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سم 


سم 
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دوم 


بش ها ۲ - 

الحمد له حمدا یتَعرّض حامده لمزید آلائِه» ويّمْتّري أخلافٌ 
تعمائه» والصّلاة والسَّلامُ على سيد الأَوّلِينَ والآخرين. ال 06 
آفضل صَلاة على سينا مُحمَّدٍ وآلِهِ وسلّم کذلك صلاةً دائمة بدوامك. 

اه 

فن مسائل الشرع ربّما نتشابه صُورُهاء وتختیف آخکاشه اه یعلل 
أوْجِبَتٍ اخیلاف الأخكام؛ ولا يستغني أهل التّحقيقٍ عن لاطْلاع 
على يلك العلل التي أَوْجِبَّتٍ افتراق ما افترق منهاء واجتماع ما 
E‏ 1 

وإن علم القواعد الفقهية مِن أَجَلْ علوم الشريعة الاسلامية الغرّاء 
دنا الماع الذي ای نم ی 

فقيمّاء کالقواعد العامَّةٍ التي تضبط الابواب. والضوابط التي تضبط 
البات الواحته والاشباه والنظائرء والاستثناء والجمع والفرق. 

وهذا الا خیر وهو الجمع والفرق من أجل فنون القواعد الفقهية 
وتفریعاتها. فبه یفرق الفقية بين ما ظاهره الاجتماغ» ويَجْمَعٌ بين ما 
اه لاف انا کون تفاب عفن أن كانس هليه ا 
ويَشْرَدُ به فکره. 

ومع شد الاحتياج لهذا ال لم ینف فيه مصنفاتٌ مستقلة إلا 
مصنفاتٍ قليلة» وأكثرٌ مسائله مَودُوعَةٌ في طیَات کتب الفروع. 


(۱) إلى هنا يستفاد من مقدمة كتاب «الجمع والفرق» لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني. 


© كبو ففق الال 

ومماصْنّفَ ی هذا الباب عند الشافعیة: «الحَضمٌ والفرق» لابی 
محمد الجوینی. وكتاب «المعاياة في العقل» ويعرف أيضًا ب «الفروق) 
لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني» و«المجموعٌ المُدَمَّبٌ في قواعد 
المعذهب» للعلاتین. و«المنشورٌ في القواعي) للزّرْكشيّء و«مطالعٌ الدقائق 
في تحرير الجوامع والفوارق» لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوي 
و«الأشباه والنظائر الفقهية) للسیوطی. واالاعتناء في الفرق والاستثناء» 
للبکري» وغیر ذلك من کتب الشافعية في هذا المن. 

وكان من وائل من اعتنی بهذا الباب العظیم من الشافعية الإمامٌ الفقية 
الأصوليٌ أبو الخير امج كما وتات هذا لكات الذي بين أيدينا. 
فكان کته من چهة استيعابه لَجُلٌ الفروق في المسائل مؤسَّسَا لمَنيان هذا 
العلم؛ نظرًا لأنّه مد في النّصنيِفٍ على غيره وبما احتواه من كثرة 
التفريعاتٍ في الباب الواحدٍ وربط مسائل الأبواب ببعضها لاشتراكها من 
حيتٌ الظاهرٌ في أمر ما جَعَل المصنف یود الفروق بينهما. 

وقد ظل كاب الوَسَائْلٍ في فُرُوقٍ المَسَايْلٍ) كنرًا مدفوئًا كغيره من 
درر تراثنا العظيم؛ إلى أن من الله علي بالوقوف على نسخة خطية له 
بمكتبة خاصة؛ فسعدت بذلك أيِّما سعادة» وعزمت على تحقيقه بمؤسستنا 
تحقيقًا علميًا دقِيًا ونشره حتى يستفيد منه أهل العلم؛ فمثل هذا الكتاب 
ی عليك] آن عدب عدي تليق به: ویداناق تدده قيقه» الا أن الاعتماد على 
نسخة خطية وحيدة في التحقيق فيه من الصعوبات ما فيهء كما لا يخفى 
على المشتغلين بتحقيق تراثنا العظيم؛ فاستعنت بالله تعالى وهو حسبنا 
تس یلآ اقب من کنخ شري ااب رار ولي قي 
الله علی بالوقوف على نسخة أخرى للكتاب أزالت كثيرًا مما أشكل في 
اا لته الحم وال 


هه 
وها هو اكِتَابُ الوَّسَائِل في فرّوق المَسَائِل» لأبي الخير ابن جماعة 
المقدسي بين يديك أيها القاری العزيز. در كريمة من درّر الفقه 
الشافعي» تضمّن مسائل كثيرةً من مسائل الفروق الفقهية» ويعتبر بحق 
اضافة کبیرة إلى ترائناالفقهي؛ ولم یکن الکتاب مجرّد سرد ساكل 
وتا تفع الفقيه ال ضر لا تا الاس 
بغيرهاء وفروع فارقت أصلّها لعلة حَفِيّة» قد تخفی على ذي قَهُمء فبيّتها 
أحسنّ بیان وأماط عنها اللشام. 
نعم إن هذا الفَرْعَ من الفقه عسيرٌ وتحقيق مسائله عزيز لکسن 
تا أبا الخير ابن جماعة ناله قد لل كثيرًا من مسائله بأسلوب 
ملس بسیر ماتع لا یل قاره ولايَسْامُ ناظرٌه ولاء یتست حافظه نَظَم 
عفد يل نَم مُدْرِكٍ لمسائل الفروق, مستحضر لهاء واع لاشتباههاء 
لاجل ما خصّه اله به من مخضور المَلب وصفاء هن وکثرة الحفظ 


رحمة الله علیه. 


والشکر والثناء للأخ الفاضل: الشيخ محمد الفيشاوي على ما بذله من 
مجهود في هذا الکتاب؛ فقد تابع وأكمل عمل الأخ محمد شعيشع الذي 
أنجز هذا العمل لكن كان یشوه كثيرٌ من الهّنات والأوهام -سامحه الله-؛ 


والشكر موصول لكل الباحثينَ بمؤسسة علم حفظهم الله تعالى. 


علو لزي 
4 1 5 


ترجمة الصنف(۱) 


من الملاحظ أن المصدف قد تحت تَرجَمَنْةٌ جداه مع أله من 
المَرْجُوع لهم في تقل المَذْمَبِء فلم نقف له على تاريخ ولادة» واليك 
بعض ما وقفنا عليه من ذلك يَدَإَنْهُ: 

قال ابن السّبْكيٌ: سلامة بن إسماعيل بن جماعة المَّقَدِسِيٌ الضریل 
صاحب ارح و لابن القاص» وفیه حکی خلافا لأصحابنا ٤‏ 
صحوییمالعین المستأجرة» ین المستاجی وکذلك ا الخلاف فیها 
ی یا “» وأشارَ إليه الغزالی في «الوسیط». ولسلامة آیضا 
«مصنف مفرةٌ نی التقاء الختانین». وما علمت من حال هذا شین ا 

وقال ابن الملقن :له «مصنف في التقاء ء الختانين». واشرح ال 
لابن القاصٌّء والوسائل في فروق المسائلٍ»؛ وحكّى فيه خلا 
لأصحابنا في بيع الدّار المُستأجرة من المُستأجِرِء وذکره الفقية سلطان 
المقدسیع"" في خطبة کتابه في التقاء الختانين المُسمَّى ب«البيانٍ» فقال: 
کان عدیم النظیر في زمنیه لاجل ما حصّه ا ین حضور القلب 


(۱) ینظر ترجمته في «طبقات الشافعية الکری» لا بن السبکي(۷/ ۷ و«العقد المذهب في طبقات 
حملة المذهب» لابن الملقن (ص ۱۱۹ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲۵/۱)) 
و«طبقات الشافعیة» للاسنوي (۲/ ۰.۱۱ و«مُرشد الزوار إلى قبور الابرار» (4۱۹/۱)؛ 
و«الأنس الجلیل» للعليمي (۱/ ۰۲۹۷ و«کشف الظنون» (۲/ ۰۱۷۲۹ و«هدية العارفین) 
(۱/ ۰۳۹6 و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (۲/ ۱۳۷ )۰ و«معجم المولفین» (4/ ۲۳۹). 

(۲) یعنی: النيسابوري في کتابه «المحیط» على ما سيأتي بیانه. 

)۳( سلطان بن إبراهيم بن المسلم آبو الفتح المقدسي الشافعي الفقیه [۵۳۵ه]. «طبقات 
الشافعیة» لابن السبكي (۷/ 46). و«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۱/ ۲۸۲). 


ری 


وصفاء ء هن وکثرة الحفظ وذكرّه أيضًا الكنجئٌ”" في «تاریخ بیتِ 
ان ۱ د e‏ نقفل عن 


5 عله اب آبی الد فِ کتاب ۳۳ وغيره. من 2 
الوسبطة ) وقال: إله م e‏ فأخطا. 


وقد ذکره الاسنوي في «الهداية على الكفاية)» في عرضه 
العسيالة التي توهم مج ید فيها الخلاف © 

قال الإسنوي: قو له افا بن لري امین من الشكتري 
جاز)» وقد آشار ف في الوسیط ال ۳ في صحة 3 ابيع يقل 


«والظاهر الصح وآنکره بعضهم» وبعضهم قال: إِنّهِ مُصِرَّحٌ به في 
«المحیط»() وكأن مستخرجه من آصول في المذهب. سأذكرها. 
إلى أن قال: إن هذا الخلاف الذي أوهمّه کلام الغزالی ابت فقدرأيته 
مصرخابه في اشرح المصباح» لا بي الخیر سلامة بن إسماعيل بن جماعة 
لمقدسیی. وأبو الخيرٍ المذكورٌ توفي قبل الغزالی بسنين كثيرة» فإن الغزاليٌ 
توفي في سنة خمس وخمسهائة» وتوفي أبو الخير سنة ثمانينٍ وأربعوائة. 


(۱) محمد بن محمد بن حسين بن عبدك بن إبراهيم» أبو عبد الله الكنجي» ويقال : الكيخي» الأذربيجاني 
نزيل بيت المقدس. ينظر: «تاريخ الإسلام» (۵۱/ ۰۱۳۷ و«المعجم المختص» (ص59١١).‏ 
و«الاعلام» (۷/ ۰0۳۷ و«معجم المؤلفين» (۲۱۱۰۲۱۰/۱۱). 

(۲) آحمد بن عبد الرحیم بن أبي عبد الله» شهاب الدین ابن المقشراني. «تاریخ الاسلام) (۵۲/ ۳ ۲). 
(۳) يعني: «إيضاح الاغالیط الواردة في الوسيط » لابي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم 
المشهور بابن أبي الدم » منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم [۲۳۸۰۲۳۷-۲۰] فقه شافعي. 

۰3 «الهداية إلى آوهام الکفایة» (۲۰/ .)٤١٤‏ 

(۵) «الوسیط» (/۲۰۹) . 

(1) يعني «المحیط في شرح الوسیط» لمحمد بن يحيى النيسابوري» صاحب الغزالي. ینظر: وافیات 
الأعيان» (5/ ۰)۲۲۳ و«سير آعلام النبلاء» (۲۰/ ۰6۳۱۲ واطبقات الشافعية» للسبكي (۷/ ۰۲۰ 
و«طبقات الشافعیة» للاسنوي (۲/ .)۵6٩‏ 


ے تالا فق اال 

وقد روى عنه الخطيب البغدادي في «تاریخه» في ترجمة محمد بن 
إبراهيم أبي الفتح الطْرَشوسي المعروف بابن البصري» فقال: سمعت 
آبا الخير سلامة بن إسماعيل الفقيه ببيت المقدس. یقول: مات آبو 
الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري ببيت المقدس نحو سنة سبع أو 
ثماني وأربع مائة» شك في ذلك”". 

ولا أدل علی فضله نی باب عناية العلماء بکلامه من مشل نقل هذین 
العلمین البارزین عنه؛ وهما الخطیب البغدادي» والإسنوي صاحب 
(المهمات». وكذا تخرج الفقیه سلطان بن ابراهیم الشافعي به. وهو 
الذي قال عنه السَّلفِيٌ: كان آفقه الفقهاء بمصر عليه تفقه آکثرهم(. 

وأيضًا قد نفی ابن الرفعة في «كفاية النبیه» ما آوهمه لفظ الغزالي 
من وجود خلاف في صحة البیع وبطلانه ولفظ الغزالي: (إذا باعها من 
المستأج فالظاهر الصحة)”". 

ورد عليه الاسنوي في «الهدایة» فقال: إن هذا الخلاف الذي آوهمه 
کلام الغزالي ثابت» فقد رأيته مصرخابه في (شرح المفتاح» ۳ 
الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي. 
قلنا: وهذا يدل علی ار کی ان جماعة تنل وأن له الاق 


۱ 9 
المذهب معتد به. 


)۱( «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۵ ۰)۳ وعنه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵۱/ ۳۳۵ 
(۲) «شذرات الذهب» (5/ ۹۵). 
(۳) «الوسیط» (/ ۲ ۲۰). 


منهخ التأليف 


اتبع الصف في كتابه منهج تيم بالآني: 

آولا: بدا المْصنف بذکر بعض المُقدمات ا الا 
ال لكين ارادان و 

ثانيًا: الدقة في ذكر الفرقٍ فيما ظاهره الاجتماعٌ» وال فيما 
ظاهرةٌ الافتراق» ویذکر أحيانًا إن كان في المسألة وجِهَيْنِء عله کل وَجْهٍ 
على حدة؛ وذلك ككلامه في مسألةٍ ستر العورة. 

ثالثا: حكاية الخلاف بين علماءٍالمَذهِبٍ يال وتان زرده ون المسائل: 

رابعًا: میک من ذکر أدلة المسائل من الکتاب والسنة. ۱ 

خامسًا: إحاطتّه بطريقتي الشافعية العراقية والخراسانية؛ فهو یل 
عن أبي إسحاقٌ المروزيّ كثيراء وهو شيخ الخراسانيين والعراقيين؛ 
وان کان مَزوزیًا خرس ان فیقول مغلا :كال و اجان أصح الوجهين: 
أن الماة الجاري له أن یستعیل من أيّ توضع شاءء واصح ح الوجهین 
ی ی ی له یاج أن یکون بينه وبين الْجاسة فان 

وكذلك یل عن العراقیین فیقل عن آبي حامدٍ الاسفراييني وهو 

فان قيل: ما الفرق بين هذا وبين المآموم إذا آدرك ركعةً من 
الک ‏ عضيف تلمك اه لا يقومٌ حتى یلم الإمام. 

فالحواب: أن آتا العباس له ذکر أن هذه المسألة في کتاب 
«التقريب بين الشافعيّ والمُرَنِيٌ) ودگر الفرق بينهما؛ فقال: ا 
المأموم تابح نا قلنا: لايقومٌ حتی یس لْم الامام» وليس كذلك 
الاما فإنّه متبوغ» فلهذا فرّق بينهما. 


هملح شا لقاال 

لم ب يسود و ین 
ووس يي > سو زمر 
سلام الامام هذا الكلام في الجمعة. 

سادسًا: إنه سار على ترتیب آبواب الفقه كما هو في كتب الشافعية. 

سابعا: إتياثه ۳ , AS‏ یی مختلفتةه 
الكتاب» ففي کتاب لفرائض بدا أبمسافل تاش وک الکتات 
لم يُفْرَدْ لمسائل الفرا ئض؛ ففيه مسائل في الوصية والزكاة والوديعة 
وف الاجتهاد نی معرفة القبلة» و الابراد بصلاة و الظهسر» وي البيبوع. 
والغصب. وأحيانًا يدك فال سن هده ا 

امثًا: إتيائه بمسائل خارجٌ الباب ممّا له علاقة بالباب لما لها من 
ارتباط ظاهر اا الباب من جهة القاعدة. 


اس لم هر المصنف ا لاي الطريقتين الطریقا به ار 
الطريقة الخرسانية ةيَذْهِبُ؛ لأنَّهِ في بعض مسائله ميل للعراقيين وفي 
بعضها للخرسانيين. 
عاشرًا: :لم يضع المُصِنّفتُ عنوانًا لمسائل الكتاب» ولکن أحيانًا 
اق «(مسألة حسنة». 


CESK 


هن 


أهمية الكتاب وثناء العلماء عليه 


رركتي لمكي و e‏ 

ولأهميته وكبير فائدته نقل عنه بعض المسائل التى تكاد تكون 
بالنص فيه وفي كتابه «البحر المحيط)”". 

ولقد سبق ابن جماعة من الشافعية في وضع کتاب للفروق آبو 
محمد الجويني» ومع ذلك إذا قارنا بين الکتابین عَلِمْنا أنه لم یعتمد 
عليه على كثرة مسائل الكتابين. 

بل ایا EAE‏ اي 
لب داح كاب هرن قزفارستی 
أشارٌ إليه)؛ وفي موضع آخر: (ولم يَذْكُرْ أحدٌ من صحابنا هذا الفرق 
فيما علمْته» والله أعلم) انظر المسألة رقم (۸4). 

وین جات جرس اس جه تقد إلى ما در من الفروق» 
قال ERASE‏ ا 
و 
2 فقول کارا لی بای والذی ا علیه آن 
بقال: الفرقٌ بينهما: هو...). 


(۱) «المتثور» (۱/ ۹). (۲) ینظر «البحر المحیط» (۱/ .)۲۷١ /٤ ١۱۹۳‏ 


9 لسل بكم وق الئل 

في مسألة الفرق بين بول الجارية والصبي وأن السنة هي التي فرقت 
بينهما فيقول: (وقد ذكرٌ بعص أصحابنا في الفرق بينهما شيئًا لیس 
بالقوي...) ثم ذكره. 

وني مسألة آخری يذكر فرقا بين مسألتین» ثم يتبعه فيقول: والفرق 
ا تین يلار و 

وني هذا دليلٌ على مدّئ استيعابه للفروق بين المسائل له 

AS‏ دا ی 
فیقول مثلا: وهذا فرق بتینا عليه نظائر هذه المسألة في مسائل ستَمَر 
بك في مواضعها. 

وراجع المسألة رقم (2159)» وانظر كم فيه من علو فقه ابن جماعة. 

وانظر المسألة رقم (۱۸۳)ء وكيف هي مناقشات للمسائل ورده على 
المخالف. وحكايته قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني» ورد ابن جماعة على 
المعترض على جواب الشيخ أبي حامد. تجد نفس الفقيه العالي رنه تعالى. 

وانظر: قوله في مسألة (۱۹۱): : بعض آصحابنا قد ذكر فزقا بينهماء 

ثم ذكر الفرق ثم قال ابن جماعة : وهذا لیس بشيء» والفرق بينهما 
عندي: وهو.. 

E A الاح لي‎ 

وفی مسألة آخری بعدما نقل الفرق بین المسألتین» قال: وعتدى أن 
الفرق بينهما غيرٌ هذا. 

وانظر إلئ كلامه في الفصل الذي جعله للمسافر والمريض 
والخاخض والمجنون والكافر وانظر قوله: وهذا فَرْقٌ حَسَنٌ وهو 
أصل في تظاثر هذا الباب. 


وهذه مسألة من کتاب «الجمع والفرق» للجُويني ومقارنتها بمسائل 
في کتابنا: 

المسألة عند آبي محمد الجويني: یجتهد الاعمی في آوقات 
الصلوات» ولیس له الاجتهاد في القبلة كما حکیناه عن الشافعي . 

والفرق بینهما مشل ما مضی أنه لا يدرك دلائل القبلة (مع فقد 
البصرء وأما دلائل الوقت فمنها ما يستوي فيه البصیر والأعمى) ألا 
ترى أن الرجل إذا أكب على عمل يعمله يعتاده ويعرف مقدار عمله 
كل يوم مابين طلوع الفجر إلى الزوال فلا يكاد يخفي عليه مفارقة 
الزوال وإن لم يطالع الشمس والظل وذلك مثل أوراق يكتبها (أو قرآن 
يكتبه) فلهذا شرعنا للأعمى أن يجتهد في وقت الصلاة دون القبلة. 

والمسألة عند أبي الخير ابن جماعة: لا خلاف على المذمّب أن 
الأعمّى لا يجوز له الاجتهاذ في القبْلة» وكذلك لا خلاف أنه يَجَورُ له 
الاجتهاد في دخول الوقت. 

والفرق بینهما أن الاجتهاد في دخول الوقت إنما هو مُرورٌ الرّمانِ 
ومُضِيٌ الأوقات» وهذا يذْرَكُ باحس والاعمی يُساوي البصیر فيه 
فأما القِبْلهُ فإنما یت عليها بعطالع السَّمْسٍِ والقمر والنجوم ومَهَابٌ 
الياح وغیر ذلك وهذا لا يد رك لبلب هات سا 


RR 


ل[ نو التصناء 


عملنا على الكناب 


١‏ - قَمْنا بشخ الأصل المخطوط من نسخة (خ) التي كانت بأيدينا 
أولاء وراعينا في ذلك علامات الترقيم المعروفة. 

۲- قابلنا الكتاب على النسختين الخطيتين مقابلة حرفية» ثم رجعنا 
بعد ذلك مرة انية للنسختين الخطيتين لمراجعة ما أشكل من 
بعض الكلام أثناء المقابلة. 

۳- قَمْنًا بوضع الرَّسْم الثماني للآيات القرآنية الموجودة في الكتاب. 

- خرّجنا الأحاديث والآثارٌ الواردة في الكتاب تخريجًا غير 
موسع» فإذا كان الحديث 2 الصحيحين اكتفينا بذلك» وان كان 
خارجهما رجعنا إلى السنن الاربعة وغیرها دون التوسع مع ذکر 
الکتاب والباب إن وجد. ولم نتوسع إلا لحاجة؛ مع نقل أحكام 
العلماء على الأحاديث إن وقفنا على ذلك. 

فك وتا يفيل الأحاديك الواردة ضبطًا كاملا. 

- ود ا بر 0 للأعلام الموجودة داخل الكتاب» وام ش یتنا 
من ذلك الخلفاء الراشدین الأربعت والائمة الأربعة» ومن کان 
بمنزلتهم في الامامة والشهرة. 

۷- اشتَقصينا في تعریف الألفاظ المُشْكلَّة الموجودة في الکتاب» 

۸- قمنا بوضع عناوین للمسائل بحاشية الکتاب لیسهل على 
البااحث النظر في الکتاب والاستفادة منه» حيث إن المصنف 
يبدأ یله كل مسألة بقوله: «مسألة» فقط. 
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4- وتّقنا التصوص والاأقوال الواردة ل الکتاب من مصادرها 
الأصلية» فان لم نقف علیها عزونا لمصادر آخری. 
وقول المصنف: (بعض أصحابنا) نبیّته إن اشتّطعنا إلى ذلك 
سبيلًا في هامش التحقيق» نقلا عمّن سماه من المصادر. 

۰- قَمْنا بِصَيْط الكتاب ضَبْطًَا كاملا. 

١‏ الْتَهَجْنا منهج التلفيق بين النسختيّن مع الترجيح بينهما متبعین 
في ذلك منهج أهل التحقيق في اختيار نص راجح» أقرب إلى 
نص المصنف وذلك لعدم وجود نسخة قرکت ئت عليه: 

- فإذا أتتْ إحدى النسختين بزيادة صحيحة ليست موجودة في 
الأخرىوضعناهابينمعقوفتينمعالتنبيهعلىذلكفيالهامش. 
على أني إذا وجدت الزيادة تتعدى السطرين. هت في أول الزيادة 
على آنبا ساقط من النسخة الأولى وفي آخرها. 
- نرُح نسخة (ب) على (خ) إذا تسَاوّیا في المعنى والاستعمال. 
- ولأن اعتمادنا على نسختين يعتريهما كثيرٌ من التصحيف 

خاصة نسخة (خ)» فا توسَّعْنا في إثبات الفروق إلا قليلا. 
مثل صيغ التصلية والترضية وما شابهها فأثبتناها من أيهما 
دون التعليق عليه. 

۲- وضعنا ترقيم النسختین الخطيتين على حاشية الكتاب ليسهل 
رجوع الباحث إليها عند الحاجة. 

- وضعنا ترقيمًا للمسائل الفقهية التي وضعها المصنف. 

6 - وَضعنا مقدّمة علمية يسيرة للكتاب تكلمنا فيها عن المصنف 
وكتابه ومنهجه وعملنا في الکتاب. 


E OOO 
فهرس الآيات القرانية.‎ # 
فهرس الاحادیث النبوية.‎ # 
فهرس الاثار.‎ # 
فهرس البلدان والاماکن.‎ # 
فهرس الکتب المذكورة في سواد الکتاب.‎ # 
فهرس المصادر والمراجع المطبوعة والمخطوطة.‎ # 
وبعد: فهذا جُهدُنا المتواضع الذي قَمْنا به في التعلیق على هذا‎ 
الکتاب. سائلین الله يك الذي مَنَّ علینا بإخراجه على هذا النحو؛ أن‎ 
يتقبّله مناء إنه جراد كريم.‎ 


مه بك مه 


تونيق اسم الاب ونسینه 


لقد تأكد لنا إن شاء الله تعالی صحة نسبة هذا الکتاب لمؤلفه بأمور: 
آولا: جاء ذكر الكتاب مبيئًا ومنسوبًا له على طرة النسختين الخطيتين: 
# فجاء في النسخة خ» على الطرة: «كتاب الوسائل في الفروق بين المسائل». 
ثم بدأ الكتاب فقال: بسم الله الرحمن الرحيم «كتاب الفروق على 
مذهب الشافعي» على التمام والكمال. 
# وعلى طرة النسخة «ب» «كتاب الوسائل في فروق المسائل» لكن 
تسب خطاً للامام الجويني ان 
ل سي الب ل ب 0 : فعَرمت 
UE‏ و معنی الف وق 
سَمُيه: «کتاب الوسائل في فروق المَسَائْلٍ'. 
Situ gio n‏ 
ت الكنات: 
ثانيًا: نسبه له بعض العلماء: 
# منهم الاسنوي في کتابه «مطالع الدقائق الق ات لأضحاننا 
في هذا المعنی تصانیف. منها ما هو موضوع لهذا المعنی 
بخصوصه ومنها ما هو مشتمل على آعم منه» فمن الاول: 
(کتاب الجمع والفرق» للشیخ: آبي محمد الجويني» ومنه کتاب 
«الوسائل في فروق المسائل» مجلد ضخم لأبي الخیر: سلامة بن 
إسماعيل بن جماعة المقدسي. 
# وأيضا ال رکشی في کتابیه «المنشور» (1۹/۱)؛ و«البحر المحيط) 
( 
# حاجي خليفة في «كشف الظنون» (۲/ .)١١١١‏ 


وصف النسخ الخطية 


ما وقفنا عليه من نسخ لهذا الكتاب بعد التقصي الشديد نسختان: 
جيدة ننه مقدمة الكتاب. 

عدد الأوراق ۲۲۳ق. 

وهي بخط نسخ جيد واضح. 

وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة ثاني عشرين شهر ربيع الآخر 

والنسخة مقابلة على الأصل المنتقى منه كما يظهر من البلاغات 
ومقابلة التصحیحات المبثوثة على حواشی اللسخة» والداوئر 
المنقو طة. 

جاء على طرة الکتاب من التملکات: 

وتملك مضروب على آکثر لعله محمد بن عبد الحلیم ... بدمشق. 
... من الشیخ عز الدین البطي. 

وعلى حاشيتها فائدنان فة فقهيتان. 


۰ و۲ 3 ۳ 1 له 

مقلم — e‏ = سح 
اأ 

ا هس و 2۳2 1 


وبعد العمل على هذه النسخة مدة مديدة فتح الله الکریم على 
المؤسسة عن نسخة آخری كان سبب عدم المعرفة بها طویها( من 
قبل الناسخ ثم المفهرس بعد ولعل للمفهرس عذرًا. 

وهي نسختنا الثانية رمزنا لها ب (ب) موجودة الان بمکتبة جامعة 
برنستون بأمریکا. 

ومما ذکرناه سابقا أن سبب طي هذه النسخة ما کتبه الناسخ على 
مج استرای: 

«كتاب الوسائل في فروق المسائل» للشیخ الامام والحبر الهمام آبو 
محمد الجويني» وهو الامام آبو محمد الجويني (ت578) والد امام 
الحرمین» وكما هو معلوم عند القاری الکریم أن للامام آبا محمد 
کتاب في الفروق معنون بالجمع والفرق وهو مطبوع" وله الحمد. 

وبعد فحصها ودراستها تبين أنما ليست لکتاب الامام آبي 
محمد ا وانسا هی نسخة انية لکتابنا المبارك وکانت فرحة 
اس اا 

رد فا هاو ا لاقن ا ا لے مقا 
الكتاب وفصلين قد خلت منها النسخة السالفة مع تقدمها. 


ووجود المقدمة والفصلين بهذه النسخة وخلوها من الأولى دليل 
على أن اللسختین من أصلين مختلفين مما يجعلنا نقول إن للكتاب 
نسخا أخرى قد تظهرها الأيام. 
)١(‏ وهو مصطلح يستعمل بدل المفقود وأقر بعد مؤتمر الإسكندرية. 


(۲) طبع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الحزمني في مجلدين عن دار الجیل» ولم 
يرى الدكتور الفاضل هذه النسخة ولم يكشف عنها. 


(90 ان ف و تنل 

وقد آفادتنا هذه المقدمة: 

اسم الکتاب» وسبب تألیفه. 

وآما الفصول ففي الفروق ومعانیها وحقیقتها وهي بالغة الأهمية. 

خط الکتاب بخط نسخ عادي واضح. 

وتقع النسخة في ۱۳۲ ورقة. 

وکان الفراغ من نسخها في اليوم الثامن والعشرین من شهر المحرم 
الحرام ابتداء سنة تسع وتسعین وآلف. 

على يد محمد بن رشيد العذراوی القادري. 

وجاء على طرتها تملكين: 

ك قا مرل اليد قافتا مه والنتصيير 

وتملك آخر جاء فیه: 

وجه تحريره هو أنه يوم تاريخه آدناه دخل هذا الکتاب الموبارك“ 
في ملك العبد الفقير إلى الله تعالى محمد ابن المرحوم الشيخ أحمد 
سعد الكيداني بالهبة الشرعية من واهبه فخر العلماء المكرمين الشيخ 
رشيد الكيداني هبته صحيحة شرعية وقبل الموهوب المرقوم لنفسه 


ثم من بعده إلى سائر الذرية» وعلی المرقومين المحافظة على وظيفة 
قراءة الفاتحة والدعاء للكاتب الأول وللواهب الثاني وجرد في غرة ذي 


الحجة الحرام سنة ألف ومئة وستة وخمسين من الهجرة النبوية على 


)١(‏ كذا. 


السید نور الدين» السید عبد القادر الحاج أحمد ابن الشیخ 
حسین کاتبه الشیخ آحمد الجرودي. 
وفي آولها وآخرها آبیات من الشعر: 
إذا كان الزمان زمان سوء وصار والناس آشباه الذیاب 
فکن کلبا على من كان ذيبا فان الذیب ینفی بالكلاب 
وآما التي في آخر الکتاب فلعلها من الناسخ: 
مذنب خطه عسى دعوة غير خائبة 
يرحم الله قاد يرحم الله كاتبه 
وأما الوضع المادي فقط وقع في الورقة الأولى شيء من الطمس 
في النص كان سببه الترميم السيء» وا بعض الرطوبة غير المؤثرة. 


۱ 
۱ 


اک دی میا رویز 


خر و نا رد مد نے ا ج مج کی با 


5 موی 
تفر تیان ي اط انس ER‏ 0 
i res‏ ام ام 
٠‏ تاد مظ كام نیت مقي اعلا ۹92 
وه ریت اصعابه وهل افر شان لثمم داكان گر 
سمة ورد عه وه فق معا واعر یرایل وفنونه لم 
"ایب تين ليم و رین وطح کاب ادیک 
ويبين ممان وه عه ومسا يله الیو شا للعظ و انامه هار 
٠‏ ذ دثابانة عن فض ل اليد و يسترل ب عم تلد 
اعفل: لك وا سمل بتصنیف ا لظواهره كديا یالی رو 
مرها ميف بسع | كت میا لز و ن عن ان برد لد اد کاب ممت 


علوان ناض ف ددن كاباواؤلمهابوابافائمابدات منود ` 


کاس تلو سابل ف وو فال الوا من علا ساره اده الوا( 
+ اليه ف المعو على فيك و سمي لالط ين اليه زمال اطول لین از 
امه فاطق :دن ضعت فيه عرد مغارقة الوطن ومقاساة نا يلب 
الرمن وعدم اہ كاب بتمان به ند ناك لان متكا علا نھ د 

فى عادة لهجا رید له عاي بذ دن 'سالها يُراع الککرهلهاوان يشخ 
بفیول امه صد و رتلههياخد ال شیر بابد یناویضمامااستود ها 
ديبملا به جاملين و لمجيمه میدن و اند يدطالبين وانيجدنأ 
۳ بک رک ديمصامن الخطاباما لؤلل یت ین 


ق وحميفيه 
سس اس رت 
ج وس اهاط 
و ۱ حيذا لصو رمعم ناليم شتوك فا حتف 
ان اعون وا لطارة با لايش ترط ییا شب 
a‏ اي نید حدأق اهل للقل 


ند 


ی نالا E‏ ی 
انبرد سا ۵ 


الام ءلاذ | 
والثالىلا يجتام 
دك قالع دونلا IE‏ ا 8 00 
وف الف بين التي میالم لذ 8 81 
رادان کی ف ن لزع فاه وراد ينبت تفا rs‏ 
د دنا لمن وع اکا چې زت لملتين ومثاله 
: اه 00 
3 
موم ۳ سک ی 9 لب 


الورقة الأولى من النسخة (ب) 


تين ال لكاتب عا ويترف 0 فامااذ ۱ 


یبای لوحبسه و دز سل ۱ 
من ید تاا غ 
ذف وله ی‌کز دن اد لهبسه نج صل بالختتارو بنا 
اس تم دز 
فال قبلا لزن بين ان البو الود یستند الم مدخ عة 
والشمهذه وهوالزاش ش فا للم بی غلا عدي ڪه داك ومد 
وا للات نشد ل اليك و هة من نجه واللان للضم ور 
نه سخ اذد خا نابیاس تجهب 
فادشیه تبنم لهب وان جارم ل دنه فا پسنة 
تارمت ابید فا تم بينه صاع !ليد ولاچ بايد كا ينع ةا 
والمزق یشان ید تد لعل الك ری لوان هلق راداو ام هلا متك 
ولابه معه نا لولف ل ماع ل ليد لان زا لطاهرن للك له خلا 
رع ابیت انام المدعوبينة لان البينات ؛ بستطانوتتدم الیدکا 
لو لمن هنال بينه و لین اد الب لان ناليد لات لعليءلاغايستد 
ازمل وا مت علید ليه فة انخاس لد اذاق لاما لول ها 
زان هنن بذاك فان فيل اتتول فل لد اذ اتل سی هجیتن لملا 
فلت ۵ات ہیر فولان ا حدما أنه رصع فلزجف !یجان 
کون تند كاه لوصى لب لوصيه لقال ناملا وان 
IER ERR E 9‏ 


0 ال 
لامج نمزج تلم احبالدينالذ علي لین نادیم 


۱ ل‎ e 
5 


ل جل قحلن بان مناه نايل 
الد لبتهنی‌من کته و ناراد مته وا یو لین مه رب نما 
د ملاس على سید مد وا ماعن ۱ اچ ت الین 


اليد بيه اله ۳ السالمات وه وه 
عل وسام صاعم ا لاتا هت دال اتا املا وعلال وب 
ماه امت الارضونئ : والسهوات صلاخ وسلاماشلناؤ الجنة مزاانخ" 
انه میم یپ تیپ لد عوات مها وجمد فتد مهد اکتاب + 

الاب علدا طا امد داهو م رهه رمه ليد مر ید 
الماد ری کیہ مزع انلس من سم جن و هرا هی وف 
ها اککتاب دعو صالئة اولاني نیلانا رامنا سما بالا موف 
وهسی فقو لا مشود دث وا سلاجم هه دن وال اکس 

والعری سن سرافو افرام اداس 

نسم وسعيئ وال 
و لرسگا 3 


257 ح نله کح “رجا به 
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2 


ا 


الورقة الأخيرة من النسخة (ب) 


تا تیه رد له : 
E‏ 


عايب و جوا یج 
یرتیل نم ای بر 
ETT‏ شام ےر 


PET 


الور قة الأولى من النسخة رخ( 


بنیماحبالپرولایج لبکا ببغل] لملا لوالمروپیماان 
, لیلج ا لا رر روان ايل دارتادعاهایر 
دلإشهمغوكانا لموّلعو لاحب ا لبرلانالطاوراز 5 
یزار بادا ما لمر رلا رامیت رهسقطارو: 
الیرها لو لھا ره 


اسبلار رل 
علبدلاسسدا ليع ل وامرلانتعليهاليدسهر انما 


سس حس سرامو ؤادام لام الولرشرها 
انه سیر یارنیلا مولة رد نیون 
املاكلتاولا الرسرتولاز ر أ أنه دمالا 
لتر لیکو زک نیاو إماتلء اليد لم لاغررعا اید 
ولا ر لن ار( لر رع و جنر فان لته ردعرت 
إفا لدع راو وت ةادا راتان التروجيه) ال 
ا ام A‏ و 5 


وبر یمس وانده 


1 


تاه RG a‏ 
الجطهاضًا ارکل ریز عص زک 

E‏ 1 رلیریروحن 

وصا | درد پرا رک 

اسه ونع را لوتّلت 


SS 


۷ 
۱1 2 


مضه E‏ 
REE‏ 
ات فو ت ارغ یمزر 

ا ادنله ولوا لريد وتو 

ددعاله لود ولعو لك امد دع 

ادن 
کک 


الورقة الأخيرة من النسخة (خ) 


اک 5 
ره سوت 


57 


55 : 


لین 
الإمَاءا عم ةَالْمرِهِ ارزصولیی 


و 


( المتوىسَتة ۸۰ ه) 
رم وکر 
۳ ۳ اه ۳ ا 
0 مص سح اس کے ۵ م 


رشان 


رای وات زواوي 


لي يمب اوري 
الجر الأول 


¥ 2 ]| ۱ 1 
0 ين ا ۰ 
م کم و مر 2 


يسم الله الرحمن الرچیم"" [ب ۱/ ب] 

الم ثو الذي آظهر لخلقه ین أعلام الجكمة ما دهم على 
قديم ره وأبانَ في کل مصنوع بَدائِعَ صَنعیّه وصلی الله على سبدنا 
مُحمَّدٍ إمام بريه وفظهر أحكام شریعته» وفقیم أعلام ته مُحمَّدٍ 
النبی الأمّيء وعلی آله ودره وأصحابه» وأهل نُصرته. 

من لفقه لَمّا كان في .. عة فروعه وَقِيقٍ معانيه. وغَوي ص" 
اريريه و ی و و متيو ین 
والمْتصَرّفين وضع كتابًا فيه یکشف عن .." وین معاني فروعه 
ومسائله المُشتبهة في اللّفْظٍ والمُختلفة في 3 ۳ 
الققيه ودل به على هم ال دی ۰ آغفل ذلك واشتغل 
بتَصنيفي الظّواهر واکتفی بالشيء اليسير والنذر الخقیر ممَّايَمُرٌ في 
مع سر ا ور ان تیب 
أصَعَ في ذلك كتابّاء وأؤلفه أبوابًا قائمًا بذاته في مع: یال وو 
«كتاب الوسائل ني فروق المَسَائْلٍ). 


)١(‏ من هنا بداية سقط من نسخة (خ). 

(۲) بياض في (ب) بمقدار كلمتين بسبب الافة والترميم. 

(۳) في (ب): (واغويص». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
وغاص في الماء لاستخراج ما فيه ومنه قيل: غاص على المعاني؛ كأنه بلغ أقصاها حتى استخرج 
ما بعد منها. «المصباح المنیر»: 0*۲ . 
وعوّص فلان إذا ألقى بيت شعر صعب الاستخراج. والعویص من الشعر: ما يصعب استخراج 
معناه. «لسان العرب»: ۵۸/۷ . 

(4) بتر بمقدار کلمتین في (ب)ء ولعل ما آثبتناه آقرب إليه» وموافق للسیاق. 


۱ 


وم سل E‏ ذف اسا 


وأَقَمتُ على استخارة الله تعالى» والرَّعْبةٍ إليه في المَعُونَةٍ على 
ذلك. وتسهیل اليتق إليه مانا طویلا إلى أن أَذِنَ الله تعالى في ذلك» 
فرعت فيه عند مُفارَقةٍالوَطَنِ» وفقاساوتوایپ رنه وعلم قراءة 
تاب يُستعان به في ذلك غير أي کل على الله تعالى في عادةٍ له 
جارية له عندي بذلك أسآله إبداع الشكر عليه» وأن شرح بقبُول آمره 
صُدُورَناء ويَأخدً إلى الخیر بأيديناء ويَنفّعَنا بما استودعناه ویجعلنا 
به عاملين» ولوّجهه مُریدین وفيما لدّيه طالبين» وأن يَحشُرّنا في زُمرةٍ 
المُوَحَدِينء ويَعصِمّنا من الخَّطايا وال ويُوفقا لِمَايَرضَاةٌ من 


القول والعمل؛ وهو خسبي وعم م الوكيال. 


OS 


قاری لب سس سس سح (۳۵) 
اعلم: أن لكلا في هذا القصل موضفه آصول الفقه وب أدب 
مد PY‏ ب وی رس دزي هه 


575 هي زمانا تشتفلون باشررق من حیث الور نحو 
قول بعضهم' إن اداه شترطت في التيمُم؛ على لشزمي ید 
بالعاء ا اكتترط اال اماع رغ اغا الی غیر ذلك من 
الكلام""» الوکیل. 

تما ال ا الذي در خذاق أهل التظّر: هو أن یی آن 
الحُكمَ الذي ادَعاءٌ المُجِيبُ ثابت لمَعنّى أنه ثابتٌ لغير ذلك المَعنی 
الذي ادّعاه الخصم. 

وحقيقة المَرقٍ: هو تحقیق معنى المصلاة”" بين الشيئّين المُؤتلفين 
نی اللّفظ مشل آن یک ون مسألتین قد خم باعل واحدا ٩.۰‏ فیک 
الفرق حیشذ. فهذا صورّة الفرق ومعناه. 

ومثاله: ۰۰ الطهارة من الحَدَثِ على الطهارة من النَّجَسٍ في 
اسقاط ۰ فد جَمَعنهُا له واحدةٌ وبَنَى الطهارة بالماء ليشت 
تتدل. ۲ حكمها فند الشافعي في باب ادا و 


() في ب: (آدیب) 

() كذافي: (ب». ولعله سبق قلم » والمعنی يستقيم بوضع : (وحسبي الله ونعم). 
(۳) في «العین» (۷/ 5 0): «المصلاة أن تنصب شركا ونحوه ليقع فيه شيء لیصاد) 
() بیاض بمقدار کلمتین في (ب) بسبب الترمیم. 

(6) سقط بمقدار کلمتین في (ب) بسبب الترمیم. 

(1) هنا نهاية السقط من نسخة (خ). 


[ب 1/۲] 


[في التفریق 
أو أصل 
وفرع] 


ومتی فرّق المفرّق بين مسألتّین") أو بين اصل وفرع" فهل يحتاح 
أن یرد الفرعَ ع إلى أصل؟ اختلف الاأصولیٌون فيه على ثلاثة 4 مذاهت: 
أحذها: أنه يَحتاح أن يرد ذلك إلى أصل في كل واحد من المسألتين؛ 


اذ الفرق جاممٌ في المعتى. 


والثاني: لا يَحتاج إلى ذلك [لا] في الأصل» ولا في الفرع. 

والثالث: أنه يَحتاح إلى ذلك في الفرع دون الأصل* وللكلام 
على ذلك موضع غیر هذا. 

اعلّم: إذا قَرَّقّ المفرّق بين مسألتَين*» فبيّنَ المَعنی الذي لأجلِه 


و پا بو أراد أن يَعكِسٌ ذلك في القرع؛ فإنه يجوز أن 


بت الخکم في الرع بضدٌ ذلك الععتی وبغيره ؛ لا الحكم شرع 
یحو تیوه بل 


ومثاله: قیاس أضيض ]ري ۹ أبي حنيفة في أن اللي ال حي لمن 
بواجب حين قالوا: لأنه كرٌ لا يُجهّرُ به في حال من الأحوالٍ؛ فكان 
غير واجب کالتسبیح في الركوع والسّجودٍ. 


(۱) في (ب): (المسألتين). 

(۲) في (ب): (وفروع). 

)۳( ساقط من (خ). 

(6) انظر: المسألة بتفصيلها في «البحر المحیط» للزركشي: ۷/ ۳۸۷. 
(۵) في (ب): (المسألتين). 

(0) في (ب): (لعلتين)» انظر: «قواطع الادلة» للسمعاني: ۲/ ۲۲۵. 
(۷) من (خ). 


ففرّق أصحاينا فقال و ا: ال لتسبیح شرع في ركن هو مقصوده 
اکان غير وا ب» وليس كذلك في مسألینا؛ فإنّهِ ؤِكرٌ شرع" في 
ان وا نو واجبا. 
ا رن گت المع عة و الم ری 7 ۹ 2 0 ۲ الفقه 
فهذه جملة كافية في هذه المقدمة. 


والحمدٌ نلو وحده» وصلواته على خير خلقه محمد وآله وسلم تسلیمًا. 


00 [في جملة 
(VF: IC.‏ )9 0 الیل ی فه ةة ا 
> 8 .2۳ و 
العلم] 
(۱) ني (ب): (شرعي). () ني (ب): (وهو). 


(۳) في (خ): (رکوعین). 

(6) انظر: «البحر المحیط»: ۷/ ۳۰۸ وانظر المسألة رقم (۱۳۶) من کتابنا. 

(5) قال ابن السمعاني في «قواطع الادلة» ۲/ ۱۶۰ : (وآما حد العلة: فقد قالوا: إنها الصفة الجالبة للحکم. 
وقیل: انا المعنی المثیر للحکم ). 
آما عن العلة العقلية ؛ فقد اختلف الاصولیون في حدها وهناك اعتراضات لكل منهم على 
حدودها وأحسن ما قيل فيها ما ذکره ابن قدامة في روضة الناظر فقال ( ومنه العلة العقلية وهي 
عبارة عما یوجب الحکم لذاته کالکسر مع الانکسار والتسوید مع السواد ). 
وانظر «الواضح في آصول الفقه» ۱/ ۳۵۳ و«البحر المحیط» ۷/ ١50‏ 
آما العلة الشرعية ؛ فقال الخطیب البغدادي في «الفقیه والمتفقه» ۱/ ۵۱۳ اعلم أن العلة الشّرعيّة 
آمارة على الحکم ‏ ودلالة عليه ) وانظر آیضا العدة لأبي يعلى /٤‏ ۱۳۲۳ و«البحر المحیط) 
للزرکشي ۳۰۹/۷ 

(5) من (خ). (۷) في (ب): (فاعل). 


اب ۲/ بت ] 


© ال وق ال 

فإذا تقرّر هذاء فأحكامٌُ أفعال الكل لامك من ؛ نه آوجه؛ 
واجب. ومندوب. ومحظوز: 

فالواجپٌ: ما لا جوز ترکه من غیر بدّل» وقیل: [هو] 
ما اس تچ اليقابُ في رکه آمن حي هو ترك له" والواجبه 
والشرض: والمَحتَوم؛ واللاز» ال او 

والمحظورٌ : ما لا جل علب وهو والمَحَرم سَواء 

والمَندوبٍ إليه: ماني فعله ثوابٌه لاعف رکه من یش هو رل 
له وهل هو مأموژبه أو ل٩۲‏ الصحيح که 

والمُبَاحٌ: هو الفعل المَأذون فيه على وجه يضمن التَخبِيِرَ بين 
فعله وترک» ولايَلرّم عليه أفعال القَدِيِهم”! لأنّا قُلنا: المَأَذُونُ فيه 


وليس يُنَصوَّرٌ ذلك في آفعال القدیم. 


(۱) في (ب): (لاينفك). () ني (خ): (وقل). 

(۳) ساقط من (خ). )٤(‏ ساقط من (ب). 

() وبعده في (ب): (من حيث هو ترك له). ولعله سبق نظر. وأما عن المندوب فقد قال الغزالي 
في «المستصفی» ۱/ ۱4۵: (المندوب مأمور به وان لم يكن المباح مأمورا به لآن الأمر اقتضاء 
وطلب والمباح غير مقتضى أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه والواجب 
مقتضى لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه وبدله وقال قوم المندوب غير داخل تحت 
الأمر وهو فاسد من وجهین). 

(5) آراد بقوله ( آفعال القديم ) آفعال الله تعالی ؛ وهذا یکثر عند المتکلمین » وآما عن التعریف من 
استواء الفعل والترك وإخراج المصنف فعل الله تعالی بقوله (المأذون فيه ) فیجب التنبیه إلى أن 
المصنف إن كان قصد أن آفعال الله تستوي من حیث الفعل والترك في آمر المصلحة وعدمها فهذا 
باطل لآن هذا اعتقاد الأشاعرة آما آهل السنة فعندهم أن الله بختار ما یفعله لمصلحة وهو مایعبرون 
عنه بأن الفاعل المختار لا یفعل شیثا إلا بمرجح تام » وان قصد أن آفعاله سبحانه تستوي في الفعل 
والترك من حيث أنه يختار ما یشاء بلا إذن من آحد لانه الخالق سبحانه وهو الذي يأمر وینهی 
ویتکلم ویسکت وقتما شاء ولا إذن لاحد عليه فلا شيء يؤخذ على المصنف غير العبارة . 
انظر في المسألة لأهل السنة في «منهاج السنة النبویة» لابن تيمية ۳/ ۵. 


سوك لل وي 
والفقه: َعرفة الأحكام الشّرعبَة 
[فات فقد ]۱ أكثر الاس i ٤‏ واختلفت عباراتهم فيه» 
وکلها دول [عليهاء وللکلام]( في ذلك موضم E as‏ 
والعبادة: یقرب" به إلى اللو [تعالى سوا“ كان یر إلى ال أو 
لايفتقة ٩‏ أ وكانت” فعلا کالصلاة[والصیام والطهارة]”"». أو تركاكترك 
الزنا وشرب الخمر واجتناب الطّیب واللباس ٤‏ ی[ ي الااحرام]"" 
فالکل يتناو له ر زەم 00 العبادة. 


والسنة: ماسر لد " به وهي الطريقة وقد یر عن الواجب 
بالسّنةء ولهذا ژوي عن بعض الصّحابة 2ك أ EE‏ 


فجهر فيها بقراءة الفاتحة E‏ «إِنّما فلت ذلك لَعلَمُرا 
أنه 002 اراد واجبق قرغو ذلك بالسُنة. 


(۱) موضعه طمس في (ب). 

(۲) قال ابن القيم في «إعلام الموقعین»۱/ 1 :( قال أبو عمر وغیره من العلماء: آجمع الناس على أن 
المقلد لیس معدودا من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدلیله, وهذا كما قال آبو عمر رحمه 
الله تعالی: فإن التاس لا یختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدّليل» وأمّا بدون الدلیل 
فإنما هو تقلید). وانظر «جامع بیان العلم» لابن عبد البر ۲/ ۷۸ مؤسسة الریان دار ابن حزم. 

(۳) في (ب): (تقرب). 

(5) آراد بذلك ما هو كنحو: إزالة النجاسة فإنها لا تفتقر إلى نية على الصحیح لکونها من باب التروك وهي 
عبادة لأن فیها التزام بالم مور وهو إزالة النجاسة. انظر «الأشباه والنظائر» الفقهية للسيوطي ۱۲/۱ 

)٥(‏ في (خ): (کان). () في (خ): (إتمام). (۷) في (خ): (لیعبد). 

(۸) آخرجه البخاري: في کتاب الجناتز» باب قراءة فاتحة الکتاب على الجنازة رقم: ۰۱۳۳۵ وأبو 
داود: في کتاب الجنائز» باب ما يقرأ على الجنازة» رقم: ۰۳۱۹۸ والنسائي: في کتاب الجناتز 
باب الدعاء رقم (۱۹۸۸). 
لفظه عند البخاري: عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صلیت خلف ابن عباس ا على 
جنازة فقرأ بفاتحة الکتاب. فقال: «لیعلموا آنها سنة». 


[خ۱/ ب] 


0 که 00 
کا ا فى فزوق المینانل 
د_-<-<< س س 222225257122 ص ا س لفىل]ى ]ى]©١“‏ -ىس صدا ي س / سا مجو وله 0 وب مس س سلا 
صر 0 


والاجماع: E‏ ء الأمة على حكم الحادثة» وقد دخل في 
ذلك القول والفعل وصل( پعتبر ۳ بر فيه انقراض [أهل]”" العصر أم لا؟ 
فيه حلاف تین ای ۱ 


و 


علیه» بمعنی کی نها اما ا 

وقیل: هو رد فرع إلى أصل؛ لِعِلَةِ جامعة. 

E‏ بصحیح الّطرٍ فيه إلى الولم بحالٍ المنظور 
ابعر [ موا ا إلى اتا رس 


والرزأي: هو استخراج صواب العَاقبة. 
والسُوّال: هو الاستخبار(۲ والحوات: هو الحبر. 


(۱) في (ب): (وبني). 

(۲) ساقط من (خ). 

(۳) والصحیح عدم اعتبار انقراض العصر لحصول الاجماع بمجرد اتحاد القول منهم في زمن واحد 
قال آبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» ۲۷۵/۱: ( انقراض العصر لیس بشرط في صحة 
الإجماع في أصح الوجوه ومن أصحابنا من قال هو شرط ومن أصحابنا من قال إن كان قولا من 
الجميع لم يشترط فيه انقراض العصر وان كان قولا من بعضهم وسكوتا من الباقين اشترط فيه 
انقراض العصر). وانظر «أصول السرخسي» ۱/ ۰۳۱۵ و«قواطع الأدلة» ۲/ ۱۲. 

ES 

)٥(‏ في (خ): (علی). 

(3) في (ب): (يوصل به). 

(۷) في (خ): (استخبار). 


ايليل _ __ص(4۱) 
والحقيقة: ما" طَابَقَ [لفظه معنا[ من غير زيادة ولالَُصان]۳. 
والمّجاز: مالم یطابق لفظه معناه إلا بزيادة أو نقصانِ , ولكل 

واحدٍ منهما شروط لها مَوضم غيرٌ هذا. 
والاصطلا : هو التَّوَاطُؤٌ على الشيء ء مع جواز خروج ذلك الشيء 
عما توي ع علیه. 


لیس من الأصلء ولا من التكلّفيِ]©. 


اوق مات ۵] بخکم من" لایَجُور الط عليه ویلزم 
المُكَلّفَ روما لا یمکثه الانتقال) عنم 


(۱) في (خ): (هو ما). 

(۲) في (خ): (لفظها معناها). 

(۳) ساقط من (ب). 

(6) وأفضل ما عرف به الحقيقة والمجاز ما قاله الآمدي في «الاحکام في أصول الأحكام» ۲۸/۱ في 
ذلك قال : (وإن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت: « الحقيقة هي 
اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب ١‏ فإنه جامع مانع).انتهى 
وقال في حد المجاز : (هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أو لا 
في الاصطلاح الذي به المخاطبةء لما بينهما من التعلق ).انتهى » وتبعه على ذلك ابن الحاجب» 
انظر «بيان المختصر على ابن الحاجب» ۰۱۸۲/۱ والإسئوي في «نهاية السول» ص8١١.‏ 

(۵) ساقط من (ب). 

() في (ب): (التوقیف). 

(۷) من (خ). 

(۸) في (ب): (ما). 

)٩(‏ في (ب): (الانفکاك). 

() قال ابن قدامة في «روضة الناظر» ۳۷۲/۱: ( إذا تعارض دلیلان عند المجتهد ولم يترجح 
آحدهما وجب عليه التوقف ولم يكن له الحکم بأحدهما ولا التخيير فیهما وبه قال آکثر الحنفية 
وآکثر الشافعية وقال بعضهم وبعض الحنفية یکون المجتهد مخیرا في الأخذ بأيهما ). 


ع حوبي 2 ی فروق اما 
تالا ففروق الْمَبْائل 
دح رالوس ار وه 
کے و يچ 


جملة لا يستغنى عنها من آراد الانتقا 
o‏ 1 تغنى عنهنا مخ اراد 
فهده ر ی 
اكا وباله التوفیق. 


(۱) ساقط من (خ). 


3 


الی 


کتاب الطهارة 


[خ۳/ ا[ 


ای اختلاط الماء 
آو التراب بالیسیر 
من الرَعفَران أو 


ما يشبهة] 


© س یز ی زا ف فرق الْمسائِل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الهم أحسن العاقبة 
اكتاب الطهارة في الفروق'“ 
(۱): مسألة 

روّى”" الربيع بن شلیمان المُرَادِيٌ ۳ ناث عن الشَّافعيَ 5 
قال: إذا اختلط الرَّعمَران الیسیر بالماء والرعفران بالتراب؛ لم بجر 
التِيمّمُ به» وجارٌ الوضوءٌ بالماء. 

والفرق بينهما. اليم وید لي 

دک ر ما تروش « ا ا 

جميعٌ ال جه مغسولًا بالماء المُطلق. 

فأمًا إذا احتلط بالتراب شي#من الرَعمَرانِ أو ماشه فإذا استَعمّل 
المت م ذلك اسراب على وجهه فالتصَقٌ لزع ران بعض اجه 
لارّقه”» ولم يُتبعه ما يُرعِجُه ويّدفعُه؛ إِذ التَرابُ لايَجري بجري الماء. 


ت 


2 أنه 


ار 


() في (ب): (فروق في كتاب الطهارة). (۲) بداية سقط من (ب). 
(۳) هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم المصري ولد سنة: 
٣ه‏ أو: :لاه وتوف سنة: ۲۷۰ ه. 
صاحب الشافعی وخادمه وراوية كتبه الجديدة. 
قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي يروي كتب الشافعي» قال الشافعي: الربيع راويتي 
ينظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: ۰۹۸ و«سير أعلام النبلاء»» للذهبي: 
۲ ۷ و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي: ۲/ ۱۳۱. 
(6) أزعجته عن موضعه إزعاجًا: آزلته عنه. المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» للفيومي: ۱/ ۲۵۳ . 
(6) لزق الشيء بالشيء یلزق لزوقا: لصق. ولازقه: ک(لاصقه). «لسان العرت»: ۱۰/ ۳۲۹. 


وم م لقصل ی یستَیقن آنه مس 
اا اب» فلذلك افترقتٍ المسألتانٍ”2]”". 
22 


007 [ في الوضوء 
(۲): مسالة 8 


رالد 
إذا أخذ 2 والبرد بنفسه» فدَلَكَ به وَجَهَّهء فان كان صَلبًا 118 2 
لم ینفصل الماء عن وجهه؛ لم يُجزه”" ون مَسَحَ به رأسّه فابتل 
شعه جار [به] ۵ 
والفرق بيتهما: أن المَسح بحضّل وان لم قصل الما عن المحلّ, [آب1/7] 
ولیس كذلك السل» فإنّه لايَحصّل إلا بانفصال الماء عن المَحِلٌ 
ا 


RF 
مسأنة‎ 
مساله جلد الميتة‎ :)۳( 
لا يجوز بيع جلد المَيتٍ قبل الدباغ 7 قبل الثبنی‎ 
وبيع الثوب‎ 


یضاق بيع ار اتن [هو أن جلد الميتة يتة نجس العین؛ 0 2" 
یَجز بیعه بل النباغی ولیس كذلك الوت النجس؛ فان نجاس ب ۳/ب] 
0 ألا تری أن الانتفاع به جائرٌ في 
جميع الا شیاء إلا في الصَّلاة؛ فِلِهّذا جار بیغه قبل الغسل. 
e ۱‏ ۲ 


من حیث الْجاور لا أن ينه تج 


(۱) نهاية السقط من (ب)6. (5)انظر: «الجمع والفرق» لأبي محمّد الجويني: .0720١/١‏ 
(۳) في (خ): (یجز). )٤(‏ ساقط من (خ). 

(۵) انظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي: /١‏ 1۱. 

(5) انظر: «الأم»: ۷/ ۰۵۸۸ و«مختصر المزنی»: ۰۱۱۱/۸ 

(۷) في (ب): (لآن). (۸) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ 1۵. 


7 ۳ | 1 م +۶ هه اه 2 | 
اي تغبر الماء (1): مسألة 


3 7 عه 1 ٍِ 
الكبريتٍ يجوز الو ضوء بالماء الذي فيه طعم الکریت والزرنیخ ونحول" 
دالخ ذلك[إذا كان يجري عليه] ”. 


۰ ويُمَارِقٌ ماء الوود والشكر يي حيث ث قلنا: لا یجوز لو به: هو 
أن ماء الورد وال [إضافته](“ إضافة لازمة؛ فلذلك م و 
به» ولیس كذلك بالماء" الجاري على الكبريت؛ لا تلك إضافة إلى 
مروره"" بدلیل آئه اذا ل زالت اضافته عنه؛ فلذلك جاز الوضوء به. 

۲ ين 
في إزالة (0): مسألة 
النجاسة بمائع 


5 5 و 5 2 ت ص ۰ 
ر الاجر را بكانع غيو الماء. 


کالطیب و ۳ 9 ا TT E‏ 7 


من الطیّب فطع ريجه لا إزالة عینه. 

ألا : نری آنه لوطلا 7 بط 113 حتی ذهب ریخه جار ولیس 
کذلك رر التجاسةة لا المقصوة ]| والثها على وجو تح به 
التطهین فلهّذا اختَصّت بالماء. 


(۱) في (ب): (ویجوز). 
(۲) ساقط من (ب)» انظر: «الوسیط في المذهب» لابي حامد الغزالي: ۱/۱ ۳۷. 
(۳) في (ب): (البحر) تصحیف. انظر: «الام»: ۲۱/۲. 


(5) في (خ): (الماء). (۷) في (خ): (قراره). 
(۸) ني (ب): (النجس). () انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱/۱ 


(۱۰) في (خ): (طلی). (۱۱) في (خ): (بطیب). 


وقرف ا هو أنَ بقاء”" ایب في ثوب المُحرم لا یمنع من صِحة 
العبادق فدَحَلّه" التخفيف؛ فلهذا جاز ازالته بغیر الماي وليس كذلك 
ای فان بقاءها ٤‏ الشوب د يملع من صحءة 4 العبادق ۶ وهي الصّلاة؛ 
سيم ا 
المائة مقا الماء] © 7 ی |زالة الجاسة؟ ونا 9 ۳ [یتهماا + 


قیل له: إن كنتت 5 أن الخل" یز حل الات سم َه 00 
ولا" درن[ توي لكان بِينَ الأخجار في ذلك*, ون كنت ترید أن الخل 


قوم ماع الماء في باب التطهير؛ فليس كذلك. 
والفرق بيتهما: [مو]" أن الماء عندنا طاهِرٌ من وليس كذلك 
الخلّ وغيرّه من المائعات؛ فإنّها [طاهرةٌ غير مُطهرَة] ”. 


(۱) في (خ): (يقال). (۲) في (خ): (فدخل). 

(۳) ساقط من (خ). )٤(‏ من (خ). 

(4) وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أن الخل يقوم مقام الماء في التطهير. قال في «بدائع الصنائع» 
)85/١(‏ : و( وأمًا ما سوى الماء من المائعات الطاهرة فلا خلاف في أنّه لا تحصل بها 
الطهارة الحكميّة» وهي زوال الحدث. وهل تحصل بها الطهارة الحقيقيّة وهي زوال النجاسة 
الحقيقيّة عن الثوب والبدن؟ اختلف فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تحصل وقال محمّد وزفر 
والشافعی: لا تحصل ). 

(0) ف (ب): (تقول). (۷) في (ب): (لا). (۸) ساقط من (ب). 

۹( المصنف هنا يحكي مذهب الحنفية لا يقرر أن الخل یقوم مقام الأحجار بدلیل أنه سیفرق 
بينهما في آخر المسألة ثم إن مذهب الشافعية أن الخل ليس كالأحجار لانه مطعوم. قال النووي 
في «شرح المهذب» (۱۱۸/۲): ( اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات 
كالخبز واللحم والعظم وغیرها).۲/ ۱۱۸ وانظر في تقريرها «الحاوي الكبير» .٤٤/١‏ 

(۱۰) في (خ): (يقيم). (۱۱) في (خ): (طاهر غير مطهر). 
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زي مغارقة 
الكل و 
الولدٍ بیع کل 


ما ينتفع به] 


[ب ۳/ ب] 


ریس رای زا فىذرُوق| مسال 
ویفارق [الأحجارٌ]”" في الاستنجا و لأنبالطريتي الذي عَرَفَا وجوبَ 
الاستنجاء ء [بالماء فيها عَرَفْنا]” أن الحَجَرَيَقُومُ ام الماء وهو النْص 
ار و LEBE‏ 
RR‏ 
: مسالة 
يجوز بيع جل الكينة إذا يغ على الصحیج من *" المذهب“ 
اة الکلب وأ ارات 5 لاتفاع بسا ولا 5 
بیغهماا*: هو أن [إباحة] ‏ الانتفاع بأمٌ الول والکلب لمعتّی في المُنَفِع 
وهو حاجتّه إلى ذلك [فلهذا لم يَتَعَدَّه إلى البّيع» وليس كذلك الجلدٌ 


المدبوغ فإن إباحتّه لمَعنّى فیه](» فَلِهّذا كانت متعدّية إلى سائر 
وجوه الانتفاع". 


2 درى اا اک ادجو اتا ایخ لستی قي اخساول اال ید 
متعد مده إلى جميع وجوه الاتفاع؛ كالييع ونحوه ققحم 


و اللّه آعلم [وأحکم] 0 


CK SES 


(۱) ساقط من (خ). 

(۲) في (خ): ( با عرفا). 

(9) في (خ): (فی). 

(6) انظر: «الأم»: ۷/ ۵۸۸ و«مختصر المزنی»: ۰۱۰۱/۸ 
(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: 1۱/۱ . 

(7) من (خ). 

(۷) في (ب): (الانتفاعات). 


وشعر المَيتة نجس بنجاستها. 


واا حیث كاهلا بنش يموق :هر أن ا 
داش «الميوت ایا لا وید و 
9 من الحیوان؛ لاه یس بالموتِ في نم مات یت بت 
۱ 

RF 
مسألة‎ :۸( 


إذا توضّأ من آنية الذَّهب والفِضَّةِ؛ٍ فقد فَحَل مُحَرَّمّاء وقد آجزآنه 


و 
7 


[ویفارق هذا إذا توضّأ بالماء المُستعمّل حيث قلنا: لا تجزثه 

۲(ه 4 7 2 ا 2 
طهارته](*: هوان المنع من التوضو من انية الذهب [والفضت]) 
CG HEA EF‏ من" التَوضو 


(۱) في (ب): (نجس). 
(۲) انظر: «الأم»: ۳۹/۳ 
(۳) في (ب): (فنجس). 
(4) والمسألة مبنية أصوليا على أنه هل يقتضي النهي الفساد آم لا؟ وكذلك المسائل التي هي من نظائرها 
انظر العدة في أصول الفقه لابي يعلى ۲/ ٤۲‏ . 
وانظر كتاب : تحقیق يق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي . 
(۵) من (خ). 
() في (ب): (في). 


[في الوضوء 
من آنية الذهب 
والفضة 
ومفارقة الماء 


المستعمل] 


ص 


[خ۵/ ب] 


(«» ے وكوك فيفزوق سل 


وعلی .هذا ال الاصول: آ۵ الميع إذاكان لمعت ف تنس الي 
۳ تور والصحتة وإذا كان لمَعنی ٤‏ غير نه تفس ال ء ] +P‏ لم 


۵ 


دق که ی )هی مرف ی مه Om‏ 
[وهذه إضافة آربعة فروق آخر]۳: فلهذا قلنا: إن الصلاة في الثوب 
المخصوب و البق الصو ية جائزة والصّلاء فق الشوب النجس 
والقعة الهية لا تجوز 


از 2 7 7 2 
ولهذا قلنا: إن الاستنجاء بالعظم لا یجوز ولو استَنجَی بیمینه*؛ 


لجار " وان کان مَنهیّا عنه. 


دب قلنا] مد : الرّكاءٌ ا المغصوبة جائزة والذّكاةٌ ال 
۲ 
ی ره والمّجهولٍ لا یجوژ والبیغ وقت النداء 


سم 


ت 3 ۳ 2 a‏ 00 ۰ 
للصلاة”" بص“ وعلی هذا تمشى'' تظاثر هذاء وقیاسه. 


ص و 


RF 


(۱) في (ب): (لأن). 

(۲) من (خ). 

(۳) ساقط من (خ). 

)٤(‏ في (خ): (بمیت)» تصحیف. 

() في (خ): (جاز). 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۲/ ۵۵۸. 
(۷) في (خ): (إلى الصلاة). 

(۸) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۰/ ۱۱۱ . 

() في (ب): (بني). 


و 
واي البلور"" والعقیق والفیروزح" على آحد 


| 


جور ایا 
القولين". 

ویفارق آنية الذَّهبٍ والفضَّةٍ حيتٌ قُلنا: لايجورٌ استعمالهما: هو 
نالك که اک راو ليزي هکل امو ندز 
1 بجو اها لي" ولیس كذلك اما ی اون ر[والرجان]» لانه 
لگا برها إلا خا لاس ی فلاا 24 فى د 


[وفرق آخرٌ: هو أن قلیل الب محر وكذلك كثيرٌه» ولیس 
اك در E‏ كنات ار در 


(۱) البلور: فيه لغتان كسر الباء مع فتح اللام مثل: ستورء وفتح الباء مع ضمٌّ اللام» وهي مشددة 
فيهما مثل: تنور. «المصباح المنير»: /١‏ 55. 

(۲) الفيروزج: حجر أخضر يتخذ منه الفصوص والخرز. مفتاح العلوم» للخوارزمي» ص: ۲۸۰. 

(۳) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق الشيرازي: ۳۰/۱ 
قلت: ألحق أبو الخير ابن جماعة البلور بالجواهر التفيسة» وعلى هذا المذهب» وألحق أبو 
محمد الجويني والماوردي البلور بالزجاج المحكم. 
وفائدة الخلاف: أنه إذا آلحق بالزجاج المحكم جرى فيه قول واحد بالجوازء وإن ألحق بالجواهر 
النفيسة» جرى فيه القولان. راجع المسألة في «الحاوي الكبير»: ۱ و«نهاية المطلب في دراية 
ی /١ e‏ ۱۱۰۲۱۵ ۲. 


(7) ساقط من (خ). (۷) في (خ): (ولانه). 
(۸) في (ب): (یعرفه). () في (خ): (خصائص). 


() في (ب): «ولهذا). (0)انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۷۸ 


[خ1/ ب ] 


[في استعمال 
آنية وثياب 


المشركين] 


6 در : ۰ | e‏ 
_ = | کل 1 ق‌فوق| مسال 


۰ دم ع2 5 2 5 و 2 4 24 5 
وفرق آخر: وهو أن اتخاذ "۲ آنية البلور [یجوز قولا واحدا]۲ وفي 
اتخاذ آثية الذهب قولان"" ۰ فبان الفرق بینهما. 

RR 
مسألة‎ :۱۰( 

وفي جَواز استعمّال آنية المّشرکین الذین یتدیّنون باستعمال النجاسة 
وجهان : 

قال اه لبان لا ور ۳ 

۰ 4 . ا ء ”يوه ر ت 9 5 2 ین 
ویفارق هذا أواني الذین لا یتدیّنون باستعمال ذلك حیث قلنا 
21 ۷ ۰ مر ت 5 م2 منم 07 
يَجُورٌ هو: أَنّهم إذا کانوا ییون باستعمال ذلك؛ فحن تعلم أن 
E ۳ 00 0 2‏ 
النجاسة تصِيبٌ ثياتهم وغيرّها”" لاسیّما إذا مَرّت عليها مدة وليس 
كذلك غیرهم من المشركين. 


(۱) في (خ): (في اتخاذ). 
(۲) في (خ): (قولان). 
(۳) في (خ): (قولاً واحذا). 
(6) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» توفي سنة: ۳۶۰ ه الإمام» وشيخ المذهب. المتفق 
على عدالته» وتوثيقه في روايته ودرايته» وإليه ينتهى طريقة أصحابنا العراقيين» والخراسانيين 
قال العبادي: وهو الذي قعد في مجلس الشافعي بمصر. 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد» وأخذ عنه الأئمة. 
ينظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: ۱/ ۰۱۱۲ و«سير أعلام النبلاء»» للذهبي: ۱۵/ 
٩‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: ۱/ .٠١‏ 


سم ۷ 


(0) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۸۱ ونسب القول بالجواز لأبي علي ابن أبي هريرة رن 
(5) في (ب): (آو غیرها). 


3 
کان ااام سس سس 005 
ستابسا 0 , 4 <<« _-«<-_«-« سب مجح 
° طاو ر 


فأمًا قول الشَافِعيَ رحمه الله تعالى: وتا لسراویلاتهم آشد گراهية 


من غیرها" فهو: نما فر ق بیتهما لقرب سراویلاتهم من وضع 
لنجَاسة وبُعد غیرها من ثیابهم من ذلك المّوضع + فبان الفرق بیتهماه 
وال آعلم. 
(۱ 0۱: مسالة 

لا صح الطهارةٌ عن الب لب و 

وا إزالة لَجاسة حیث فلا نها لا تفتقر إلى النبة: [هو أن 
ال النجاسة طریقه النَّركُ فما كان طريقه اسر لاي تفر إلى النية]“» 
وليس كذلك الطّهارةٌ من الحَدَثِ؛ فان طريّقه ایجَاذ آفعال وما كان 
طریقه كذلك؛ افتَقَرَ قر إلى اة كالصَلاة 9 


فان قیل: تن شترطت اليه في الصوم» وهو ترك؟ 

قيل له: الفرق بيتهما: اهو أن الصو ار له یی مه مایکون 
ترك عادق ومنه مایکون ترك عبادق فا طا لے التمییز 
بين العادة والعبادة» وليس كذلك إزالة التحاسة: 

[الذلر : ااا ل تسایر ا رل 
وُجدت الطهارةٌ من الحَدَثِ من المجنون؛ لَمْ تصحَ] " فإِنّه لا تكون 
(۱) انظر : «الام» : ۰۲۰۰/۲ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۱/ ۸۷. 

ونصض «الام»: (وأحبٌ إلي لو توقی ثیاب المشرکین کلها» ثم ما يلي سفلتهم منها مثل الأزر 


والسراویلات). 
(۲) ني (ب): (آنا). (۳) انظر ««مختصر المزنی»»: ۸/ ۹6. 
)٤(‏ من (خ). (6) انظر : «الحاوی الکبیر»: ۱/ ۰۸۷ 
(7) انظر : (الام» : ۳ و«مختصر المزنی»: ۰۱۵۲/۸ 


(۷) ساقط من (خ). 


[في النية في 
الطهارة من 
الحدث» 
والنجاست 
والصوم] 


[خ۵/ ب] 


[فی النبة ٤‏ 
سَتر العورة] 


و فى فروق امازل 


لا على وجو واحد؛ فلهّذا لَم بُشترّط فیها " الب 

وقرق آخد. ها ها کر فلهذا افتَقَرَ 
اب اباب ا اودع 
مَجرّى رد الوّدائع والمغضّوب؛ فَلِهّذا لَم تفتّقر إلى ال 

ويوضحٌ ضح ذلك" أن إؤالة التجاسة لو حلت من المجنون؛ 
> |“ و 7 5 3 ۵ ۳ 7 <o‏ 4 
لجاز؛ ولو وجدت الطهارة من الحدث من المَجنونٍ؛ لم تصح. 


6 


100 


2 
:)١‏ مسألة 
فان قیل: فلم قلت: ان ال ترط في الطهارت ولَم تَشْتَرطْها في سر 


العورة؟ 

قیل: لنا أولا في سَثْر العورة وجهان: 

أحذهما: ها تحب في الصَّلاةَ وغيرها حتى آنه یَحرمٌ على الزجل 
أن یجلس في بیته [وحده] ٩‏ [وهو] ۳ مکشوف الكورة. 


فعلی هذا الفرق بینهما: ی و و وی ون 
فلهذا لم با ال وی كلك ایا رها باس ط خر 
بالط لاة؛ فلهذا افتقرّت إلى الب 


ت ٥ے‏ ص و ۰ 
والوجه الثانى: أن ستر العورة يختص بالصلاة» ولا يجت فى غيرها؛ 


9: 


(۱) في (خ): (فیه). (۲) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۹۹/۱. 
(۳) في (خ): (تجري). )٤(‏ في (ب): (الدلیل). 
)٥(‏ ساقط من (خ). (7) ساقط من (ب). 


فعلی هذا الفرق بيئهما: هو أن الواجبّ من سیر العَورةِ [ما]”" قارَدَ 0 
الصّلاةټ وما قار 2 آفعالها اشتملی() عليه نہ نة الصلاق فلم 
ك ت“ كالأكوع والشجوده ويس كذلك الا 


لصاك 


یط تم اللا ینکن اشتمال َة الصَّلاة عليه؛ فلهّذا 
ع : 
اف قار ال ی ينوي 
(۱۲: مسألة 

|ذا نوی عند سل يديه قبل ادخالهما الانای ثم عربت نیته 0 لم 
یجزثه ولو نوی عند المَضمّضة والاستنشاق, ثم عَرَبَّت [نيته]"» ولم 
وه در ۹ 2 ۳ عِ عو م ۶ 
يكن غسّل مع الفم والانف شيئًا من وجهه؛ أجزأه في آحد الوجهین(" 

5 2 ص و ص e‏ 

ويُفارق غسل اليدين: وهو أنه إذا نوی عند المَضمّضة والاستنشاق» 
Eo Ra 4‏ 9 )ع 2 
ثم عزبت نيته؛ فقد قارّنْتٍ النية ماهو[من]" سنن الوضوء ومن 

٠ r 3 ۰ ۰‏ 1 7 4 5 2 
وظائفه» فاجزاه ذلك وليس كذلك عسل الیدین؛ فانه لبي ق 


() من (خ) . (۲) ني (ب): (یقارن). 
(۳) في (ب): (یقارن). (8) في (ب): (اشتمل). 


() في (خ): (بالنیة). 

(7) في (خ): (افتردت). 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰.۹۰ 

(۸) عزبت نیته: العزوب: الغيبة» قال الله تعالی: (لا يعزب عنه مثقال ذرة)» آي: لا يغيب عنه. «حلية 
الفقهاء» ص: ٤١‏ . 

() ساقط من (ب). 

(۱۰) انظر: «نهاية المطلب» ٥۸/١‏ . 

(0 انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي» ۰۱۰۲/۱ 

(۱۲) في (ب): (لیس هو). 


۰ کک 
[فيمن عزتت 
ی ۶ 


الوضوءا] 


(۷ 2 


ول العبادة 
آخرها] 


(1) = ج 9 فروق مان 
سكن الوک وا سن و طاو نما ادات الما وغيق أن کون 
شکوکًا فیه» فبَانَ الفرق بیتهما 
لد 3 
(۱۶): مسألة 
إذا سل وجهّه ویدیه و َ برأسه بنيّةٍ الطهارق ثم غسل رجلیه 
ية روطب" لم يُجزِه سل رجلیه عن الطّهارة. 
ويُنظرٌ فیه» فن كانَ الرّمانَلَمْيتطاوَلَ؛ سل رجليه وی على 
طهارته» وان تطاوّل لزمانه فهل يُبني» أو يستأنف [به] ”" على قولین٩.‏ 
داكا لذا صلّی رحد ثلاث كعات ينوي الفرض» ثم صلّى ]7 
الرابعَة ينوي التَطوّع؛ لَمْ تجزه صلاته. 
والفرق بیتهما: هو أنه لالم يَجْرْ تفر الب على آبعاض الصّلاة؛ 
میج ز تفر أبعاضهاء ويس كذلك الا فاه لا جار تفر 
النيّة على آبعاضها؛ جار [تفریق آبعاضها ]۱ كالركاة . 
CSCS‏ 
(۱۰): مسالة 
إذا تَوضَأ بنيّةٍ صلاة ناولة أو جود القرآن؛ جار له آن يُصَلِيَ 
الفرائض [ولو تَر ب َة قراءة القرآن؛ لَّمْ یک له أن يُصلى به على 


آحد الوجه جه“ 00 
(۱) في (خ): (فصل). (0) في (خ): (والتنظیف). . (۳) ساقط من (خ). 
(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱ ۲ ی (ب): (فنوی). (7) ساقط من (ب). 


(۷) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۱/ ۱۳۷. 
(۸) في (ب): (والنوافل على آحد القولین) انظر: «المهذب» ۰۱۵/۱ 


ار يتّهسا: هو د لا لقراءة لت رآن ات وإنّسا هي 
سح فلهذا میک له آن ٌصلی باه ولیس کذلك صلً ال 
لِأن الطهارة شرط فيهاء فلهذا إذا تَطَهَّرَ آها؛ كان له أن صلی با الفرضص 


لد يت 
[في الوضوء 
(۷ ۱): مساله للتافلت 
ومفارفته 


[فاگ] إذا تو صا یه الافلة؛ جار له أن يلي [به الفرض وت 
والتافلة] وإذا تیشع للثافلة؛ لَمْ يكن له أن يُصَلْي به الشرض: بل 00 
[یْصلی به الوافل فحشبٌٍ EE‏ 

والفرق" بيتهما: هو أن الطّهارة بالماء تفع الحَدَتَ؛ فلهّذا كان له أن 
ووو و 

والّما تستباخ به الصَّلاةٌ؛ فلِهّذَالَمْ يكن له أن يُصلَّي بتيمّمه الفرض 


RR 
مساألة [في اقتران نية‎ :)۱۷( 
ا‎ 
إذا قر نيه یره ق رن 07 رد دو الط أجز أ ۵. آخری]‎ 


5 4 ۳ ىاع ا - 7 4 

ویضارق هاا ار بعض أعضائه د اهار وبعضها بد الدرد 

و ای و هه ا 
حیث قلنا: لا یجزئه: هو أنه إذا قرن بینهما[فقد]" "نوی مایقتضیه 


(۱) ساقط من (خ). (؟)في(خ):(بها النوافل والفرائض). 


)۳( 2 (ب): (النافلة)» انظر: «الأم»: ۲ .٠٠١‏ (6) بداية سقط من (ب). 
)٥(‏ نهاية السقط من (ب)» انظر: «الحاوي الکبیر» ۱/ ۵ ۲. 
(0) في (خ): (نیة). (۷) في (ب): (والتنظيف). 


(۸) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» /١‏ ۱۰۵. (9) ساقط من (خ). 


A A‏ © هو و السا 
(۸) _ ارال وناز 7 2 تروب لمینانل 
2 


ا و ی ون ی 
الطهارة؛ فلهذا لَمْ يُجزهِء فدل على الفرق بيتهماء وا له اعلم. 
۱ 
[ في ادخال ۳ 
نة العمرة :)١1(‏ مسألة 
رز إذا عْسَل بعض أعضائه بنيّةِ الطّهارة ثم غسا الباقي بنيّة برد 
"۳ والّظٌنی< فقد قلنا: أيضًا" عَسْلْه بمّةِ اسرد لا يُجزئه. 
فإنقيل: ا ل رم بالحجٌ ثم أحرّم بالعُمْرةِ؛ صح ذلك؛ وصار“ 
مدخلا للعُمرة على الحجٌ؛ فما الفرق بیته وبين مسألة الطّهارة؟ 


[خ1/۸] و 2 از 9 
0 الا ری هما هر Eg‏ ين ی بان 
| الحجٌ وقربة مثلها* وليس كذلك الطهارةٌ؛ لأن رد لیس هو من 
[جنس ]۳ آفعال الطهارة [التى هبي" قربة؛ اف ی يهنا 
جع 
(19): مسألة 
[في ایصال 


وت کت ِمَوَجَبَ إيصال الماء إلى تحت الشعر | لیف في سل 
مر الکیف الجنابة وم يجب في الطهارة الصغرّی(۲ ۱ 
غل قُلنا لفرق‌بیتهما :هو أذ امل ین الجنابة یل بانواهر والببواطن؛ 
E‏ إيصالٌ الماء تحت" عر الکتیفی؛ ولیس کذلك الظّهارةٌ 
الصّغْرّى؛ فإنَّها تتعلّقُ بالظواهر دون لبواطن, فلهذافر ق بینهما. 


CSE 
في (خ): (النية). (۲) في (ب): (والتنظیف). (۳) فی (ب): (إنما).‎ )۱( 
في (ب): (وكان). (5) في (ب): (منها). (7) ساقط من (ب).‎ )٤( 
۰۱۰۹ /۱ في (خ): (الذي هو). (۸) انظر: «الام»: ۲/ ۰۸۷ و«الحاوي الکبیر»:‎ )۷( 


(9) في (ب): (إلى تحت). 


دول 
(۲۰۱): مسألة 
ر علیه ایصال الماء إلى 2 بر الذُراعین |ذا طال كن هماو كس 


انارو ل اللو ی ی ا 


عاد له ناد ولي کلذ الک غ رالذراع | اذا ملل و لآنه ناو 


ولذاقلنا: إن المرأةإذا نب بت لهالِحيةٌ فسَتّرت”" ماتحتهاء فإنّهِ یب 
[عليها]9) إيصالٌ الماء إلى البشرة؛ لأنه نادر ٩‏ فبان الفرق بيتهما. 
RR‏ 
(۱ ۲): مسأنة 


يجب ل علض ا یصال الماء ۳ ماتحت الحاجبین وأهداب 
a‏ ۹" والعذازین ¢ وا والشارب [بکل حال]"*. 


ويُمارقُ عر اللّحيةٍ إذا کنیا حیث فلا لایجب إيصال الماء 


ای ماتحتها هو أن هذه الشعور بين مَغسولین؛ ولأنَّ هذه الشعور 
تكون خفيفة في العادة ألا ترّى أن الانسان مَندوبٌ إلى حف الشارب 


وشعر ل بخلاف ذلك. 
3 


() في (ب): (نادرة). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۱۰۹ . 

(۳) في (خ): (سترت). (6) ساقط من (ب). 

(6) انظر: «المهذب» ۱/ ۳۹ و«البيان في مذهب الامام الشافعيی»: ۱/ ۰۱۱۷ 

(7) هدب العین: ما نبت من الشعر على أشفارهاء والجمع: آهداب. «المصباح المنیر»: ۲/ 1۳۵. 

(۷) في (ب): (والذراعین) تصحیف. 
عذار اللحية الشعر النازل على اللحیین. «المصباح المنیر»: ۲/ ۳۹۸. 

(۸) العنفقة: قيل: هي الشعر النابت تحت الشفة السَفلی» وقیل: ما بين الشفة السَفلی والذقن سواء 
كان علیها شعر أم لاء والجمع عنافق. «المصباح المنیر»: ۲/ 1۱۸ 


[في إيصال 
الماء إلى 

الیش وفي 

قن الل 
في المرأة 
حت لها 


لحية | 


في سل ما 
استرسّل من 
اللحية] 


@ سس و ا سس 1 یرای زا وروق ۱ لمینانل 
(۲۲): مسالة 


وما استرسَل") من [شعر]" اللحية؛ فخکمه کم شَعرٍ اللحية 
چپ إفاضةٌ الماء عليه في اصح القولین”» فاا ما سترسل من عر 
ارس وخرج عن حدّه کالناصية؛ لَم جز الاقتصارٌ عليه بالمعسح". 

والقرق ب ماهوا الاجر عليه أن ما علی مان 
رقناو ف ل راو ا 
عليه أن يسل مايُسمّى وَجهّاء واللّحِيةٌ تسكى وجهّا؛ لأا ممایُواجة 
ks NE‏ 

فإن قیل: لِم جار للمُحرم أن يُقَصّرَ من الشعر الخارج عن حد 
الرأس. وز" السسخ علب؟ 

قلنا: الفرق بيتهما: هو أن المأ مور في السح: أن یک ون مایسخا 
على ما يسمَّى رأسَاء وليس كذلك التَقَصِيرٌ وأنّ الخکم به یتعلق 
بالشعر ل بالا س ؛ فل ذا فرق بيتهما”". 
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(۱) استرسلت اللحية؛ أي: طالت واسترخت» فنزلت عن حد الوجه. «التظم المستعذب في تفسیر 


عریب ألفاظ المهذب» لابن بطال الرکیی: ۱/ ۲۷ . 


(۲) ساقط من (خ). (۳) انظر: «المهذب» ۰۳۹/۱ و«الحاوي الکبیر»: ۱/ ۱۳۰ . 
(4) انظر: «نهاية المطلب» ۱/ ۰۷۹ (۵) في (خ): (المأمور به أن المسح). 

() في (خ): (المأمور). (۷) في (خ): (یجب). 

(۸) في (ب): (المأخوذ). () في (خ): (بالاسم). 


(۱۰) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۶/ ۱۱۳ . 


کہ 
۰ 7 

0 ا ب ل رس‎ sS 
ED عا العيارة‎ 


(۲۳): مسألة ی 

إذا آفاض الماءَ على لحبته» ثم ذهبّت؛ لَم تبطل طهارته؛ لأن الفرض ‏ ذهبتٍ 
لایطل برّوالٍ ا برد يح مسد ل ی 
ویفارق هذا إذا 0 ح على 000 : ثم ترّعهما"", حيث ى قلنا : تبطل ۳ 

GG CE‏ ق وّما هيو يدل ف فدل 
على الفرق بيتهماء واللهُ أعلم. e‏ 
دا 
( ۲): مساألة اي زیصای 
الماء إلى 


در الشافعش یلته في «الأمٌ) ی © أن پُوصل الماء إلى داخل 
داخل غ وایصال الماء (لی داخل ا من هیشات الوضوی اعینین! 
EY‏ 

ویفارق الحضمضة والاستنشاق من وجهين حيث قلنا: إنّهما مَسنونان: [خ۸/]] 
وس اس م با وا ون 
یزیلان ذلك التو هي وليس كذلك العینان» فإنّهما لا يتخيّر 


(١)في(ب):‏ (و). (۲) ني (خ): (خفه). 

(©) في (خ): (نزعه). () انظر: بحر المذهب. للرویانی: ۱/ .۸٩‏ 

(0) في (ب): (واجب). 

(1) انظر: «الأم»: ۲/ 4 ۵ ونص کلامه ييَولَنِْ: (وانما آکدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العینین 
للسّنة» وأن الفم يتغيّر وكذلك الأنف» وآن الماء یقطع من تغيرهماء ولیست كذلك العینان). 

(۷) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۰۱۱۸/۱ 

(۸) في (ب): (التغییر). (9) انظر: «الام»: ۲/ 4 ۵. 


a 2‏ 23 راص 1 بل اا ےر 01 
والفرق الثاني: هو أن کل من حکی وضوء رسول الله َه حكى أنه 
تمضمّض واستنشقّء ولَمْ يحك آنه آوصل الماء إلى داخل عیتیه() 


ی مسج (۰ ۲): مسألة 


والواجب [علیه ](۲) 2 سبح الا ی أن ب یمسح ح [منه] ما يقع عليه 
اسم المسح. 


Oa‏ و 2 و 
ویفارق سل الوجه واليدين حيث قلنا: يجب استیعاب ذلك. 


ک الكت ل 2 انقو E or a‏ ننه 
واعلم: أن هذه المّسألة قد ذكِرٌ فيها فروق وکلهایتوجه [فيها 
ا 


[منها] ۲ إن قیل: إن الفرض في ارس تسخ» وين خکم الس 
التخفیف فلع ام يجب استيعابه» ولیس كذلك سل الوجه وغيره؛ 
ان ذلك عسل یدخله تخل فلهذا وَجَبَ استیعابه. 


(۱) من ذلك حديث عبد الله بن زيد 422» والحدیث م متفق عليه خر جه البخاري : في کتاب الوضوء 
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» رقم (۰)۱۹۱ ومسلم: في کتاب الطهارة» باب في 
وضوء النبي وق رقم (۲۳6). 
ولفظه عند مسلم: عن عبد الله بن زيد د بن عاصم الأنصاري - وکانت له صحبه - قال: قيل له: 
توضاً لنا وضوء رسول الله يك فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمضمض» واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها 
فغسل وجهه ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ڈ ثم أدخل 
يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر» ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا كان 
وضوء رسول الله و 

(۲) ساقط من (خ). 

(۳) في (خ): (الطعن عليها). 


از یی تن توت تبسن س 
وقیل: الفرق بیتهما: ان سائر الأعضاء لا کانت بارزة نی العادة 
الا جار أن يحت الاسفيعات الها بالعسل] ولیس کذلك 
الراس فاه مَستورٌ في العادة؛ [فلهذا] “لم يحب استیعابه. 
وهذا والذي قبلّه فيه تَظَرٌّ والذي تَعتَمِدُ عليه أنْيُقَالَ: الفرقٌ 
بيتهما: هو أن الأمرَّوَرَدَ برض الجه مُطَلَمَّامِن غير تقیبی؛ فلِهّذا 
و استیعابه» ولیس کذلك الا م ال ور ا 


0 و ۱ 7 
فدخل الاحتمال من هذا الوجه؛ فلَمْ يكن إيجا ب مسح [جمییه ]۳ 
باولی من الا قتصار على البعض» فكان مَوقوفا على البيانٍ من جهة 
اسول ب ورآیناه عليه السّلامُ مَسَحَ بعص رأسه 


دس 5 ۰ 7 و 55 4 بل اا ¢ ° 2 
ومن حَمَّل ذلك على العُمومء ففعل رسول الله يك يجوز أن یک ون 
مخصّصًا”" للعُموم» وقد رآیتاه مَسَحَ”" بعص رأسه» فبان الفرق بينهما. 
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(۱) ساقط من (ب). 

(۲) في (خ): (في فرضها). 

(۳) ساقط من (خ). 

(۶) آخرجه مسلم: في کتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامق رقم (۲۷4) وأبو داود: 
في کتاب الطهارة باب المسح على الخفین» رقم (۱5۰). والنسائي: في کتاب الطهارة باب 
المسح على العمامة مع الناصية» رقم (۱۰۸). 
لفظه عند مسلم: عن المغيرة شعبة قال: تخلف رسول الله ماي وتخلفت معه فلما قضی حاجته 
قال: «آمعك ماء؟» ار (فغسل کفیه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعیه فضاق کم 
الجبّة» فأخرج يده من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» وغسل ذراعیه ومسح بناصیته 
وعلى العمامة وعلى خفيّه» ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم» وقد قاموا في الصلاة» يصلي بهم 
عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة» فلما أحس بالنبي و ذهب يتأخرء فأومأ إليه» فصلى 
بهم» فلما سلم قام النبي 2 وقمت. فركعنا الركعة التي سبقتنا» 

)٥(‏ في (ب): (مخصوصا). 

(7) في (خ): (يمسح). 


(خ۸/ ب] 


[في مسج 
ارس ۱ 

ولات 
بالبيتٍ] 


[ب 5/أ] 


6 الوا ف فزوق الیل 


(۱ ): مسالة 


فإن قیل: لِم جاز مسح بعض الرآس عندك ولم یجز مسح بعض 


۲۵ الوجه في اتمم مع قوله: مسحو بو" جوھک‎ ١ 


قيل: الفرق بیتهما: هو أن الُم بل قاع مَقاءَمُبِدَلِه”"© فَلِهّذا 
2 جب [فیه]" الاستِيعابٌ كمُبدَلِهه ولیس كذلك مسح الرَّأْسٍ ؛ لأنّه 


اس في نفيسه: وليس ببَدل۳ فلهذا فرق بيتهما. 


RR 
مسالة‎ :)۲۱( 
فان فیل: فلم جاز مسح؛ بعض ال رس ولم ی جز الطّوافٌ ببعض‎ 
الست‎ 


قیل: الفرق بینهما: هوا الفعل نی اال أبن لعا آمکن تعدیثه 


إلى المفعول من غير خرف الباء؛ عَلم أنّها للتبعیض, ولیس کذلك 


في الطوافِ؛ لأنّه لایْمکِن [تَعَدِيَةٌ الفعل ٩]‏ فيه إلى المفعول من غير 
۲ و ت 7 7 
خرف [الجَرٌ وهى] البا فکان دخوله فيه للالصاق"» وإذا كان 
ا الطواف ها و 


ثم یقول: الذي تعلق بارس خکمان: کم المسح؛ وخکم 


(۱) في (خ): (بدله). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۱۳۱ . 
(6) ساقط من (خ). 
(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ٠٠١‏ . 


(۲) ساقط من (خ). 

(4) في (خ): (تعدیته بالفعل). 
(5) في (خ): (الالصاق). 
(۸) في (خ): (یتعلق). 


یه( انم کان الاعتباژ في" المُوضحة بالاسم لا بالاستیعاب 
فكذلك في المّسح مثله؛ اعتبارًا لأحدٍ الحُكمّين بالآخر. 


(۲۸): مساألة اي الفری 


مر م : 
8 ۳(۶) 2 ۰ ۶ سے پچ ص ۳ الى سا مھ ع 
ااه 0 الخفب ٠:‏ 


ضرق یته وین لتسح علی ای بات لا 25 ا 
ال کراز: مو آن المسح علی الخفیر را أصل على بل نش 
ی لتر هالک 


وایضا: فان المسح على EE‏ و و فینیت على التخفیف 
وهده طهارة أصل ورَفاهية9؛ یت" على التُخليظ [خ 1/4] 


راا فان تکرا ر المّسح على الخفین فسادٌ 5" للمال وإتلافٌ له 
وذلك م مني عنه في الشرع» ولیسا کذلك هاهناء فان الفرق بیتهما. 


نان قیل: ما الفرق بين هذا وبين الم حيث قلّم: تین 
الک راژ؟ 


(۱) الموضحة: هي التي تظهر وضح العظم» آي: بیاضه. «النظم المستعذب» ۲۳۱/۲ . 

(۲) في (ب): (علی). (۳) في (ب): (ذکر آن). 

(6) انظر: «الام»: ۲/ ۰9٩‏ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۱/ ۰۱۳۸ 

)٥(‏ في (ب): (طهارة رخصة). 

(1) رفه العیش, بالضم رفاهة ورفاهية بالتخفیف: اتسع ولان» وهو في رفاهية من العیش. «المصباح 
المنیر»: ۲۳۶/۱ . 

(۷) في (خ): (ثبتت). (۸) في (ب): (في تکرار). 

)٩(‏ في (ب): (فسادا). (۱۰) في (خ): (فلیس). 


ا 9 ه: .مر مي اهر ان 

ارم رک ¢ 
ر« سب تار از N‏ فى ؤروق المیائل 
1 


[قلنا]۱: هو أن الم إيرادْبَدَلٍ على صل فصَکّف آمزه فلم يُسَنَ ۱ 
فيه التكر اه وليس كذلك [ مسح ال أس ]+ فاته إيراد أصل على أصل. 

وأيضًا: فان ال طهارة ضرورةه ا ي 
التَخفيفيء ولیس کذلك هاهنا؛ لأنّها» طهارة رفاهية وتوسعة فلهذا 
شرٌ فیها الک راژ؛ فبان الفرق هما 


إذا كان بعض شّعرِه” مَحلوقا وبعضه غير محلوق» فعلى أيّهما مَسَحَ 3 
جز ولو مسح على أَحَدٍ ميه وغسل رجله الأخرّى؛ لم ُجزو" 

والفرق بیتهما: هو أنَ المَسحٌ على الحُفين بل والرّجلان بجريان 
مَجرّى العْضو الواحدء فلو قلنا :يجوز المَسحٌ على أحدٍ الخفین 
ماري يم 
من غير حاجتة» وهذا لاجو 

لیس نداد سا فان الاعبار فة آن٩)‏ ر ان 


Ea‏ س سم ال رس یم عليه سواءٌ كان الشعر مَحلوقًا أوغيرٌ 
محلوق؛ اله أصلٌ ف نفيه وليس مت عن الرأسر» لت 
مسّح علیه ثم حلقه؛ لم بطل طهارتهء فدل على الفرق بيئهما. 


(۱) ساقط من (ب). (0) في (خ): (هاهنا). ‏ (۳) نی (ب): (والضرورة). 
)٤(‏ في (خ): (فإنها). (0) في (ب): (رأسه). 


() انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۱۱۹ (۷) انظر: «نهاية المطلب» ۱/ ۳۰۱. 
() في (ب) : (في مسألتنا). () في (خ): (بآن). 


(5): مسأنة 


قد ذكرثًا أنَ الواجب في 2 یی ل يا معاي اد 
بت هذاء فان قیل: لِم فلت [في التقصير: الا خی أن فص 
أقلّ من ثلاث شکرات فما" الفرق بیتهما؟ 
قلنا: الفرق بيتهما: أن الحُكم في التفصير يتعلّقُ بالشّعرٍ لا بالرٌأسء آلا 
ری ّه لو حل ولیس على رأسه عر فان كان [أصلع وا" ني معناه؛ 
إن لايجبُ عليه شي للم لشعره وليس كذلك في مسألتنا؛ فان الحكم 
یلق فيه بالرّأس لا بالشع وإذاكان کذلك؛ بان الفرق بیتهما. 
2 
(۳۱): مسألة 
لا یجوز الاقتصارٌ با لمّسح على العمائم والعصایب") 
یضاق المَسحُ على الخفين: هو أذ المسح على الخفین ما 
بر ۳ للمَشقة ة والحاجة" إلى ذلك غالبًا؛ فلهذا جاز أن تدر 
بالمّسح على حائل دون الرزجلین» ولیس كذلك هاهُنا؛ فإلّه لا یله 
9 غالبًا نی ایصال لماء إلى العُضو المَمسوح وهو ارس فلهذا 
بجر الاقتصا ر الما ۶ على حائل دونه” فيان الق سنا 


2 
(۱) نی (ب): (هذا فى التقصیر لایجوز). (5) في (خ): (وما). 
(۳) في (ب): (صلی). روق 
(۵) انظر: «الأم»: ۲/ ۵۸. () في (ب): (جعل). 
(۷) في (خ): (فالحاجة). (۸) في (خ): (آن یقتصر). 


. ۱۱۹/۱ ساقط من (ب). (۱۰) انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٩( 


[فيما یم عليه 
اسم المسح 
من ال أس]ً 
[ب /٦‏ ب] 


[في الاقتصار 
ا 
على الخفين 
دون العضو 
۱ العمائم 
والعصائب] 


[في الفری 

م 
رس وغسل 

الاجا 


[خ ۱۰/] 


سح کے تابا وا ففروق السَئائل 
(۳۲: مسألة 


فإن فیل: لِمَ سَوَّيتُم بين الرَأس والزجلین في سقو طهما في یشم 
ثم فرقم ببتهما في الوضوء ؛ فقلتم إن فرص الرَّأْسِ المَسحٌ» وفرض 
اال 

قبل له: هذا اعبار فاسد وسوال لا معتی له الا لا 
لمحي في گون العسح فرضا [ني الرآس؛ وگون سل ترف وسار 
الاعضاء حتی یقال: إن ال عليه قيس على الرَّأسٍ في العسح؛ إِذ 
القياسٌ ما يصح بعد مَعرفة المعتی الذي بت الحُكمٌ لأجله. 

آلا : ترّى آنه لا یصح" لقائل أن یقول: لكان الفرض نا 
عضو ان د بت" أن یکون الق رش" فيالطهارة كذلكَ» فکذلك ما سأ 
عنه هذا السائل, ثم يقال له ما ذکرته باط ادن سل الاب 
اه سقط" في التَيمُم ومع ذلك ترضه( العُسل. 

رن الفرقٌ بِينَ الرّجِلَين]”" وال رآس: : هو أن الرجلین عضو مَحدودٌ 

ع سيط فایدة نديد ولیس كذلك سح الرأس فاد لاس 

دول رف سید على ارق ما 

ولايَلزمُ على هذا عسل الوّجه فاه غير محدوده ومع ذلك فرضه(:٩‏ 


() في (ب): (الفرض). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) ساقط من (ب). (4) في (ب): (یصلح). 
(6) في (خ): (یجب). (7) ساقط من (خ). 
(۷) في (خ): (سقط). (۸) في (ب): (ففرضه). 


)٩(‏ في (ب): (والفرق بینهما وهو الرجلان). ۰ (۱۰) في (خ): (ففرضه). 


لس 
ااا يوَاجَهُ وذلك يَتَنَاوَلُ جميع ال جه؛ لته 
O‏ 

CE Eg 


(۳۲: مسالة 


اختلّف قول الس افع اه في المُوالاة” هل هي قرط في الوضوء 
والغسل علی ف فلن الجدید: لیس ذلك شرطاء وقالق 
القدیم: هو شرط ” والقَولان فيه إذا كان التفریق كثيرًا في هواء مُعتدل. 

فإذاتْبَتَ هذاء فان قلنا : إن التّمْرِيقَ جائرٌ؛ فالفرق بیته وبينَ الصلاة: 
هو أن الص لا لصا میج ریق الب على أبعاضها؛ ‏ م جز تفريق 
عاضو لیس کت الطيارة ا اا نی ان علي 
أبعاضها؛ جار تفريق آبعاضها. 


1 9 


E 
مسألة‎ :)۳ ۶( 


فان فیل: لِم قلت: إن لوالا في ال ضوء ليست بشرط وقلت: 
ال كي بر 
الا حلال ب 

قيل: قد يُفرّق بيتهما؛ أن یُقال: هو أنّهِ ما جار تفریق الطّهارة لعذر؛ 
مار نشف ويس كلك مرم كنارف ل للا" 
جز ت تفريقها لعُذرِ؛ بَجْرْ تفريقها لغير عذر. 


(۱) في (ب): (یواجهه). (۲) الموالاة : المتابعة. «النظم المستعذب» ۲/ ۸6. 
(۳) انظر: (الام» للشافعي: ۲ و«الحاوي الکبیر»: ۰۱۳۲/۱ و«المهذب» 4/۱ . 
(4) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۰۱۰۵/۱ 
(0) انظر : «الام»: 5/ ۱۳ ۷. () ساقط من (خ). 


في الوضوء] 


اب ۷ 


[في المولاة 
في الوضوء 
ف صيام 
الكَمَارَة] 


[خ ١٠/ب]‏ 


ا 


نم يقال: لا يصح اعتبار الطّهارة بصوم الشهرين في الكفارة وذلك 
أن الاح والشوالاة صفة في توصونی» ولا بخ وجوبُ الصّفة في 
وضع والموصوف "یز واجس. ولا کان صورٌ هرن ]ا يكرد 
اا وروی ا E‏ تبَعاله ولاجل 

هذا وَرَد الصوم مُقيّدًا بشَرط التتابُع“ 

وليس كذلك الطهارث فان ما O E‏ 
بکل حالء فإن كان الفعل الذي اذ شتّرط فيه ذلك قد یکون غيرٌ واجب 
نی بعض الاحوال» وهو ادا راف خول ار نت فان نهل الطيارة 
في هذه الحال”" غيرٌ واجب. والتتابع فيه عند من اشترّطً واجبٌ. 

فإدًا قول هذا القائل يؤدّي إلى أذ يكو الاصل غير واجب. 
وصفته واج وا خلاف الأصل©. 

وهدا الفرق لَم ا آحدا من صحاینا اشتار الق [فضل أن ا 
فأسأل]" الّة تعالی علمّا نافگا نی الذنیا والعرة بمَه ورحمته وگرّمه. 

سه 7 7 

ولو فرّقَ بيتهما فقیل: إن صوع الشهرین یجب عن“ سَبَبِ ب مَحَظورٍ 
[غير مُباح] 29 فلهّذا كان التتابع شرطا فيه ولیس کذلاگ السّار 
)في (ب): (لموصوف. 


کر و كت منود تس هس بیج [المجادلة: ۶ ]. 


(۳) في (خ): (الحالة). (5) في (ب): (آوجب). 
(۵) في (خ): (الأصول). () في (خ): (أعلم). 
(۷) في (خ): (فقبل أن نذكره نسأل). (۸) في (خ): (على). 


(9) من (خ). () في (خ): (فيها). 


1 
22 الط‎ € 
CD ام‎ 2 ES 


فإنها تعس ین مسب د EEE‏ نالعاب زعو ارت فلهذا [لو 
رط" فيها التَنَابعٌ؛ لكانَ [له]”' وجهّاه والاعتمادٌ على ما ذکرتاه. 


RR 
مسألة [في شر طية‎ :)۳۵( 
راد ی من عفد ۳ ی‎ 01 
إذا قلنا: إن التتابع شرط في الطهارة. بع ي‎ 


الطّهارةٍ وال کاة] 
فالفرق بيه وبينَ الرّكاةٍ حيث قلنا: ِنَ المُوالاةَ فيها ليس بشرط: 


هو أن الطهارة مُرتبطةٌ بمشها پیسض بدليل أن فساء بعضِها يوب [خ١١/1]‏ 
یا ححا ای لكا ع فساة ا وجب فساد 
جمیعها] *؛ فلهذا افترقا في باب ان شتراط الموالاة. 


اد و 

(5): مسالة [ني الترتيب 
71 4 ۳ ۳ و في ا 2 ءِ في 
الترتیب شرط في الوضوء لا بح ال موس 


و ا 


ا یس : لا ترتیت فيه اهوأة انیب لمیر 


فأمًا إذا ذا اغصل اج ]ا من شخ فلا بل عل 9 أحدث» 
فذگر ابن سرَيج هذه المسألة» وخرّجَ فيها وجهين: 


() في (خ): (عند). () في (خ): (لم يشترط 

(۳) ساقط من (خ). )٤(‏ من (خ). 

(5)هو: آبوالعباس: آحمد بن عمربن سریج القاضي البغدادي» توفي ٠ ٦‏ اه عن ۵۷ سنة» شيخ المذهب 
وحامل لوائه» تفقه على آبی القاسم الانماطي» وتفقه الانماطي على المزني» والمزني على الشافعي. 
قال الشیخ آبو (سحاق: كان يقال له: الباز الأشهب وولي القضاء بشيراز» قال: وکان يفضل على 
جمیع آصحاب الشافعي رحمة الله تعالی علیهم حتی على المزني. 
ینظر ترجمته في: «تهذیب الاسماء واللغات» ۰۲۱/۲ و«طبقات الشافعية الکری» ۰۲۱/۳ 
و«سير آعلام النبلاء» ۰۲۰۱/۱۶ 


[ب ۷/ بت ] 


[في شرطية 
الؤضوءء وفي 
از کاة] 


(« دهاز سس سے خالا ف رو ق سانل 
أحدهما: أنه e‏ ا للجنابة والوضوء جميعًاء نم 
شارت وجهه وذراعیه [ویمسح راسا 
ووجهه هذا: هو آنه لما بلغ سل رجلیه؛ لَم يبق عليه من الجَنابة 
لآ سل الرجلین فلمًا آحدّت وَجَب عليه سل رجليه للحَدَثِ 
% ° 2 ۰ 7< 4 ۳۳ - أ مس ع 
الأضغرء وانتقضَ”" بذلك سل الوّجه والذارعين والرّأس» فدخل 
ر 2 م2 
عسل الرجلین للوضوء في غسل الجَنابة ووجَبَ عليه استثناف عسل 
بقيّة الاعضاء. 
2 
(۲۳۱۷): مسأنة 
فلن قبل: لِم كان الترتِيبٌ شرطا في الوضوء" ولْم یکن شرطا في 
تفريقٍ الرَّكاة؟ 
قیل: الفرق بیتهما: أن الزّكاءً لما لَم يكن فساه بعضها يُوجَبُ فساد 
جمیعها؛ لَمْ يشرط فيها التّرتيبٌ» ولیس کذلك في الوضوء لان( 
فساد البعض یوجب فسادً جمیعها فافترقا لذلك. 


جرد ود ود 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (خ): (ومسح رأسه). 
(۳) في (خ): (وانتقل). (4) ساقط من (خ). 

(۵) انظر: «الام»: ۲/ ۰۱۰۶ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۹۵. 

(5) في (ب): (لأنه). (۷) في (خ): (الجمیع). 


(۳۸): مسالة 
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فن قیل: لِم اشتّرطت الترتیب في أعضا عضاء الطّهارة ولَم [تشتر 
ی ]7 الیمین والیسار". 

قیل: [اليّمين والیساز]۲ یجریان") م مَجرّی العضو الواخه وال بت 
لا یعتبر في العضو الواحد؟ ولهذا] ۱ قال آصحابنا: لو آخذ الماء 
بیمینه» ثم مر به [علی ذراعه» ومرّ به]( من غير آن تنفصل "۲ يده عن 
صدره حتی وصل إلى ذراع اليُسرّى؛ أَجزأه ذلك ولیس کذلك الوَجه 
والیّدان؛ فانّهما عضوان. فزوعي فیهما التَرتِيِبُ لاختلافهما: 

سوال: 

على هذا ان قیل: يلت a‏ والیساز في باب الوضو 
بمنزلة العضو الواحد» وم توا الوه ول تجعلهم! “في ار 
والقصاص بمَنزلة العُضو الواحدٍء وما الفرق بیتهما؟ 

قیل: الفرق بیتهما: هو أن الحُكمَ في السرقة والقصاص يعلى“ 
بالاسم الخاصٌء [وهذا لأنّ موضوع]”"" ذلك الرّدعٌ والزَّجِرٌ؛ فلهّذا 
م تم اليسارٌ فيه مَقَامَ الیمین» وليس كذلك في مسألینه فاد الخکم 


(۱) في (خ): (يشترط بين). (۲) انظر: «الأم»: ۰17/۲ و«مختصر المزني»: ۸/ ۹۵. 
(۳) في (خ): (اليمنى والیسری). )٤( ٠‏ في (خ): (يجري). 

(۵) انظر: «الحاوي الكبير»: ۱/ ۰۱4۲ (5) في (ب): (فلهذا). 

(۷) ساقط من (خ). (۸) في (خ): (يفصل). 

(9) في (ب): (تجعلها). (۱۰) في (خ): (تعلق). 

(۱۱) في (خ): (ولأن موضع). 


في الوضوی 
والقطع في 
السَرقة] 


[خ۱۱/ ب] 


۲ ار 2 
فيه يعلق" بالاسم الاعم" وهو قوله: #وَأيدٍ لد یتناول 
النتتار كما اول اليم“ فبان الفرقٌ ند تما 
CE‏ 
٠‏ (۹: مسألَة 
في الوضوءِ] 
إذا توضّأ فرع من وُضوئه فشك في [غَسل] عضو من أعضائه؛ 
لم یو ثر ذلك في طهارته" “» ولو لَجِقّه الشك قبل المَراغْ من الوضوء؛ 
كان عليه آن ِي على اليقين. 
والفرق بيتهما: هم أله اجه السك بعد راغ فقد مَضَتٍ 
لعبادة صحيحة من حيث الظاهش : مب راك فيهاء وليس كذلك 
قبل المراغ؛ لأن الأصلّ بقاءٌ العبادق 9 بعد بصحَتها؛ فلِهّذا 
قلنا: يأتي باليقين. 
0 2 
ي عمل ۱ 
الف (۰): مسألة 
یی لایجوژ للشحیث حمل المُصحف ولا مُه فإذا كان مرا 


والمتطهًرٌ إذا وعلی و سای سا E‏ 

۱ والفرق بينه وبين المُحدِتِ: هو أن الحوت مَمنوعٌ من اللا 
i‏ لمعتی فيه» وهر ا وصاحب التجاسة 4 ممنوع ءامن الصلا:]) 
E‏ لمعنی علیه لا معنی فيه؛ نذل قن ا 


)١(‏ ني (خ): (تعلق). (۲) ني (ب): (العام). (۳) في (خ): (الیمنی). 
)٤(‏ ساقط من (خ). (۵) انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۱/ ۰۱۶۳ 


(0) في (خ): (یدیه). (۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ٠-060‏ (۸) ساقط من (ب). 
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کنا الطیار و کک 0 
تاس 0 ۱ 

تین ذاو كد 


(41): مسألة افك 
5 : 5 الخدت 
إذا كان المُصحَفُ في وعاء فيه متاعٌ وقماش؛ جار للمُحَدِثِ حمل ۳ ن 
الوعاء إذا لم يكن قاصدا إلى حَمل المُصحَفء بل يكون ذلك على يكونٌ ني وع: 
وجه لبم فان قصد حمل المُصحَفي؛ لم يَجَرْ م مخ متاح ] 


فان قیل: فيم قلت: إن للمحرم أن يحول الَافجة E EE‏ 
لطبٌ» وما الفرق بيتهما؟ 

قبل له: الُحدث مَمنوعٌ من المُصحَفٍ لحرمة لصف وهذه 
الحُرمةٌ موجودةٌ وإ كان معه [قماش أو] ” متا وليس كذلك 
المُحرِمٌ فإلّه ممنوعٌ من الطیب لأجل ارف ألاترى اه سلس 
عند العطَّارٍ وعنة الکعبة وهي تَجَمّدُ"»؛ فدل على افتِراقهما. 

فإنقيل: لِم جوزت للمُحدِثِ مس الدّراهم والثياب المُطرَّزةٍ بالق رآن؟ 

قيل: لأجل المَشقة والضّرورة. 

وأمَا الصّبيان ومشهم المَصاحف في الكتاتيب والألواح؛ ففيه 
وَجهان: ۱ 

آحدهما: لا يجوز بغير طهارة كالبالغين. 
)6( 


ل 
والثانی: يجوز 


. ٠٤١ /۱ انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۲) النافجة: وعاء المسك. «القاموس المحیط» ص: ۲۰۱۸ . 
() من (خ). 

(6) انظر: «المهذب» ۱/ ۳۸۶. 

(۵) انظر: «المهذب» ۶/۱ ۵. 


e هم مر‎ N 
یضاق البالغ؛ لذن طهارة الصَّبِىٌَ [طهارة]۱) ناقصة فلا فرق بِينَ‎ 
أن يَمَسّوه بطهارو ناقصة أو بغيرٍ طهارق ولیس كذلك البالِعُون.‎ 


وآیضا: نان فیح الصّبيان من مس ذلك بغير طهارة؛ فطع لهم عن 
تعلّیهم" SS‏ زنك وعدي ؛ لأجل الضرورة والمشقة 


ار 
اي استقبای (۲:): مسألة 
٠‏ لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحاري» ویجوز 
وامستدبار ۰ رې 


[ذلك]”"' في الیتیان. 
ا [والفرق بیتهما]۳: وان [في]"" انم من ذلك في البنیان مَشقة مسقب 
لأنَ الاحترارٌ منه لا يُمكِنْ والاحراڙ من ذلك يُمكِنُ في الصّحاري. 
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ولا ملبقة مَشقَة عليه في المّنع من ذلك في الصحاري. 

EF 
ا (۳: مسألة‎ 
العدد في لعَدَد شرط في الاستتنجاء بالحجَر إن وُجِد الق بما دون الثلاثِ؛‎ 
بالئلات؛ فعلیه‎ e پم نعلب تکمال الثلاث] للتَعمّدِ للتعبد(۹ فان لم بجد‎ 
أن أت برابع وخامس؛ لاجر التجاسة وال‎ 1 


[فان تیل ]۱ فلم كك تش ت [العده] ) ٤‏ الااستنجاء بالماء 
زواة شترطتّه في الجر ]© وما الفرق بیتهما؟ 


(۱) ساقط من (خ). 

(۲) في (خ): (تعليم). 

(۳) من (خ). 

(5) في (خ): (استعمال الثلاثة). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» ٠١١/١‏ . 
() انظر: «الحاوي الکبیر» ۱۷۱/۱ . 


قیل له: الفرق بیتهما: هو أن الاستنجاء بالماء یَحصل [فیه]") 
رال الات سو قَطمًا ویقینا؛ فلهَذا لَمْ یش ترط فيه العد وليس کذلك 
الاستنحاء بالحجر فان لمکم فيه بإزالة التجاسة من حي الظَاهِرٌ 
فلقذا اشترطنا”" فيه العدد ليقو يو" الحکم بالظّاهر٩»‏ فصار هذا 
ال یسن طق مرت رهي حا ضحت قبط 
فنّه قد انقشت عدّتها فلا(" پلزمهاشی 171 الا قد علمتا وراد 
رحمها قطعًا ویقینا 

ولو طلقهاوهي حا ۷ كان علیها أن تأت بثلاثة E‏ وان 
كانت براءةٌ لحم تحصل بقرء واحد؛ لأنَّ ذلك خکم بالظّاهرء فَلِهّذا 
اشترطا فيه [العدد]) احتباطّا" 

٠ 5 °»‏ م هاه - 5 م و 2 

فإِنْ قیل: فلع [لَّمْ يُشتَرطٍ]”" العَدَدُ في رَجم المُحصَّنْء وما الفرق 


STI‏ ده 
قلنا: الفرق بیتهما: هو أن القصد في رَجم المُحصّن”" إتلاف نفسه 


() من (خ). (۲) في (خ): (اشترط). (۳) في (ب): (لنفي). 


./5 انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱۱۲/۱ (۵) في (خ): (ولا). () انظر: «الأم»:‎ )٤( 


(۷) في (خ): (حامل). 
الحائل: ضد الحامل» مشتق من الحول الذی هو السّنة. 
وقال آبو عبید: الحائل: التي وطئت فلم تحمل» یقال: حالت الناقة حیالا: إذا لم تحمل. «النظم 
المستعذب» ۲/ ۲۱۲. 

(۸) في (خ): (آقراء) انظر: «المهذب» ۰۱۱۹/۲ (9) ساقط من (خ). 

(۰) في (ب): (اشترط). (۸) في (خ): (الزاني). 


[ب ۸/ ب] 


في قيام غير 
الحجر في 
الاستنجاه 
والجمار 
والتراب في 

التیمم والولوغ 
000 


[خ ١/أ]‏ 


وت ی 9 ون اا 
)بط ا ارك 0 ر وق ا مسانل 


۰ مھ 2 ۰ ری و 1 
[وذلك فل یحصل في دفعة واحدق وم اکر [من لك ]۲۱ فلهدا 


لَم يشرط فيه العدف [ولیس کذلك الاستنجاء فانه متَعَبَد به» فاشترط 


فيه العدد]" كرّمى الجمار. 


CK SES 
(ء ی: مسالة‎ 
کل جام طاهر من" غيرٌ‎ ٩ ويقومٌ مقام الحَجَر [في الاستنجاء]‎ 


تطشوم لا ځرمة له 

والفرق بينه وبين نالیم حيث قلنا: یجوژ بغير التراب» وکذلك 
[یفارق] ر رمي الجمار حیث فنا لا جوز الرّميْ بغر" الأحجَار: 
هو أن اليم وم الجمار غير مَعقولٍ المعتی» ولِهّذالَمْ يَقَمْ م غیرهما 
فاو ا ل 
وغیر الحَجَّر مساو " له في ذلك فلِهّذا قام غيرٌه مقامه» فأمًا اسراب 
في الولوغ؛ فلا یقوْ غیزه مقامّه فى آحد الق 

ويُفَارِقٌ الاستنجاءٌ بالحَجَر: هو أن الترابَ فيه طهارةٌ وتطهيرٌء وهذا 
لاروك رو 1197ل للها عد الحجر ن الاستنجاء لاو 
el E ut‏ 
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(۱) ني (ب): (ورسم قد یحصل فيه من). () ي (خ): (من). 
(۳) من (خ). (4) ساقط من (خ). 
)٥(‏ في (خ): (ينقي). (1) ساقط من (خ). 
(۷) ساقط من (خ). انظر: «المهذب» ۱/ 4۱۵. (۸) في (خ): (فیه). 
)٩(‏ في (خ): (يساوي). (۱۰)انظر:«مختصرالمزنی» :۱۰۰/۸ . 


(۱۱) في (ب): (يؤخذ). () في (ب): (ولا). 


3( 
كنا لاد 
0 ۰۰ یب مر ۷۹ 


(۵ ۶): مسألة 


إذا استنجی بجر مره ثم فسله» جار له آن بستنچي به انیا ان 


ولو شهد شاهِدٌ عند الحاکم بشيءء ثم أعا تلك الشهادة لَمْ تن 
1 شهادة واحدة. 

والفرق بيتهما: هوأنّه لما اعتبر العدد نی الشهادة لِعَلَبة اَن وني 
تكرار الشاهد الواحدٍ [شهادتّه]" لابحضّل بها له الط بل يَحصْل 
فیهاتهمة فلِهّذا لِم يَقَمْ تکراژها مَقامَ شاه آخرّء وليس كذلك إذا 
غم الحَجَر [واستنجی به]۳؛ لأنّه قد عاد إلى مَعناه الأول» فصار 
كحَجّر آخ فبان الفرق بيتهماء والله آعلم. 

ی 
(45): مساألة 

إذا استنجی بحَجّر له ثلائه حرف فمَسَح بکل حرف وأنقی؛ جرا 
ذلكء وقام مَقَامَ ثلاثة آحجار ©. 

ویفارق رمي الجمار حيث قلنا: لو رمّى بحَجّر له لائه آحرّف؛ 
كان ذلك کحَجَر واحده ان مي الجمار غير مَعقُولٍ الَعنی واتما هو 
فل ا E‏ إن معقول المعتى؛ 
لهذا قات ثلائة آحزف مقام لا أحجار و يد ذلك: قوله يَيِيْدِ: «لا 
يكفي أحدكم بأقل من ثلاث" مَسَحات»( فدلّ على ما ذکرتاه. 
(۱) انظر: «نهاية المطلب» ۰۱۱۰/۱ 


(4) انظر: «الحاوي الکبیر»: /١‏ ۰.۱۷۳ (۵) في (ب): (ثلاثة). 

(5) لم آقف عليه بهذا الّفظ وأخرج آحمد في (مسنده» حدیثا: ۲۲/ ۰407 رقم: ۱6۲۰۸ لفظه: عن 
جابر» أنه قال: سمعت رسول الله و يقول: «إذا تغوّط أحدكم, فليمسح ثلاث مرات». 
والطبراني في «الکبیر»: ۰۱۷/۶ رقم: ۰۵0 وني «الاوسط» حدیثا: ۰۲۸۰/۳ رقم: ۳۱6۲ 
ولفظه: عن آبي آیوب الانصاري قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا تغوط آحدکم فليتمسّح بثلاثة 
آحجار فان ذلك کافیه». 


(۲) ساقط من (ب). فر ساقط من (خ). 


[نی الاکتفاء 
بالا ستنجاء 
بحجر واحل 
و و 
له ثلاثة 
حرف ] 
لخ ۳ب 


ل م جلف وق المانل 
وقد (۶۱۷): مسأنة 


الااستنجاع إذا تيم قبل أن يستنچي؛ تم يسع مه على کار تلعب 


وفي تمه واذا تطهّرَ [قبل أن د تنج E‏ 
وعلی بدنه 0 "۳ 1 
نجاسة] والفرق بیتهما: هوأن الطهارة بالماء ء ترفع | 4 ٿث ألا تری أنه 


فا الوق ل اص ا ا 


1 


کذلك التَيمُمُ فإنّه لا یرفع الحدّث. وتما تستباخ به السلاة فدل 
على الفرق بینهما. 
فأمًا إِذا تيك وغل ا ا د بص تِيمّمُه أم لا؟ فعلی() 


ص 


و جهین. 
أحذهما: لا یج» کی لو كانت التجاسة على مَوضع الاستنجاء. 
والوجة الثاني 0 : يَصِح. 


)١(‏ انظر: «الأم»:7/ ۰۵۱ «المهذب» /١‏ ۰۵۷ ۰ (۲) في (ب): (قبله). 


(۳) انظر: «المهذب» ۰۷/۱ () في (خ): (رفع). 
(6) في (ب): (مصحف). (1) ساقط من (خ). 
(۷) في (ب): (يديه). (6) في (ب): (على). 


للماء قادرًا على استعماله. وان كان عاجرًا عن الماء» أو عن استعماله» تيمم بعد الاستنجاء. فان 
توضاً ثم استنجىء أو تيمم ثم استنجی» ولم يمس شيئًا من عورته فهل يصح؟ اختلف أصحابنا 
فيهما على ثلاث طرق: فالأول : قال أبو علي في «الافصاح» قولان. 

والثاني: قال أبو العباس ابن القاص: يصح الوضوء قولا واحذا؛ وني التيمم قولان. 

والثالث: قال أكثر أصحابنا: يصح الوضوء» ولا يصح التيمم قولا واحدًا. والفرق بينهما: أن 
الوضوء يرفع الحدث. وذلك يصح مع بقاء النجاسه. والتيمم لا يرفع الحدث. وإنما يستباح به 
فعل الصلاة فلم يصح مع بقاء النجاسة. ت 


سنر سم 
2 ۳ 0 7 1 1 و و 
ی وی و ای ایو واه زیت 
ا فلدلك" بقاؤها" على ذلك زوین ت اا 
وليس كذلك هاهناء فان ظه ور التجاسة من البدن ا ا ال 
وبقاوّها عليه لا یمنع الاستباحت فدل على الفرق IEEE‏ 


CES 
إذانام جالسًا مُتَرَبَعَاا"؛ لَمْ تبطل طهارته٩» ولو آغمی عليه جالسا‎ 


جب عليه الو ضوء. 
والفرق بيتهما: هو أنَ المُمَى عليه لایس بشيء بدليل اه 
نتب ۰ نی کنات لام فانه د E‏ واذا نّه انكَبَة هه فان اشرق هما 
SKE‏ 


= فإذا قلنا: لا يصح تيممه قبل أن يستنجي» فكان على بدنه نجاسة في غير موضع الاستنجاء فتيمم 
قبل إزالتها فهل يصح تيممه؟ فيه وجهان: آحدهما وهو المنصوص في «الام»: (آنه لا يصح؛ لما 
ذكرناه في النجاسة في موضع الاستنجاء) . 
والثاني وهو قول أبي علي الطبري: أنه يصح. والفرق بين النجاسة على موضع الاستنجاء وبين 
غيره من البدن: أن خروج النجاسة إلى موضع الاستنجاء توجب الطهارة» فجاز أن يكون بقاژها فيه 
يمنع صحة الطهارة. وليس كذلك النجاسة في غير موضع الاستنجاء فان خروجها إليه لا یوجب 
الطهارة» فكان بقاؤها فيه لا يمنع صحة الطهارة. انظر «البيان في مذهب الشافعي» 1. 

(۱) في (خ): (من الاستنجاء). () في (ب): (وكذلك). 

(۳) في (خ): (بقاژهما). () في (خ): (الاستنجاء). 

() في (ب): (یبطل). 

(1) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱۷۰/۱ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۱/ ۲۱۵. 

(0) في (خ): (مربعا). (۸) انظر : «الأم»: ۸/ ۷۰۱۸. 


۰۵۱/۱ انظر: «المهذب»‎ )٩( 


[خ۱۳/ ب] 


[فی مس 
العضو المَبان 
من امرأةٍ أو 


ذگر ر مقطوع] 


۷ 


إذا مش امرأة؛ انض وضوء اللامس ولا واحذا. 

وق المَلمُوس قولان؛ آصشهما: ا 

وأما إذا مَس فرج غیره؛ لَمْ تقض وضوء الملموس قولا واحدًا. 

چم مد ثم : 3 يه ع کا 7 4 

والفرق بینهما : هو [آنا]" نما آوجبنا الوضوء على من لمَس فرج 
غيره؛ لاجل أنه قد هنك حرمة المَلمُوس» والعّلموش" لَم يهك“ 
خرمة فلهذا لَمْ يجب يجب عليه الوضو۶؟» ولیس كذلك في مسألتناء فان 
لا ضوء ما جت لمل المَرأةلأجل ال وهذا المعتى يشير 4 
ن امس والملموس غالا فلهّذا اشر كا فى شض الطهارة. 


CSCS 
مسألة‎ :)50( 
9 [إذا س عه عقيو قاتا مه ان اه له وا اپ ییا‎ 
تقض طهره<.‎ 
وإذا مَس ذكرًا مقطوعا؛ انتقص على الصحیح(۱.‎ 
والفرق بينهما: أن الأّمس حدّت لظاهر الآية وفهم من جهة المعتى‎ 


(۱) انظر: «المهذب» ۱/ ۵۱. (۲) ساقط من (ب). 

(۳) في (خ): (فالملموس). )٤(‏ في (ب): (ينهتك). 

(۵) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۱۹۳ () في (خ): (بمس). 

(۷) في (خ): (مشترك). (۸) في (خ): (يشتركان). 

.۷ ۶/۱ بداية سقط من (ب). (۰ انظر : «روضة الطالبین»‎ )٩( 


(0)انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۱۹۰ و«نهاية المطلب» ۰۱۳۰/۱ و«روضة الطالبین» ۱/ ۷۵. 


1 
1 
NEHS‏ 
ب ° ی ر 


اعتساژ الوقوع فق مظن الشهوّة ولیس لمشه کلمس امرا ق بخلاف 
الذکن فانه یْصدق عليه گونه دَكُرًا في كل حال واللة أعلم] ". 


(01): مساألة [في الفرق بينَ 
۳ مس المرأةٍ 
إذا مس امرأة اي" موضع"* كان من بدنه؛ وجب الوضوء*. ومس الرج] 


فما إيجابٌ الوضوء من" مس القرجء فإِنّما" يجب إذا مه 
بباطِن گفه فأمّا ذا لَمَسَهبِماعَدًا ذلك؛ فلا وضوءً عليه. 
والفرق بیتهما: هو أن الاعتبارٌ في يجاب الوضوء اللمس" بما 
تب ذلك من خصُول اللذة E‏ غالبا وهذا المعنی يَحصضّل””" 
مس" المرأة بای وضع كان من شريه ولا یَحصل [ذلك]”" في 
مس الفرج 1 إذا كان بباطن E‏ فان الفرق بيتهما. 


جع 


(۱) انظر : «فتح العزیز شرح الوجیز» للرافعي: ۱( 


(۲) نهاية السقط من (ب). (۳) في (خ): (أي). 
() في (ب): (عضو). (۵) انظر : «الأم» : ۷۲ و«مختصر المزنی) : ۹۱/۸. 
() في (خ): (في). (۷) في (ب): (فانه). 


(۸) قال النووي : ( فان مس برء‌وس الأصابع» أو بما بينهاء أو بحرفها» أو حرف الكف. لم ينتقض 
على الأصحٌ. ومن نقض برءوس الاصابع قال: باطن الکف: ما بين الأظفار والژند طولا. ومن 
لم ینقض به یقول: هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى الیدین على الأخرى» مع تحامل يسير. 
واأمّا الممسوس فرجه فلا ینتقض قطعا. قلت: وقیل: فيه قولان» کالملموس. والله أعلم). 
انظر «روضة الطالبین» ۰۷۲۱/۱ 

.۳۷ /۲ : في (خ): (باللامس). (۱۰) في (ب) : (لا یحصل)» انظر : «الأم»‎ )٩( 

(۱۱) في (خ): (في مش). (۱۲) ساقط من (خ). 

(۱۳) في (ب): (الکف). 


[في وضوء 
لامس ة وفرع 
البهيمة] 


اه وشك 
في الحدث ] 


[ب /٩‏ ب] 


© ]سل زوق الال 
(۲): مسال 
فأمّا إذا مس فرح بهيمة؛ فإنّه لا وضوء عليه. 
وُفارِقُ فرج الآدميّء لأ فرج الآدميّ له حُرمةٌ وفيه| آکهوه]( 
IS ids‏ شتمیق غالیا لمع لیا 
CSE‏ 
(00): مسألة 
إذا ت بِفَّنَ الط وشكٌ في الحَدَثِ؛ فهو على بقين الط ارت ولا 
وضوء ا 
فأمًّا إذا رّب مَلفوفا بکساء أو تحوه ثم ود المَلمُوفٌ میاه 
فاختلف الضارب والوّلی فقال الولی: كان حيّاء [فأنت قتلتّه 
بضربك له]"» وقال السار: [۷]» بل کان ميا قبل أن E‏ 
وا 
أحدهما: أن القول قول الوَلِيَ. 
والآخر: أن القولّ قَولُ السّارب٩‏ 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (ب): (فإنها). 

(۳) في (خ): (منها). 

(6) قال في «مختصر المزني» (37/8): (ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة؛ لأنه لا حرمة لها 
ولا تعبد عليها). 
قال في «الحاوي الكبير» (۱۹۸/۱): (يعني بقوله: لا حرمة لها في وجوب ستره. وتحريم النظر 
إليه» وقوله: لا تعبد عليها أن الخارج منه لا ينقض طهراء ولا يوجب وضوءا). 

(5) في (ب): (الطهارة). () انظر: «مختصر المزني»: ۸/ ٠٦‏ . 

(۷) من (خ). (۸) ساقط من (خ). 

(9) في (ب): (یضربه). (۱۰) انظر: «الأم»: ۰4۹4۰6۸/۷ 


اند د 

والفرق [بيِنَ هذا وبينَ مسألینا]۱: هو أن في مسألةٍ الم وف قد 
ل ان هما أصيلاة: آحدذهما: ر ا الوا ۳: و 
الحياة؛ فلم تک أحدّهما أولى” من الآخرء فلهذا کاتت علی قولین 
وليس كذلك في مسألتنا اّما هو أصل واحِدٌلَمْ يقابله”" نله وإنّما 
قابلّه" شك والشَّكُ لايُوثُرٌ في لیقین فبان الفرقٌ بيتهما. 


CSE 
مسالة‎ :)6 ( 
إذا تطهّر الكافرٌ ثم سلم؛ لَمْ يُعمَّدَّ بتلك الطهارق وکان عليه‎ 


اسيئنا فها(*. 


ولو تطهرَ صبيٌ قبل لوغ نم بلع امد بدك الطهارةه ول یب 
نا لأن الطهارة عبادةٌ ن من و العبادة» فلهذا 
n‏ قبل له" بان الفرق ا وال عم 


9 9 


۵7 6): مسألة 


ات شا بر ل الطهار: الی 2 
مشل"۱: أن نام فاحتلم أو مس فأنزل؛ فقد اختلف أصحابنا فیما 


یج عليه على ثلائة آوجه: 

(۱) في (ب): (بینهما). (۲) في (خ): (یقینان). (۳) في (خ): (والاخری). 
(5) في (خ): (نفس). (۵) في (ب): (آقل). () في (ب): (یقاتله). 
(۷) في (ب): (قاتله). (۸) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۹۸ و«المهذب» ۱/ ۱۳ . 


(9) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۹۸/۱ (١٠)في(ب):(ثمما).‏ ۰ (۱۱) في (ب): (قیل). 


[خ ۱6/ ب] 


[في طهارة 

الکافر قبل 
الاسلام 
وطهارة 
البلوغ] 


اغيم إذا شب 

سَبَبُ الطّهارة 
الصغرى 

سَبب الطهارة 
الكبرى] 


[خ 1/۱۵] 


و« للح م وق الما 

آحذها: أله جت عليه أن ترصبأ قال هذا یل ۷ 
الله ا ر لمحت بالؤضوي والجُنَبَ بالخسل» وهذا 
خوت e‏ فلز مه الاتیان بالامزین معا قالوا: ولا له اال 
اختلفَ أسبابٌ وجوبها کالخدود. 


والوّجه الثاني أن الؤضوء يَدحَل في العُسل إلا أن عليه آن يأ بالعسل 
في الأعضاء مُرتباه فیغیل وجهّه وؤراعيه ثم بغي رأسَه وسائر بده 
ووجة”" هذا: أنَ النَّتِيب ليس هو من جنس العُسل فلَمْ دحل فيه. 

والوّجة الثالثُ -وهو المَذهبٌ: أن كم الحَدَثِ الأصغر يَدحَلٌ 
في الحَدَثِ الأكبَرِ» فيكتمّى بالغسل» كما لو كات حائضًا جُنبا؛ نها 
تكتفي بغسل. 


ناذا گت هذا فالفرق عي هتار ماقاله صاحث الو جه الأول 
من الخدود: هو أنه لو مق سبب إيجاب الخدود بأنْ کر" القذف 
منه لشخص أو قف جماعة بکلمة؛ ندال فلا كان من چنس 
لخدود ما لايَتَداخَل فكذلك لَمْ دخلها لتداخل, ولیس کذلك بات 


الطّهارات؛ فان مَبناها!") على التداخل سواء اتَفْقَتَ أسبابها أو اختلفت. 

يُوَضّح [صِحّة]" ذلك: أن اوه تجري مجری الکقارات؛ ومن 
حيث - 2 بل أن الکفارات تتداحل فعذ لك الخدود ولیس 
كذلك الطّهار فد ۰ الفرق ها 


2 


() (ب): (إن). () في (خ): (ووجهه). 
() في (خ): (يتكرر). () انظر: «مختصر المزني»: ۳۱۸/۸ و(نهاية المطلب» ۰۲۱۸/۱۷ 
(۵) في (ب): (بناءها). 2 (1)من(خ). (۷) ساقط من (خ). 


7 
خاب الطهار ۶ 
۰٩۰‏ طاو 


(05): مساألة 
لاسي و و ی و ی 
نم اغتسل للجَمُعة فصارّت") تلك اللمعة م مَغسولة؛ لم پْجزه 

EE 

ولو أنَ مُحَدِنًا توضّاً من حَدَيّهه فترك لُمعَةَ من أعضاء ء طهاريّه لَمْ 
مها الماء نم توضّاً لقراءة القّرِآنِء [فصارّت تلك المع م معدو لت 
فهل یجزثه أم لا؟ على وجهّين”" بناءً على أنَّ الط ارة بني قراءة 
القرآن]”" هل ترفع" الحَدَثْء أم لا؟ على وجهین*) 

فان قلنا: إن ذلك لا یرم الحَدَتَ؛ فعلى هذا لا فزق بيته وبينَ 
المسألة الي 

وإذا قلنا: يُجزنّه؛ فعلى هذا الفرق بیتهما: هو أن الأصلّ في هذا 
ار فود إلى اسا الطّهارة, فار كان اجل الحدت( 
حتی إذا كان مُتطهرا؛ لم ند بْ إلى فعل الطََّارق فإذا توضأ ية ذلك 
الي دوا اف تلك اليا اجو 

وإذا تیب [إلى الطها رة]"" لشيءِ لا لاجل الحَدَثْء بل يُنَدَ دب 


[إليه]”''' سواء ۶ كان م طهر أو غير متطهّر؛فإنّهإذ تطهرٌ لذلك الشّيء 
ET‏ تلك الم المت وکة؛ لَم يُجزئه. 


(۱) ني (ب): (فأصاب). (۲) انظر: «نهاية المطلب» ۹/۲ ۲. 


(۳) ساقط من (ب). (4) في (ب): (یرتفع). 
(6) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۹۱/۱. () في (خ): (کان). 
(۷) ساقط من (خ). (۸) في (ب): (شيء). 


(۱۱) في (خ): (إن). 


)٠١(‏ من (خ). 
(۱۲) في (ب): (وانغسلت). 


[ف الجنب 
2 ۳ ۳ 
أو 
مرضي 


آب ۱۰/] 


خرج”" من هذا: أن دس وت البه 
الحَدّت حتى لو كان متطهرا لم ندر یل ویوا ا 
دت لا لأجل الحَدَتْء ألاترى أنَّه لو كان طاهرًاكان لسع له 
ل وهذا قرق ع جد ا فیجب صبطه والكما علیه. 
SK‏ دج 
(۵۷): مسألة 
إذا قيل: لِم كان عندّك سل الجُمُعةٍ [وغيرٌه من سل العیدی 
2 و 5 ۳ 2 و مم 
مستحبا ]۳ وغسل الجنابة والحيض واجبّاء وما الفرق بيتهما؟ 
قيل: الفرق بیتهما: هو آن الس [للجمعة] د شرع لامر مُستقبّل. 
فل ذا كان غير واجبء والعُسل للجنابة [وَجَبَ على أمر]“ ماضٍ 
وسَیّب ساب فلِهّذا كان واچبّا * فدلٌ على الفرق بيتهماء و الله أعلم. 
2 
(65): مسأنة 
ادا آصبح جُنبًا يوم اه فاغتسل 7 )؛ ذة ففيه ثلاث مسائل : 
آخدذها: أن رو الجَنابت ولاينوي ل و للجنابة؛ 
لأنّه قد نوی لها ۲ فهل يُجزئه للجُمُعة» أم لا؟ على قولین: 
آحذهما: لا یجزثه؛ لاه لم ینو لها. 


(۱) في (خ): (خروج). (۲) في (ب): (مستحبا وغیره من غسل العیدین). 
(۳) ساقط من (خ). (4) في (ب): (لأمر). 

(۵) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: 5/ ۰۱۲۰ 

() في (خ): (واغتسل). (۷) انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۰۳ 


ایا (6) 

والشانی: یُجزئه۳)؛ ان عسل الجُمُعة ب یراد للتنظيف وقطع الرَائحة 
الکريهة وهذا المعتى قدو جد فأجزاه. 

المّسألة الثانية: إذا نوی للجْمُعة. ولَم ينو للجنابة فهذا لا يُجزئه 
للجنابة؛ لاه َم نو لهاء وهل يُجزئه للجَمُّعة أم لا؟ على قولین: 

آحدهما: یُجزثه؛ لاه قد نوی لها(. 

والشاني: لا يُجزئه"؛ لأنَ نش الجُمُعةٍ تما یراد [لتكملة الحال ٩]‏ 
فإذا كان جُنبَا؛ فهو غيرٌ کامل» فلِهّذا فلن : لايُجزئه. 

المّسألة الثّالئة: إذا نوی 0 الحذانة"" و ايع اه اعدا 
لهما”" جمیعا؛ لته قدنوی لهم". 

فاذا ینت هذاء قالوا: یس لو درك الاماع راکنا فكبّرتكبيرة واحدة 
ينوي 5 تكبيرة الا حرام والرکوع؛ فإنّه لا يُجزئه"» فما الفرق بیتهما؟ 

قلنا: : الفرق بيتهما من وجهين: 

آحذهما: أن نفس الصَّلواتٍ لا تتداخحل؛ [فلهذا لم یال ]۱۳ 
ااا ولیس کذلك ا ا اا ق جا أن 
تتداخل ۱ أبعاض 


.۳۷۵ /۱ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )١( 

(۲) قال الماوردي : مذهب آبي إسحاق وآبي علي بن آبي هريرة وجمهور آصحابنا؛ لقوله و 
«وإنما لكل امری ما نوی». 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۱۰۳۷۵ ۳۷. 


(5) في (ب): (تكملة للحال). (6)في (خ): (بغسل). 

(5) في (ب): (للجنابة). (۷) في (خ): (لهذا)» تصحيف. 
(۸) انظر: «مختصر المزني»: ۰۱۰۳/۸ و«الحاوي الكبير»: /١‏ ۳۷۵. 

)٩(‏ انظر: «المهذب» ۱۷۹/۱ . (۱۰) ساقط من (خ). 


(۱۱) في (ب): (یتداخل). 


[خ ۱۲/] 


]ب/٠١ب[‎ 


[ي لابس 
انين یج 
عليه غسل 
الجنابة] 


[خ ۱۲/ب] 


و سح ف زوق امال 


و 
ص 
۶ ۶۶ واء 5 


والفرق الشانی: أن آفعال الصّلاة رتب لا يجو تقديمٌ ما E‏ 
ما BT‏ دسیون أنه 
تر تیب فیه؛ فلهٌّذا جارٌ التداخل فیه» فدل على الفرق بیتهما. 


RR 
مسالة‎ :)۵6 ٩( 
إذا وَجَبَ [عليه]”" عسل الجَنابة وهو لابس الخفین؛ فعلیه تزعهماه‎ 


ولا یجوز له المَسح علیهما. 
ویفارق الطهارة الصغرى حيث د جاز تج فیها علی الخفین«: 
هو أذ الطهارة الصّغْرّى تکشره ويَشُقَ عليه تزع الحفین؛ فَجُوٌرَ له 
لمسخ عليهما فيها لأجل المَمَّقة؛ > وليس كذلك غشل الجنابة؛ 
لأنّه بقل *؛ فلا تلحقه المشقة في تزع ال فلهذا لم یج یت 
ليقف ولهذا [المعنی] © قلنا: لايجورٌ [له]” الاقتصارٌ في الغشل 
من" الجَنابة على الاستنجاء بالاأحجار بخلاف ا ام ن. 
CESK‏ 


(0): مسألة 
ومن شزط صِحَةٍ التيّمم أن یمس حَ يديه بالتراب إلى المرفقين 
ویفارق المسح على الخفین حیث قُلنا ا ان 


() في (خ): (تأخر). (۲) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: «الام»: ۲/ .۷٤‏ (4) في (ب): (فعل). 

(6) انظر: «المهذب» ۰66/۱ ۰40 و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۱/ ۰۱6۸ 
(1) ساقط من (خ). (۷) في (ب): (في). 


(۸) انظر: «الام»: ۲/ ۰۱۰۳ (9) في (ب): (فيه). 


و س( 
اسم العسح: هو أن المَسح على الخفین يُوْنَى بهفي غير مَحَل مه( 
ولیس كذلك التَيمُم اله بلق على" مَحل بل فشابه الوجه۳. 

فإن قیل: أليس قلثّم: إن يد السارق تَقطَمٌ من الکوع [لا من ٩]‏ 
لیرفق فهلا" قلّم في :ان مسح إلى" الكوع. 

قلنا: لا نقول ذلك. ۱ 

والقَرق بيتهما: هو أن یشم بل عن الماءء ولمّا کات ید ي 
لعل ُيده بالیرفق"» وأطلق ذلك في اليم وکانّا" من جنس 
واحد؛ ِل افطل من جنوه على المُقيِمنها ۲ كما قلنا في الرّقاب 
والشَّهاداتِ ولیس كذلك الد في السّرقة لان ذلك نس آخل فلا 
يحمل المُطلَّقُ منه على غير جنسه. فبانَ الفرق بیتهما. 

2 
مسألة‎ :)51١( 

إذا حالط التراب تَجاسة؛ میالع به سَواءٌ كان قليلاء أو كثيرًا. 

ويُفارِقٌ الماءٌ الكثيرٌ إذا وفعت عت فيه نجاسة ولَمْ تَعيِّرْه حيث قلنا: 
يجورٌ لير" به :هو أن للماء”" عَم وه یف النّجاسة عن نفیسه 
لِهّذا جاز التَطهُرُ بكثيره إذا كان لَمْ تیه وليس كذلك الثَرابٌ؛ لأنّه لا 
عة له ولا قوة يدقع النجاسة عن نفسه فَلِهّذالَمْ يَجُز التَيمّمُ به. 


جع 
(۱) قي (خ): (المبدل). (۲) ني (خ): (في). (۳)انظر«المهذت»۱ / ۱۷ . 
(4) انظر: «المهذب»  .۳۹۸/۳‏ (ه) في (خ): (لأن). (0) في (خ): (منها). 
(0) في (ب): (في). () في (خ): (بالمرافق). (9) ني (ب): (فکانا). 


(۱۰) انظر: «الحاوي الكبير»: ۱۰/ 577. (۱۱) في (خ): (التطهر). (۱۲) في (خ): (الماء له). 


1 ابيع 
بالتراب 
2 8 ۱ 
بحرو من 
الجمادات 
الطّاهرة] 


[خ 1/۱۷] 


]أ/١١ب[‎ 


2 


(۲۱۲): مسألة 

إذا خالط التراب شي# من الجمادات( الطاهراتِ کالوسك والذَّرِيرَة”" 
والدقیق ونحوه. واستهلکت" فيه فهل يجوز التيمَم به أم حي 

قال آبو إسحاقٌ: يجورٌ[التَيِمّمُ] * به» كما يجوز الوضوه بالماء إذا 
استهلك فيه الما [الطاهر] .)٩‏ 

وقال سائرٌ آصحاینا: لا یجور ليم به . 

ویفارق الماءٌ إذا خالطّه مائعٌ طاهرٌ؛ وذلك: أنَّ الماء جسم جار 
والمائعٌ جار مثلّهء فان سَبَقّ الماء إلى العْضو [فقد]* حَصَلٌ به 
اتّطهی تن ولا يضر 00 الماع بعد ذلك وان سَبَقٌ الما إلى 
احضو 0( وصل [الماء البه ]۳ أزاله وطَهّرَ لعضی ولیس كذلك 
لترات؛ لاه جسم جامِدٌ فإذا تيمَّ به وقد خالطّه الذَّرِيِرَةٌ يكونُ قد 


تيمّمٌ بتراب وَدَرِيرَةٍ وهو لا يجوز فافترقا لذلك”". 


(۲۲): مسألة 


ي ة نافلة؛ ة؛ کان له أن يُصَلَيَ به [ما شاء م من التوافل 


ارا له ن او به ما شباء من الفرادض؛ ولو تیم اد 


(۱) في (ب): (الجامدات). 

(۲) الذريرة» ویقال آیضا: الذرور: نوع من الطيبء قال الزمخشري: هي فتات قصب الطیب. وهو 
قصب يؤتى به من الهند کقصب النشاب» وزاد الصّغاني: وأنبوبه محشو من شيء أبيض مثل 
نسح العنکبوت ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبیاض. «المصباح المنیر»: ۱/ ۳.۷ 

(۳) في (خ): (فاستهلك). (4) ساقط من (خ). 

() من (خ). (0) ني (ب): (یطهره)» تصحیف. 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰ ۲. 


و بل لل — 0 
فريضة؛ كان له أن يُصَلَّىَ به النّوافل بعد الفريضة قولا واحدّاء وقبلها“ 
على قولّين”". 

والفرق بيتهما: هو أن النوافل د فرع. والفرض أصلء لان التّوافل 
أتباع الفرائض» فإذا تيمّم ب الافلة؛ لم كن له أن يُصَلّيَ به الفريضة؛ 
لأنّه ودی الى أن ف الفرض نيعا للتفل]" وليس كذلك إذا : تیم 
للفريضتة :قاد له أن بْصلی به الافلة تما للاصل» فصار هذا کما لو 
آعتتق جارية حايلا؛ فإنّهاتَتِنُ وعملها لال“ أصل. الف 
فتبعها ۳ في العتق» ولو عر الحمل 7 الا عَمَقّ وحده ولم يسر 
إلى الأو اا فرغ*. 

فا قل آلیس لو تطهٌّر بالماء ال کان تدان لیب 
الفريضة فما الفرق بينّه وبين التَمّمِ؟ 

قيل: الطّهارةٌ بالماء تَرقَعُاحَدَتَ» والحَدّتْ إذاارتفح لجنس اربع لغيره 
من الأجناس» وليس كذلك لیم اه لا يرع الحَدَتَه وم تستباځ به 
الصَّلاك والاستباحة إذا وقحت لجنس لَمْ تمد ذلك الچنس إلى غيره. 


(۱) في (ب): (وقيل). 

(۲) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۱۰۰ و«الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۲۰ وانهاية المطلب» ۰۱۱۰/۱ 

(۳) في (خ): (تبع النفل). 

)٤(‏ كذا في النسختين: (لأنّه)» ولعلّه قصد معنى الشخص في المرأة لأنه يجوز تذكير الضمير باعتبار 
معنى الشخص وقد ورد ذلك عن العرب وهو إجراء الكلام على ظاهر اللفظ لمصلحة كأن 
يكون قريبًا من اللفظ المذكّرء وأولى ما يستدل به على ذلك قول الله #ومن يفنت مىك € الآية 
فقد ذكّر الفعل حملا على ظاهر اللفظ فكذلك هاهنا ذكر الضمير مريدًا لفظًا مذكّرا كأنّه أراد 
كلمة (شخص المعتق) .انظر «المقتضب» للمبرد ۳/ 707 

(5) في (ب): (يتبعها). (5) انظر: «الأم»: ۰۲۸/۸ 


(۷) انظر: «الجمع والفرق»: ۸۸/۳. 


[خ ۱۷/ ب] 


ای رؤية 
۱ ند 
الماء بعدما 


شرع في 
الصّلاة] 


فأمّا إِذا تِيمّمَ للفريضة فهل من شرطه أن يع ین الفريضتة آم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدّهما: لیس من شرطه الحبینْ» کالطهارة بالماء. 

والشانی: من شرطه التعیین( لأنَّه نه لمَا لَم یسح بتيمّمه”" أكثرٌ من 
فريضه واحدة؛ وت أن یک و ذلك الفرضّ میت ولهّذا نارق 
الطهارة بالمای واللهُ أعلم. 

إذا شَرَعَ المُتِيمّمُ في الصلاة ثم رأى الماء في آثنائها؛ لم تبطل 
صلاته» وکان )٩]41[‏ المُضْيٌ فیها 

فان قیل: ما الفرق بين هذا ویین لمایسح على حفبه ذا نع في 
السّلاي ثم تحر نالف فظَهّرَّت رجله قلتم: إن صلاته تبلا ؟ 


قلنا: لنا" في المَسح على الخفین قولان: 


e 1‏ ا 0 سو ۰ 5 8 4 2 ا 

احدهما: انه ټرفع الخدث. فعلی هذا الفرق بینهما: هو أنه اذا تخدق”" 

2 0 20 6 اس ع مه و و 
[الخف]" كان بمنزلة الحخدث. ولوأحدث لبّطلت طهارته وصلاته. 


(۱) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۹9/۱ و ۵ ۲. 
قال الجويني في «نهاية المطلب» ۱/ ۱۱۰۰۱۲۵: (والمذهب المقطوع به في طرق المراوزة: أن 
تعیین الفريضة لا يشترط في نيّة التيمّم. وذکر العراقیون وجها بعیدا أن التیمم لا یصخ. ما لم ينو 
المتیمّم صلاة معينة من الفرائض. ثم لا تجوز الزيادة علیها). 

(۲) في (ب): (بالتیمم). (۳) في (خ): (معینا). )٤(‏ من (خ). 

(6) انظر: (الجمع والفرق»: ۱/ ۰۱۸۳ و«نهاية المطلب» ۲/ ۱۹۷ . 

(5) في (ب): (له). (۷) في (خ): (انخرق). (۸) ساقط من (خ). 


ولیس كذالك فی مسالا ان لمم لا رفغ الحدّت. وإنّما يُستباحُ 
به الصَّلاة ورؤية ۹ ي الصّلا: لا تنقض الاستباحة؛ لأنّها استدامة 
صلاة ورویه ۹۳ لد تبطل الاستدامة. 


والقول الشاني: أن المَسحَ على الحُمّين لا يَرهَعٌ الحَدَتَ» والّما 


1 يُستباح به | أ [ب١١/ب]‏ 
فعلى هذا الفرق بيتهما: هو أنه لالم یج افتتاح الصلاة ة بحال 
مع ترق" الت فلهذا إذا جد بعد شرع نها بطلها [خ ۲/۱۸ 


ولیس کذلك [في مسألتنا] فان افتتاح الصلاة یجوز مع رؤية 
الماء بحال؛ وهو إذا كان مُحتاجًا إليه للعطش؛ فلِهّذا لم بطلها إذا 
وجد في أثنائها. 

يُوضح صحَء ذلك: آن ۳ اف نا أبطل صلاة یی 
والعیدین؛ أبطل غير هما“ 1 من الصلوات وروبه 2 الماء بخلافه(1) 

وأيضًا: فان الم و " حه في الصَّلاة أي من قبل نفیه؛ وهکذا 
انقضاءٌ مدة المّسح في الط لاة وی لله أبي من قبل نفیسه ولان 


و ی ی وی 
المُتيمٌة 2 لا ule gl‏ 


)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» ۱/ ۳۰۳. ۲(۲) في (ب): (تخریق). 


(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ في (ب): (إذا). 
(5) في (خ): (غیرها). (5) انظر: «الام»: ۲/ ۰۱۰۰ و(نهاية المطلب» ۲/ ۰۱۹۷ 
(۷) في (خ): (المخرق). (۸) في (ب): (مخسول). 

)٩(‏ في (خ): (التیمم). (۱۰) في (خ): (فانه). 


ات ^ هم مى | اس إن 
((۰) سس بت انز فروق المسانل 


فإِنْقيل: فما الفرق بين المي ا اف ة ذا انقطم 
دَمُها في الصلاق وقلشم(: إن صلاتها تبطُل؟ 


قلنا: قد خر [بتعض ]”" أصحابنا * [في المستحاضة] ٩‏ وجهًا 
آخر: أن صلاتها لاتبطْلْ؛ فعلی هذا لا فرق بیتهما: 

والعذهت: أن صلاتها ا ۳ والفرق انوج 

آحدهما: أن المُستّحاضة لمأت بالطّهارةٍ على النجاسة ولا ببدلها 
ولیس كذلك المتيمم؛ لألّه قد نی ببّدل الطّهارة فلِهّذالَمْ تبطْل صلاته. 


)١(‏ في (خ): (التيمم). (۲) ني (خ): (قلتم). (۳) ساقط من (ب). 

(5) قال الماوردي في «الحاوي الکبیر»۱/ 460 : ( فأما إذا انقطع دم استحاضتها فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون انقطاعه لارتفاع الاستحاضة فلا يخلو حالها من آحد أمرين ما أن تكون 
في صلاة أو غير صلاة» فإن كانت في صلاة ففي بطلان صلاتها وجهان: أحدهما: وهو محكي 
عن أبي العباس أن صلاتها لا تبطل وتمضي فيهاء وإن ارتفعت استحاضتها كالمتيمم لا تبطل 
صلاته برؤية الماء فيها. والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي أن صلاتها قد بطلت بارتفاع 
الاستحاضة؛ لارتفاع الضرورة والفرق بينهما وبين المتيمم من وجهين: أحدهما: أن المتيمم 
قد أتى ببدل الطهارة فجاز أن تصح صلاته بالبدل مع القدرة على الأصل» والمستحاضة لم تأت 
ببدل الطهارة مع كونها محدثة فلم تصح منها الصلاة والثاني أن مع حدث المستحاضة نجاسة لا 
تصح الصلوات معها مع القدرة على إزالتها فكانت أغلظ حالا من المتيمم الذي لا نجاسة عليه 
فهذا حكم استحاضتها إذا ارتفعت في الصلاة فأما إن ارتفعت في غير صلاة فهذه على ضربين: 
أحدهما: أن يكون وقت الصلاة متسعا للطهارة والصلاة فلا يختلف أصحابنا أن طهارتها قد 
بطلت لارتفاع ضرورتها. والضرب الثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق عن فعل الطهارة ولم 
يبق له إلا قدرا لصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان بناء على بطلان الصلاة بها. أحدهما: آنها 
باطلة إذا قيل: إن الصلاة بها باطلة» وهذا أصح لوجهين. والثاني: أنها صحيحة لصلاة وقتهاء 
دون ما سواها من فرض ونفل» إذا قيل إن الصلاة مها لا تبطل» وهذا وجه ضعيف؛ لأن التيمم 
يبطل برؤية الماء قبل الصلاة» وإن ضاق وقتها ولكن ذكر فذكرته). 

(0) ساقط من (ب). (7) انظر: «المهذب» ۰۹۰۱/۱ 


3 
ک زرا سس سس 
خا صا (/ 3 3 ا-- _عععحح_____سسس___جچج تحت 
°“ طاو ر 


والفرق الشاني: هو آن المُسَحاضة إذا انقطع دمها؛ فهي حايلّةٌ 


للتجاسة” وهو أَئّرٌ الدِّم على فرجها [فبطل صلاتها لذلك. وليس 
كذلك المُتيمّمُ؛ فإنَّهِ طاهرٌ لا تجاسة علیه» فلهٌذا لَم تبطل صلاته(. 

وا العُریان] ۳ نوكه الَسَتَر نی الط لاة 2 عورتّه. 
ويَمضِي في صلایه" 

م اس 7 5 

والفرق بيته وبينَ لیم من وجوو: 

أحدها: : أن ال ف الصّلاة فعا دش فلهذا قلنا: إِنَّه بای بولك 
ولیس كذلك المتیمُم فا لو ْزمتا الخروج من الصلاة واستعمال 
الماء؛ كان ذلك عملا كثيرًاء فلهذا قلنا: لا لزمه الاتیان به. 

والفرق الشانی: هو أن الم : قدأتى ببَدّل الطّهارة والعریانْ َم 
یأت ببدل الستر" فلهذا فرّق بیتهما. 


والشرق الثالث: هو ان ال مر بلطّهارة وه قبل الشروع في الصلاق 


والامر بالستر“ م متو في الصلاة؛ فلهذا آلزمتاه الإتيان به. وهذافرق 
خسن ذکره آبو متاق 

والشرق الرابع: أن السّثْرَ أغلظ من الطهارة؛ لأن استدامة اللّباس 
يجري مجری ابتدائه بدلیل أن من حَلَّفَ لا یلبس نوبّا» وهو لابشه؛ 


. 0 /۱ في (ب): (النجاسة). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )١( 

(۳) ما بين المعقوفين في (ب) : ( قلت فإنما الفرق بان ) . 

() انظر: «المهذب» .۱۲۸/١‏ (۵) في (ب): (ببدل السترة فلهذا فرق بينهما). 
() في (ب): (السترة). (۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۳۱۲. 


[خ ۱۸/ ب] 


آب ۱۲/ 1] 


[خ 1/۱۹[ 


كان عليه رغه في الحال» ولیس کذلك [فی]() نت 5 استدامتها 
لا تجري مَجرّی ابتدائهاء بدلیل أن من حَلَّفَ ألا يتطهّرٌء وهو متطهّدٌ؛ 
حمل على الابتدای فَلِهّذا فرّق بیتهما في باب الصَّلاة [وليس كذلك 
تیم فإِلّه طاهرٌ لا نجاسة عليه؛ فلهذا لَمْ تَبِطّْل صلاته]”. 

نگ مد إذا كانت من َو لشهور فاعتدّت لاله" أشهر إل 
برشا نم رآ نها تتقل إلى الأقراه وجل یسب بحتسّب* لهاما 
مضی من الشهور فُرءا أم لا؟ على وجقین *. 

فاذا بت هذا فان قلنا: إِنّهِ بحت سب" لها به قرةاه فعلى هذا الفرق 
بینھا وه بین المتيمُم | اذا رأى الماء في صلاتِه: هوان هاهنا ليطن 
عليها ما مَضَّى من اعتداوها من اهر بل" اسب لها به ولس 
كذلك المتیمم. فنا لو قلنا] نّه یَخرجٌ من صلاته؛ لأبطتًا عليه 
ما مّضى منها*؟؛ ا وی ی یی 


وان قلنا: إلا لمعتدة لا د بحتسَبٌ لها ما" مضى من الشهوره وتّستایف 
تاه 9 ؛ فعلی هذا الفرق بینهما :هو أن المرأة لما جازآن تشرع في 


لین ویکون ذلك موقوفا على انکشاف معنی في الَأنّي ان ظَهَرَ بها حمل 
كان عِدَّتها بالوضع إن" كانت حایلا» ون" كانت من ذو بت [الشهور؛ 
كانت 5 الھور وان كانت من ذوات الآقراء؛ كان عدتها بالقرای 


راع © سا ر 


فلهذا جار أن تنتقل إلى] ۱۳ الأقراء عند رؤية لدم في أثناء اور 


)١(‏ من (خ). (۲) ساقط من (خ). (9) في (ب): (بثلاثة). 


.١185 /١١ في (ب): (يحسب). (6) انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )٤( 
في (ب): (بینهما). (۷) في (ب): (بما). (۸) في (ب): (فأما قولنا).‎ )7( 
انظر : (الجمع والفرق»: ۱ ۱۸۲ (۱۰) في (خ): (أقراء). (۱۱) في (ب): (وان).‎ )9( 


(۱۲) في (ب): (و). (۱۳) ساقط من (ب). 


ولیس كذلك المُتِيمّمٌ؛ فإِنّه لا یجوز أن یْحرع بالطلاة إحرامًا 
موقوفا على انکشاف معنّى في التَأنّيء فلهّذا فرق بینهما. 

یو كد ذلك ]": أن المُتِيمّمَ قَدَرَ على الماء بعد الاتیان [بالمقصود]”" 
بالتَيمُّم وهو شروعه في الصلاة وليس كذلك المُعتَدة؛ لأنّها رآ 
لدع قبل الإتيانٍ بالمقصود بالدّة وهو النکاخ. 

فوزّان * المُعبَدَ مد من التیشم لو اعتدّت بالشهوره ثم عَقَدَ عليه 
الّكاح» ورأت الدَّمَ بعد ذلك فإنّه لا يطل اعتداتها بالشهور ولاعقة 
لنکاح» فد على افتراقهما. 

سوال 

فان قيل: اتقو لون فيه | ق الاماغ؟ 

قلنا: یخرح من کون ۱ إمامًا'. 

قالوا: فما الفرق بینه ويد اليم إذا رأى الماءً في خلال الصَّلاة؟ 

ال ویو 
فل ذا إذا طَرَأ لفسق عليها أبطلّهاء وليس کذلك في مسألة الْیمم ۳ 
مما لش رم يس ري 
إذا َرَت على الصّلا:؛ لم تبطلها 


EF 


(۱) في (ب): (وكذلك). (۲) ساقط من (ب). (۳) في (ب): (ذات). 

)٤(‏ وزانه؛ أي: محاذیه ومساویه یقال: هذا یوازن هذا: إذا کان على زنته» أو كان محاذيه. «النظم 
المستعذب» ۱/ ۱۰۵. 

(6) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ۱/ ۰۲ وغیاث الأمم في التیاث الظلم» للجويني ص: 
9 - ۱۰۱. 

(5) في (ب): (التیمم). 


في فِسقٍ 
الإمام] 


[ي رؤية 
الماء بعد 
انتهائه من 
الصلاق 
وني تذکره 
الماء وهو في 
صلاة ] 


۶ 


[خ ۱۹/ ب] 


[ب ۱۲/ ب] 


۱ 


(1۵): مسألة 
إذاصلى المُتيمَّمُ ثم رأى الماء بعد قراغه من الصَّلاة؛ لم له إعادتها. 
ولو دسي الماء في رَحَلِه وة یم وصلّی» ثم تدر ؛ کان عليه الإعادة". 
والفرقٌ بينهما: قوا شر د نسی الماء في رحله قد فرّط؛ فهو 
کالحاکم إذا خکم في الحادثة ا نم" يان له أنّه قد كان هناك 
نص [بخلاف ما حکم]؛ فإنَّهِ یفص حکمّه ويُعِيدٌ ولیس کذلك 
هاهنا؛ لانه غیر مفوط وصار بمتر ل2 لحاکم ا کم فى الحاوشة 
باجتهاده. ثم 0 الص بخلاف دلك. ناه لایقض مقض حکمه() 
وهذا يتصورٌ أن یکون في زمان اش د 
RRR‏ 
(55): مسالة 


و بان انم ۰ - 
لا يجوز آن یجمع بتیمم واحدٍ بين فریضتین. 
ویفارق التوانل حبث قلنا: له أن يُصليَ ما شاء من التّوافل بتيمُم 


(۱) في (خ): (ذکر). (۲) انظر: «الأم»: ۲/ ۹۸. 

(۳) في (ب): (و). (4) في (ب): (بخلافه). )٥(‏ في (ب): (وجد). 

(7) نقل الاتفاق على أن الاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد الاسنوي في «نهاية السول» ۰۲/۱ فقال: 
(والا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ینقض بالاجتهاد ). 
وقال الزرکشي في «البحر المحیط» ۱/ ۹۳: ( ثم اتفق العلماء على أنه لا ینقض حکم الحاکم في 
المسائل المجتهد فیها وان قلنا المصیب واحد لانه غير متعیّن» ولو حکم القاضي باجتهاده ثم 
تغيّر باجتهاد آخر لا ینقض الأوّل» وان كان الثاني أقوى منه). 
ونقل المرداوي في «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۳۹۷۲) القول القاطع با جماع الصحابة فقال: (وهو 
معنی قول الفقهاء في الفروع: لا ینقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ لأن الصَحابة آجمعوا على ذلك). 


Oem 
لکل نافلة‎ EL واحیه لان الُوافل غير محصورة [بعدد]» ولو‎ 
مما لشق [ذلك]”" علیه وأدّى إلى ترك النو افلء الى‎ 
کذلك الفراتش» فلا تحص ور فا الل علیه أنْ د لكل فريضة.‎ 
فان قیل: فهل يجوز له أن يَجمع بتيمّم واحٍ [بين]” صلاتي جنازة؟‎ 
قیل: من أصحابنا”” من قال: من ”4 تَعمّنَ عليه فرض صلاة الجنازة؛‎ 
اكه من يُصَلّي عليها غيرٌه؛ لم يكن له الجَمعٌ بينهما بتيّم‎ 
. واحد» وان لم ینعی عليه؛ جارٌ له الجمغ» + فعلی هذا [لا کلام]‎ 
وقال آبو (سحاق: يجورٌ له الجَمعٌ بکل حال "۰ فعلی هذا‎ 
الفرق بینهما: هو أن صلاةً الجنازة لا تحضر“ [بعدد] ؛ فهي في‎ 
الاصل كالتوافل.‎ 
بد على صکُة ذلك: انبا تن الول فیها كما نتب قبل‎ 
ذلك. ثم بت أن النِّينَ بعد الدّخول لا یمن الججمع؛ فكذلك”" قبل‎ 
ب وليس كذلك الفرائضٌ فا تَنَحَصِرٌ بعددِء فد على الفرق‎ 
بينهماء وال أعلم.‎ 
2 


(۱) ساقط من (خ). (۲) ساقط من (ب). 

(۳) هذا قول أبى سعيد الإصطخري وأبى على بن أبى هريرة كما ذكر الماوردي في «الحاوی» 
۲/۱ 7 ابن الرفعة في «كفاية ۳ ف ت انت ۲ أنه اختبار الشيخ أبي 000 
(التعلیق» وصححه البندنيجي. 

(4) في (خ): (إن). (0) فی (ب): (فآن لا يجوز). 

() في (ب): (الکلام). (۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۱۰ ۲. 

(۸) في (ب): (تحصر). )٩(‏ في (ب): (وکذلك). 


9ے شم را نوكر 
(۷: مسالة 

الماءَوتيمَمَّ وصلى» ثم وَجََدَ الماء فهل تچب عليه 
الاعادة آم لا؟ تنظر فيه» فإن كان في السّفر؛ فلا إعادة عليه» وان كان في 
الخضر؛ + فعلیه الإعادة. 

والفرق بینهما: هو أن عَدَمَ " الماء في الصَفَر غذر معاد ذالم 
يوجب الإعادة و و فان عَدَمّه في الحَضر عذ و 
نادة؛ أن القطار) لا 5 تبنی في الغالب الا علی میاه فلهذا كان عدمه 
في الحضر ۱ 

فأمّا إذا حاف التَفَ من استعمال الماء لشدة البَردِ؛ فتَيمّمَ وصلیء 
فن كان في الحَضّر؛ كانت عليه الإعادةٌ قولا واحدًاء وإِنْ كان في السفر؛ 
ففی الإعادة قولان. 

فإن قلنا: لا إعادة عليه. 


فالفرقٌ [بينه وبين الحَضَر]": هو آن خوف التَّلَفٍِ من استعمال 
الماء لشدَة ارو [ني العضر]" عُذرٌ نادرٌ وغير” متّصِلِء فلِهذا لم 
یسقط فرض الإعادة» ولیس كذلك في اسف فانه rk E‏ 
فافتّرمًا في الاعادة کالمُستحاضا). 
و 


د 


$ 


(۱) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲٠٣۷۰۲٦٦/۱‏ 

(۲) العدم والعدم والعدم: فقدان الشيء وذهابه؛ وغلب على فقد المال وقلته. السان العرب»: ۱۲ ۳۹ 
(۳) في (ب): (عدم). (5) في (خ): (الاوطان). )٥(‏ في (ب): (بینهما). 
(7) ساقط من (ب). (۷) في (خ): (غیر). 

(۸) في (ب): (وغیر متصل). () في (خ): (کالاستحاضة). 


كا یج 
(۸): مساألة 
إذا كانَ بعص آعضاء الط ارو جریا أو قریخا؛ فخاف" من 
استعمال الماء اللّلّفَ» فالمذهپْ: اله سل ما دز علی عُسله 
ویتیممه" للباقی* 
ومن أصحاينا” من قال: فیها قولان: 
آحدهما: هذا. 


والآخر: أنهِيَقتصِرٌ على اتمم [فحَسْبُ حلم فحشسب" ينا ا ان 
الماء ما لایکفیه لطهارته» هل ا ا بقتصر على 


)١(‏ في (خ): (طهارته). (۲) في (خ): (یخاف). (۳) في (خ): (وتیمم). 

۰۱۰۷ /۱ انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزنی» : ۰4۹/۸ واروضة الطالبین»‎ )٤( 

(۵) قال العمراني : فرع: يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح : لو كان بعض بدنه صحیحا؛ وبعضه 
جريحا.. غسل الصحيح» وتيمم عن الجريح. وقال أبو إسحاق» والقاضي أبو حامد: يحتمل 
أن يكون فيه قول آخر: أنه يقتصر على التيمم» كما لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة. وقال 
عامة أصحابنا: بل هي على قول واحد. وهذا التخريج لا يصح؛ لأن عدم بعض الأصل يجري 
مجری عدم جميعه؛ كما تقول فيمن وجد بعض الرقبة» بخلاف عجزه في نفسه» فإنه لو كان 
بعضه حراء وبعضه عبداء ووجبت عليه الكفارة في اليمين. فإنه يكفر بالمال هذا مذهبنا. وقال 
أبو حنيفة: (عن كان أكثر بدنه صحيحا.. اقتصر على غسل الصحيح» ولا يلزمه التيمم. وان كان 
أكثر بدنه جريحا.. اقتصر على التیمم» ولا يلزمه غسل الصحيح) . ودليلنا: ما روى جابر» في 
الرجل الذي آصابته الشجة في رأسه فاحتلم» فاغتسل فمات. فقال النبي يَكِةِ: نما كان يكفيه أن 
يعصب على رأسه خرقة» ويمسح عليهاء ويتيمم» ويغسل سائر بدنه» . انظر «البيان في مذهب 
الشافعی» ۳۰۹/۱ 

(7) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱ ۰۲۷۳ و«المهذب» ۰۷۲/۱ 

(۷) في (خ): (حيث بنی). 


[ب ۱۳/] 


)سح خالل نتشاد 
2 ع ی 0 ۰ 2 0 ره ع 
التیمم ام على قولين”» كذلك هاهنا مثله والمَذهبٌ [هو] "۲ الأول. 
2 و ی م رب 
[خ ١٠/ب]‏ والفرق بینهم ا: هو أن المعنی فيمّن وجد من الماء ما لا یکفیه 
وه أن الم هناك ع ولسس كلذك وا 
الجُرح» فان العُذْرَ في المُستعمل*» فهو كما لو فطع بعض أعضائه. 


20 
[فيمن في :)"4١‏ مساله 
۳ إذا كان على جرحه دم یخاف من غَسله التَلَفَ؛ عَسَلَ ما قَدَرَ على 
نجاسةٍ يخاف ر 3 ۳ 2 
ا 1 ۱ غسله وتيمّم وصلىء وعليه الإعادة إذا بری "'. 
التلفَ 1‏ _ 
(۱) في (خ): (أم لا). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۲۲۳. 
(۳) من (خ). (8) في (ب): (للمستعمل). 


(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲۷۳/۱ . 

(7) انظر: «الأم»: ۲/ ۰٩۰‏ و«مختصر المزنی»: ۰4٩/۸‏ و«الحاوي الکبیر»: ۱/ ۲۷۹ 
وقال الماوردي في «الحاوي» مفرقا بين يسير النجاسة وکثیرها : ( (مسألة: حکم من كان على 
فرحه دم) 
قال الشافعي 45: «وإن كان على قرحه دم یخاف إن غسله تيمّم وأعاد إذا قدر على غسل الدم». 
وهذا صحیح وصورتها ما ذکرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قریحاء وبعضه صحیحا 
فاستعمل الماء في الصحيح وتيمّم في القریح. ثم صلّی فان لم يكن في جرحه دم» ولا نجس فصلاته 
مجزئة» ولا ٍعادة علیه وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من قيح» ومذة» فان كانت يسيرة یعفی 
عن مثلها في الصَحَة كانت صلاته مجزتة» والذي یعفی عنه هو یسیر ماء القروح» وفي يسير الدّم 
وجهان» وان كان النجس کثیرا لا یعفی عن مثله في الصّحَة فعلیه إعادة ما صلّی إذا صحَ» وبرأ وکان 
أبو علي بن خیران یخزج وجوب الاعادة على قولين في المحبوس في حش . وقال المزني: لا إعادة 
على جميعهم» فأمًا المزني فسيأتي الكلام معه» وأمّا ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع 
أصحابناء وغافل عن وجه الفرق بينهما وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب 
القروح متصلة والنجاسة لا تستغني عن طهارة» وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرا لها؛ 
لأن الماء تطهیر للصّحيح من بدنه» والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النّجاسة عن طهارق فلزمته 
الإعادة» وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله ). 


والفرق بین هذا وبین المستَحاضة ومن ا البول يف 
قلنا: لا اعادةّ علیهما من وجهین: 

احوهها: إن ا ر به اس ال تیا ا 
مَقَدُورٍ على إزالتهاء بدليل أنَّهما لو تحمّلا المَشَقَة وأرَالاها لم تَر 
فلهدا لم يكن عليهم الاعادث ولیس كذلك هاهناه فان صاحت الجرح 
ان ابا سه مقد َقَدُور على |زالتها؛ لأنَّهِ لو تحمل المَسَقَةَ وآزاه۳)؛ 
زالت له كانت عليه الإعادة. 

والشانی: آن عذر المستحاضة عذرٌ ناو فإذاوَقَمَ دام e‏ 
ولس ذلك فمسالفناء فاته عدر نادر غير مضا 05 [فلهذا افترقا] (. 

فان قیل: فمال" الفرق بن هذا وبین من لم [یجد الشترة وصلی" 

2 و و 7 
رانا حیت ا لا إعادة عليه؟ 

3 :0 هم : ا 70 رام و 

قلنا: الفرق بينهما ظاهِرٌ: وهو أنًا إن قلنا: إن نر العورة لا بخص 
بالصلاق فالفرق بينهما: هوا الظّهارةً تيوط عض تال اف 
[فالعجز]() عنه وچ الاعاد [ولیس کذلك ال فانه لا یختص 
بالصّلاة فلهذا لم يكن العجز عنه یوج الاعادة] ۱۱. 


(۱) فلان سلس البول: إذا كان لا یستمسکه ویکثر بوله بلا حرقة وأصل السّلس: السهولة یقال: 
شىء سلسن. ایس ورجل سلس» أي: لين منقاد. «النظم المستعذب» ١‏ . 


(۲) في (خ): (فأزالها). (۳) في (ب): (وافصل). 
)٤(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: )٥( .758٠١ /١‏ في (ب): (فافترقا). 
(۸) في (خ): (قلنا). )٩(‏ ساقط من (ب). 


(۱۰) ساقط من (ب). انظر: «الحاوي الکبیر»: /١‏ ۰ . 


اخ ۳۱] 


لم یجد ماء 


3ط مكدو ففؤوق الئل 


فان قّلنا: إن سیر العورة الواجت منه ما قارت آفعال الطلاق فعلی 
هذا نقول: إِنّه رُكنٌ من أركانٍ الصلاق والعجز عن رُكن من آرکان 
الصّلاة EE‏ ی وه 0 ولیس كذلك 


الطّهارةٌ؛ [فاتّها رط وليست برُكنء والعَجز] ”عن شرائط الصلاة 
بوجب ُ الإاعادة فافترقا [لذلك] . 


[فإن]" قيل: فلم َلثم فیمن كان بعض أعضائه جريحًاء [یخیسل 
بعض ]**' ما قدر على غسله وتيمَّم لمَا لا يقد دوو له 
لا إعادة علیه؟ 

قلنا: الفرق") بینهما: هو أنَّه هناك قد أتى بالطّهارة [بالماء]" فیما 
قَدَوَ عليه و بالبدل" فیمالم" یقدز علیه» وليس كذلك هاهنا؛ فإِنَّه لم 
تا الم با ا اه لاب یا فلهّذا فرق بينهماء وال أعلم. 

CSE 
مسألة‎ :۷۰( 

إذا لم جذ ماء ولا تراا؛ صلّی على عّب حاله وأعا وإذا لم 
یجد السَّيْرّ صلّی عُريانًاء ولا إعادة عليهء والفرق [بينهما]” قد ذكر في 
غير موضع قبل هذا سك 


)نا مرن (۲) من (خ). 


(۳) ساقط من (خ). (4) في (خ): (ففسل). 
(۵) في (ب): (علیه). () في (ب): (والفرق). 
(۷) ساقط من (خ). (۸) في (ب): (والبدل). 


(9) في (خ): (لا). (۱۰) راجع المسألة رقم (19) ستر العورة لا یختص بالصلاة. 


ا سس .)) 
دا شقن تا اد على ها ذكرة أن يقال هوا ای 
0 لم یجد ماء ولا ترابًا عذة رز نادر E‏ متصل» وعد 
السشتر عذة رمتل ویَدوم] شاد الفرق سنهما. 
RRR‏ 


:)۷١(‏ مسالة [في الس 


وال ج على ال 0 لا تقد رد ا على الجبائر] 
تاراسخ على نحل بش ما لسع علی 

ا جوز للحاجة [والحاجة لا ادهو" (لی أکشر من الم 

ات در ولش کذلك الا على الجبيرة؛ لأنّه جوز للعذر 


وحوف الثكف» وهذا لا يقد 0 


3 


وصاحب الجبيرة إذا أوجَبنا عليه التَيِمّمَ؛ فهو بالخيار إن شاء بدا 
1 3۳ 5 2 إلى “u 2 ۶ (OF Ê‏ 
ل 0 نسم بالتیمم [وإن شاء بدا بالتيمم] لحم ا 
aS‏ كني لطها Ea‏ 
ىت و 2 ع > ما و 
استعمالّه والتیمُم؛ فانّه یبدا ولا باستعمال المای شم رات ۳. 


() ي (خ): (وما). (۲) ساقط من (ب). )۳( ساقط من (خ). 
(4) في (خ): (وعذر). (5) في (خ): (یتصل). 
(0) الجبيرة: عظام توضع على الموضع العلیل من الجسد ینجبر به» والجبارة بالکسر مثله. 


والجمع: الجبائر. «المصباح المنير»): ۱/ .۸٩‏ 
(۷) في (ب): (یتعذر). (۸) انظر: «نہاية المطلب» ۲۰۱/۱ . 


(9) في (ب): (لا). ۰ |) ي (خ): (یتقدر). 
(۱۱) انظر: «بحر المذهب» ۲۲۰/۱ . () في (ب): (قلنا). 


(۱۳) في (خ): (یتیمم). 


[خ ۲۱/ ب] 


[فيمن وَجَدَ 

لا کا 
من الماء 
لطهارته. 
أو الما 
لكفارته] 


E _«‏ فت اساد 


ویفارق هذا صاحب الجَبيرة : لأن اليم نما جور لصاحب 
التي لاجل خوف اللا رضي الل برجم اقيق استعمال 


و هب 


الماء وبعده وال فيمن وَجََدَ من الماء ما لا یکفیه لطهارته جوز 
ر ی +ع > 
لدم الماء فلهذا قلنا: یبدا ولا باستعمال الماء حتی یُوجد قرط 


9 2 


۷۲ مساألة 
إذار عدم الماء ما لا یکفیه لطهارته؛ ففیه۳) قولان: 
آحدُهما: لایلزمه استعماله ویقتَصوّ على التیمّم وهو اختیار الم" 


وعلی هذا القول یفارق من وَجَدَ ما يسر به بعص عورته) 
عت قلنا: یلزشه الاتیان به: هو آن او له فلهّذا 
یمه" أن يان بما قدر عليه منه» ولیس کذلك هاهُنا» فان الطهارة 
بالماء لها بل وهو التراب فلهذا قلنا: ين البه ولا یلزشه 
ات تا رها اس ها سا 


(۱) في (خ): (یجوز). (۲) في (خ): (ففیها). 

(۳) هو: آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني الامام العلامت 
فقيه الملّ مولده: في سنة موت الليث بن سعد سنة: ۱۷۵ ه مات سنة: 16 ۲اه كان زاهدًا 
عالمًا مجتهدا مناظرًا معظمًا بين أصحاب الشافعي. 
قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. 
ينظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: ۱/ ۰٩۷‏ واسير أعلام النبلاء»» للذهبي: ۱۲/ ٩۲‏ 4 
واطبقات الشافعية الکبری» للسبكي: ۲/ ٩۳‏ . 

(4) في (خ): (ستر). (5) في (خ): (العورة). 

(1) في (خ): (لزمه). 


[والقول الثانی: ٤‏ الأصل اة يلزمه تیان ما وحد من الماء]۱؟ 


ره 2 ۲(۸) 


مه مهم 


فعلی هذا قالوا: ما تقولون فيمن زمته كفارةٌ ولم د یدز على الرَّ قب 
بل قَدَرَ على بعضها؟ 

قلنا: لا يلزمُه إعتاقٌ ذلك القدر» ويتتقل إلى صَوء الشَّهِرينء ولا 
يلزمه أن يُعَتِقّ ذلك القَدر ويَصّوم أحد الشهرین. 

[والفرق بينه وبين مسألتنا] ۳: هو نا لو قلنا: يَلرمُه اعتاق ذلك 
لبعض؛ لم يكن له فيه فائدة؛ لأنّه لا يَسَفِمْ به لا في هذه الكفارة 
ولا في غيرهاء لأنّه لا يُمكنُه البناء علیه يؤكٌّدٌ ذلك: أن صوع السَّهرين 
مجع لف ا ولیس اخل هیا بدلا عن البعض 29 
وال خر بدا عن البعض. 

ولب كذللة .فق مساليناء فإنه إذا استعمّل ماوجد يي : من الماء؛ فهو [خ ۳28 
إن لم ينتفع به في هذه الطّهارة؛ فهو يَسَفِعُ به في غيرها”"؛ لاه مك 
البناء بو اسب وم ومد يدا 9 لكر 


وا و ا MeO‏ 


(۱) ساقط من (ب). (۲) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۹6 و«مختصر المزنی»: ۰۱۰۰/۸ 
(۳) من (خ). (4) في (ب): (نفع). 

(5) في (خ): (بمجموعها). (5) في (خ): (الآخر). 

(۷) في (ب): (وجده). (۸) انظر: «الحاوي الكبير»: ۱/ ۲۸۶. 

() في (ب): (علیها). () في (ب): (بدل من الماء). 


(۱۱) في (ب): (ما). 


[في تأخیر 
الصلاة لتيقن 


وجود الماء| 


[ب ۱/] 


اا ا se a‏ ءا مسرا 

وليس كذلك فیما قالوه من الكمّاراتٍ؛ لأنّا لو قلنا: يُعيِقٌ و 
ويصومٌ أحد الشهزین؛ كان في ذلك جَمعٌ بين البَدَل والمدّل» وهو لا 
یجوژ فدل علی الفرق بینهما. 


2 
0 مسألَة 

إذادخل وقت الصلاة على المُسافر وهو عادِمٌ للماءء ون كان تن 
وجوةه قبل خروجالوقت؛ فهاهنا: MRL,‏ 
وان كان یتح حرو الوقتِ این وجود الماء ء فهاهنا يصلّي 
انیم في أوّل الوقت]» فان كان يسك هل یجده قبل روج الوقت 
أم لاء فهل الافضل تقدِيمٌ اللا في اول الوقتء أم تأخیزها [رجاء 

وجود الماء]'"؟ على قولين”". 
فأمًا إذا قَدَرَ في أوّل الوقتِ على الصَّلاةٍ مُنفردًاء وكان یر جو الجماعة 


إذا أخرّهاء فما الحکم فيه؟ 


قال أصحابنا: الحکم فيه كما ف في المّسألة قبلها. 
وقال الشيخ ی ي : الأفضل له هاهُنا أن یو خر الصَّلاة؛ 


(۱) ساقط من (ب). () في (ب): (حتى يجد الماء). 
(۳) انظر: «الام»: ۷۲ و«امختصر المزنی»: ۰.۱۰۰۸ (4) في (خ):(من). 


)٥(‏ هو: ا ا و ا و 
الا سفراييني ولد سنة: ٤٤‏ ۳ه وتوفي سنة: ٦ه‏ إمام طريقة العراقیین» وشیخ المذهب» 
وکان الناس یقولون: لو رآه الشافعي یفرح به. 
علق عنه تعالیق في شرح المزني» وعلق عنه أصول الفقه. 
ینتظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي: 7/ ۰۲۰ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي: 
۱ و«طبقات الشافعية الكبرى»» للسبكي: /۱۱. 


قال: ویفارق المسألة قبلها") حیث [قلنا]۳: اه يصلي بالتيمُم في 
أول الوقتِ على آحد القولین: هو أ لجماعة لاب لها؛ فلِهّذا قلنا: 
ور الصّلاة لأجلهاء ولیس کذلك ماهنا؛ فإنَّه قد أتى بیَدّل الطّهارة 
وهو اليم فافترقا لذلك. [خ ۲۲/ ب] 
2 
(0/5): مُسأنة لق رن 
إذا نسي الماء في رَحله وتي وصلّی شم عم به؛ كانت عليه خر 
الإعادة علی الصحیح المذهب. را 
فأمَا إِذا تيمم وصلّی نم ری إلى جانبه بقرًاء فن كان رآ قبل صلی بیشیه 
الصّلاةء ثم نسیها؛ فعليه الإعادةٌ» وإن يكن رَآها قبل ذلك؛ فلا إعادة 
علیه". ما 
اف بنهما: هو ان تن يس الما نی وحیه فرط لاله قد كنات 
اليقينَ» ولم يَأتِ به» وليس كذلك في مسألة الب لأنّه” ١:‏ دار 
لأنّه نما حالف الظاهر في ذلك» وقد أتى بما كُلّفَ؛ فلهذا لم تكن 
عليه الإعادة. 


فون قیل: ما تقول إذا ضاء رحله بين الرّحالٍء وفيه ماء وم یلم 
به [وتیگہ]" وصلی ثم وَجَدَهء هل تَجبٍ عليه الإعادةٌ أم لا؟ 

قلنا: لأصحابنا فيه و جهان: 

منهم من قال: عليه الاعادة کمن دہ نسي الماء في رحله. 


(۱) في (ب): (فیها). (۲) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: «الأم»: ۰۹۸/۲ و«الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰.۲۸۷ (4) في (خ): (آنه). 


۱ 


ومنهم" من ۰ قال: لا إعادة علیه. 
۸ ع ی من د ۱ > 
والفرق" بینهما: بان اال مفوّط ون ضاع رحلّه غیر رار 
۰ وى - 
[فلهذا فرّق بینهما]*. 
RR‏ 
(۷۰: مسال 


إذا دخل عليه وقث الصَّلاةِ وهو عادمٌ للماء؛ فلا یجوژ له الم 


حتی يطلب الماء في و حله وحوله*» والمواة ضع التي یط فيها الما 


فان و واي 

او وق صلا: ع ع كان عليه زأن جد عا 
فيما عَدَا رَحلّه» ولا یلزمُه طبّه في رَحلِه انیا" وإِنّْما كان كذلك؛ 
ادف 1351© لا ماء نی تعره فلهذا لم یلزمه أَنْ يُجَدة الطّلب 
فيه ثانيًاء ولیس كذلك فیما عذاه؛ إذ قد يجوز ثم ماء قد خفي عليه 
N‏ مت ۳ له ی الدفعة الثانية 2 
لهذا قد ف ى ينها 


SKS 


(۱) نقل أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» ۷١ /١‏ عن أبي علي الطبري أنه قال : ( لم تلزمه الاعادة 
لأنه غير مفرّط في الطلب ومن آصحابنا من قال تلزمه لأنه فرط في حفظ الرحل فلزمته الاعادة). 


(۲) في (خ): (وفرق). (۳) انظر: «المهذت» .۷١ /١‏ 
)٤(‏ في (ب): (فرق بينهما بذلك). (0) في (خ): (أو حوله). 


(۸) انظر: «الحاوي الكبير»: ۰۲۹۹/۱ (4) في (خ): (أنه). 
(۱۰) في (ب): (ظهر). (۱۱) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۱/ ۲۹۳. 


20 
بر ۱۱2 
كنات ایا 
اص( 1 
۳ ا 


(۷۱): ۲ مسال 


۳ 


زذا کان عاونا تلمای وهو قادزعلی قر ايه بشنن وله ولا مشفه 
في ذلك؛ آرمه شراوّه ولم یکن له الانتقال إلى الیمُم". 

نأا إذا وت علیه بنت اض رلت عنده وعنده اب" 
ون" كان علیه |خراجٌه فی اذ قال ولا ا شراء بنت فنا ف وان 
كان قادرا على شرائها. ۱ 

والفرق بينهما: هو أن الشَّرط في جَواز الانتقال إلى ابن لبون عَدَ عدم 
نت مَخَاضي في یله وهو انا ادم لولكهاء ول کان قادرا على 
شرائهاء والاعتباژ بالملك لابالقدرة فليس كذلك في عم فان 
رط الانتقال إليه عدم القَدرة علی الما ومن كان قاذ عل شرائه؛ 
فهو قادرٌ عليه فلهٌذا فرق بینهما. 

e 
مسألة‎ :۷۷( 

إذتكان اوا لاو لد نه اا و له 

اا وهکذالو گم ااه ا ع 


۰ 2 ۰ صر مر مر ۶ ۰ 2 ا ا سر ۷ 4 يه هو م 
ویفارق هذا من وجب عليه عتق فى كفارة» فوهت له إنسان الرقبة 


یعتقها؛ لم يلزه قبولها؛ لأن في الرّقبة یلحقه المِنَّهُ فلهذا گم یلرنه 
قبولها؛ ولیس کذلك في الماء؛ لأن أصلّه الاباحة؛ فلا یلکقه في قبول 


۳ ۶ 
هبته المنة. 
(۱) بداية سقط من (ب). (۲) انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزنی»: ۰۱۰۰/۸ 


(۳) يأتي تعريفها في أول كتاب الزكاة. 
(6) انظر: «المهذب» ۸ 0۷۰ و«نهاية المطلب» TT /١‏ 


و ففق سل 
ولاجل هذا قلدا: نّه لو عصّب ماء وتوضاً به؛ اجزآه ولو عضي 
رَقَبِةَ وأ عتقها؛ لم يج(" 
وکان الفرق بینهما: ما دْکرناه من أن اصلّ الماء الاباحهٌ بخلاف 
اقات 


50 7 1 و رم 2 
أيضا: فإن المقصود في الطهارة حصول الاعضاء مَخسولة» وقد 
وجد ذلك. والماء تابع. 


وكذلك قلنا: لوعَصَبَ مالا وحجٌ به» فالمقصوڈ حصول الحج؛ 
والمال تا بع" ولیس کذلك في العتق لأ تشز مو اك 
والعتق تابع للملك. واذا كان كذلك فرق بینهما] ". 

RRR 


(۱) والمسألة مبنية في الصحة والبطلان على هل النهي يقتضي الفساد أم لا ؟ وفي الأصول فيها 
نزاع مشهور 
قال أبويعلى في العدة في آصول الفقه : ( مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد مدخل ) 
مسألة [إطلاق النهي يقتضي الفساد ] : 
وقد قال أحمد 425 في رواية أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي في الشغار: 
يفرق بينهما؛ لأن النبي ول قد هی عنه» وقال: أرأيت لو تزوج امرأة آبیه؛ اليس قال الله تعالى: 
# ولا تکنضرا ما تک َابآوْكُم مت لها 4. 
وقال 4 في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد فقال: نی 
النبي و عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء هذا بيع فاسد» وهو قول جماعة الفقهاء. انظر شرح 
تنقيح الفصول ۶ ۰۱۷ و«البحر المحيط» ۳/ ۳۸۷. 

(۲) انظر: «بحر المذهب» ۰۳۹۵/۳ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /٤‏ 7 ۳. 

(۳) نهاية السقط من (ب). 


7 1 
کثات / ۱ + چء_ _ح 
۰۰ زو رک 


۷۸ مسالة ل 

بعد تطهره» أو 

إذا تطهی ثم ارت وعاد إلى الإسلام؛ لم تل طهارته على فار في آثناء صومه 
المذم”) وا ادا كد 2 انات ء الوم ۳! بطل صومه. وان عاد ثم عاد إلى 


لزمه تَضْاؤٌه 0 اد سلام] 
والفرق بينهما: هو أن الارتدادني الوم ود قبل راغ من 

العبادة؛ فلهذا أبطلهاء ولیس كذلك ای مسألة ]0 الطهاری فان الارتداد 

حَصّل بعد المّراغ من العبادة فلهّذا لم یبطل ما مَضَى. 


RF 
مسألة حسَنة من الفروق؛ 00 اي [قامة خیر‎ :)1/4( 
١ قال لِم قام ۷ غیر الماء ققامية فى الطهارة من الحَدَثٍ - وهو‎ 
الترات وم یم غير الماء مقامّه في طهارة التجاسة؟ الحَدَثْء‎ 
۱ فيل: الفرقبینهما من وجهین:‎ 
۱ آحیهما: أن الطهارة من الحَدَثِ طهارة حكويّة هه فلهذا جار آن یقوع‎ 


غيرٌ الماء فيها مَقامّه» وليس كذلك الطينار هن الّجاست انیا طهاره 
٤‏ زوا که یی رات 
والفرق الشاني بينهما : هو أن الطهارة من الحَدَِ لما جار أنْيقوء 
فيهاغيرٌ مَحَلْ المَرضٍ تقاقه وهو الس على الْفین؛ جا أن يقو 
غير الماء فيها مقامّه وليس كذلك الطّهارةٌ من التجاسة؛ لها لا 
لوه ی لال توس عر رتیت 


CuK 
انظر: «نهاية المطلب» ۰1۲/۱ (۲) في (خ): (فأما). (۳) في (خ): (الصيام).‎ )۱( 


(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ 57 5. (۵) ساقط من (ب). 
(70) في (خ): (من الفرق). (۷) في (خ): (آقام). 


اي ل (۷۰): مسالة 


على لفرق ۱ ۱ 
بين التيمم الکلام في هذه المَسألة هو أنّي أَجِمَعُ”" فيها مایْفارق [فيها]”" له ۳( 


5 2 ء۶ 4 ر 2 8 5 ع م 
والطهارة للطهارة”*' بالماء أذكره هاهنا ممجموعا لیقرت حفظه على من آراده". 
بالماء] ۲ 
الفرق بینهما من وجوه: 
۰ 0 ء # » و م 2 ر و اع ء۶ 1 ص 
[خ 11/١4‏ آحدها: ان فرض الطهارة بالماء یتعلق باربعة اعضاء وفرضص 
5م VW < I‏ 
¢ مي و م 7 س 5 ۳۹۹ ت سے ۾ ت 
الثاني: أن نية المتيم" استباحه الصلاةء ولا يجوز أن وی پر 
و اف 1 ۲ 1 و 
الحخدث. وليس كذلك الطهارة بالماء“. 


[لثالث: أن لمتشم عن الجنابة هو عن الت فل ر ولیس 
کذلك الطهارة بالماء] .٩‏ 


الرابع: آنه إذا تطهَّرٌ بالماء قبل أن یستنجی؛ صخت طهارت» 
و 


وإذا تشم قبل أن يَستَنجي؛ آم يَصِح یمه على [الصحيح من]”" 


و 


٠ 


الخامس: إذا تطهّرٌ صلا نافلة؛ جار له آن يُصِلَّيَ به الفرضّ» وليس 
ES‏ 


(۱) في (خ): (أخرج). (۲) ساقط من (خ). 

(۳) في (خ): (المتيمم). () في (ب): (بالطهارة). 

.۳۳۳ /۲ في (خ): (آراد). () انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )٥( 
.۹۵ ۹6 /۱ في (ب): (التیمم). (۸) انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )0( 

)٩(‏ ساقط من (ب). (۰) في (خ): (ظاهر). 


۰۷۱/۱ انظر: «المهذب» ۰۵۷/۱ «روضة الطالبین»‎ )١١( 
۰۹۹/۲ انظر: «الأم»:‎ )۱۲( 


231 
3 EHS 
ام‎ 2 br 


ص أنّه لا یجوز أن يَجمع بتيمُم واحدٍ بين فريضتين» وليس 
لاا E‏ 0 


السابع: أنه لايجورٌ اتمم لفريضة یضة" الا بعد حول الوقتِ والطاب 
للماء والطينارة بالماء بخلاف ذلك. 


الثامن: أنه لا يَجُو ر للمُتيمّم إذا وَجَد الماء أن يَمِسَحَ E‏ 

الحا اال تعلى ا ي ا ا ا 
لثوافل مادام الوقث قائمًاء فإذا دخل وقث الصَّلاة الا رى 
له ال بذلك التَيْمُّم على أحدٍ الوجهين" وار الان 

العاشر: e‏ يُعيّنَ الفريضة التي يمه لها 
على آحد الوجهن( 

الحاوي عشّر: آنّه لا يجورٌ الم بالتراب إذا [خالط شيئًا]© من 
الطاهرات( واستهلكَ فيه على أحد الوجوّي. ٠١‏ 


الثاني عشر: آن العاصی في ده إذا تیم وصلّی؛ آزته الإعادة على 


۰۷۳ ۰۷۲ /١ في (خ): (في الطهارة). (۲) انظر: «المهذت»‎ )١( 
.۳ ۱۸ /۱ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٤( في (خ): (للفرض).‎ )۳( 
انظر: «نهاية المطلب» ۱۸۹/۱ . (7) في (خ): (تیمم).‎ )۵( 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ 40 ۲. (۸) في (خ): (خالطه شيء). 


() في (خ): (الطهارات). )٠١(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰ ۲. 


[خ ۲/ ب] 


[في النجاسة 
اليسيرة 


أو الثوبت] 


لبح E‏ دنتشاد 


أحدٍ الوجهین(» والظّهارةٌ [بالماء] () بخلافه. 


لثالث عتير: أن الطهارة بالماء يحت أن تر ال ف [فیها]" 
في العسل» وني التَيمّمِ لا يَلزمُه ذلك على أحدٍ الوجهّين” “0 والله 4 أعلم. 
RR‏ 
(۸۱): مسال 
إذاوَقَعَ في الماء أو أصاب لوب نجاسة يسيرةٌ بحبث لا یدرکها 


الطرف؛ مثل البول والخمر وما آشبّه ذلك ممّا عَدا الدَّمَ فهل يجش 
الماء ولتوب [بذلك]"» أم لا؟ 


7 1 7 142 ف داه ۳ 
اختلف أصحاينا فيه ا حمسه مذاهت: 


منهم من قال: إن الماء وا بذلك قولا واحداه 
قال: وهو المْتصوص عليه في «الام» ودالاملاء. 


() انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۰۳۹۰ و«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي: ۲/ ۱۹۲ . 
(۲) ساقط من (ب). 

)۳( ساقط من (خ). 

(4) في (ب): (القولین) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۲۳۶/۱ و«المهذب» ۰11/۱ ۱۷. 

(6) من (خ). 

(0) في (ب): (في). 

(۷) في (خ): (ینجس). 

(۸) انظر: «الأم»: ۰۱۱۸/۱۹/۲ و«مختصر المزنی»: ۰۱۰۰/۸ 

() انظر: «الحاوی الکبیر»: ۱/ ۲۹۳. 


27 ا 
ینا 0 
5 م و ع 4 ر > مي ¢ 
والثانى: قال القیضری" [عن أبى الطيب”' بن سَلمة]”": أن هذه 
ت کے س ١‏ - :0 5 1 
النجاسة لا تتجس شيئا من المَحل*. 


۳ ۰۷ 


(۱) في (خ): (القصري). 
قلت: القيصري: بقاف مفتوحة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة» ثم صاد مهملة. 
قال الاسنوي: کذا ضبطه ابن الصلاح في القطعة التي شرحها من آوائل المهذب وقال إنه من 
کبار العراقیین. 
وقال السبکي : قال الدارمي في باب الحدث من کتاب «الاستذکار»: كل ما یوجب الوضوء 
عمده وسهوه سواء» وحکی القيصري عن قوم أنه لا ینقض سهوه. 
قال السبكي : هذه عبارة «الاستذکار» واستفدنا من ذلك أن القيصري متقدم عليه في الوجود. 
انتهی کلام السبکي في ترجمته للدارمي. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعیة» للاسنوي: ۰۱۸/۲ واطبقات الشافعیة» لابن قاضي 
شهبة» و«العقد المذهب» لابن الملقن:۱/ ۱۹ ۲. 
قلت: الدارمي هو: آبو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن المیمون الشیخ الامام 
الجلیل الدارمي صاحب الاستذ کار توفي سنة ٤٤۸‏ ه. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری». للسبکي: 4/ ۱۸۲ 
آما القصري: هو: آبو بكر آحمد بن محمد بن الحسن بن يحيى القصري السيبي آحد الأئمة تفقه 
على أبي (سحاق المروزي» ونشر الفقه ببلده قصر ابن هبيرة» وتوفي سنة:9 47 ه. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» الشافعية» لابن الصلاح : ۰۳۲۲/۱ و«طبقات الشافعية 
الكبرى»» للسبكي: ۳/ ۰8۷ و«طبقات الشافعية» للإسنوي : ۱/ ۳۲۲. 

(۲) هو: أبو الطیّب» محمد بن المفضل بن سلمة الضْبّي البغدادي تفقه على ابن سریج» وکان 
موصوفا بفرط الذکاء. 
وقال الشیخ آبو إسحاق: إنه كان عالمًا جلیلا» توفي هو شاب سنة ۳۰۸ه. 
ینظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي:۵/ ۰۷ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي: ۰۲1/۲ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة: ۰۱۰۲/۱ 

(۳) في (ب): (فرق بینهما)؛ قلت: حکاه الزوياني لابي الطیب ابن سلمة في (بحر المذهب)». 

. ۲۳۸/۱ انظر: «بحر المذهب»‎ )٤( 


#مل E‏ فت اسا 


وقال أبو إسحاق على قولين”". 

ومن آصحابنا" من قال: Oe eNOS‏ 
موب وفرّق بينهما بثلائة فروق: 

Els Ca‏ مر الواني» 
قال رسول الله صل: > حَمّرُوا آنيتكو*) 8 ولیت كذلك اون 

الشانی: آن الماء بغ في امس من الثو ب؛ لأنّه لو أ ذلك القده 


صر 
یی 


من نیع ٤‏ الماء نجسّه 5 كذلك الموت. 


الثالث: أن الشبات) إذا وقعت” "على التجاسة ةَ الر طبة : نم م طان 
۱ “ذلك القَدر من التجاستة فادا رقم 2 الماء اكليف تلك 


النجاسةه فیتجس۱ الما وإذا وقعت على النَّوب؛ وهو جاف؛ م۳ 
فلهذا افترقا"'. 


(۱) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۲۹6. 

(۲) هذا قول ابن أبي هريرة وأما آبو إسحاق فقد قال حصل من ذلك ثلاث طرق ثم صحح للناس أن 
وقوع ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء لا ینجس وان کثر فيه وغيره نجسه في أصح الوجهین 
في المذهب. وانظر المسألة بطولها في «حلية العلماء» للقفال ۷۶/۱ و۷۵. 

(۳) من (خ). )٤(‏ في (ب): (یخمر). 

(۵) في (خ): (آوانیکم). 

(1 ) متفق عليه» آخرجه البخاري: في کتاب الاشربة باب تغطية الاناء» رقم: ۲۳ ۰۵ ومسلم: في کتاب 
الأشربة» باب الأمر بتغطية الاناء وإيكاء السقاء...» رقم: ۰۲۰۱۱۲ من حديث جابر بن عبدالله ويا . 


(0) في (ب): (في الثوب). (۸) في (خ): (وطرح). 
() في (خ): (الثیاب) تصحیف. ۰ ١‏ )ني (ب): (وقف). 
() نی (خ): (یتنجس). () ني (خ): (فلم). 


(۱۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۲۹۶. 


نمه 
واف ا شش وان ال را مرا 
هاه ا ع ی E‏ 3 
الماء وقَرّق بينهما: بأنْ قال: هو أن الماء له عَلبه وقوة يدفم النجاسة 
۰ ۰ 4 مر واس * وا 7 o‏ 
عن نفسه. وهو ادا كان [الماء]" قلتین» فلهذا لم ينجس إذا كان هذا 
القدرمن اا ولیس عذلك الشوت(. 


ER‏ [فى ور 
۳ ي طهوریه 
(۸۲): مسالة الماء 


7 9 2 ٠ ص‎ 


مُطهرٌ على الصحیح من المذهب المفروض] 
ويُمارِقٌ الماءٌ المستعمّل في المَفرُوض” حيث قلنا: لته طاهرٌ غيرٌ 

ير هو آن الساة امعو ق العف وض: ننه تاقی العضر وهو 

E‏ وول ارو لای العاف و ا ام 

بعد أن كان مُحيئاء فزال"" عن الماء التطهيرٌء وانتقل إلى العضو() 

ولیس اكوا وال ا کے امو ال 

ول من المْضو إلى الماء شي 

۱ دج ۱ 


(۱) ني (ب): (پذا). (۲) ساقط من (خ). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲۹۶۰۲۹۳/۱ . 
(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۳۰۰۳۰۳/۱ «روضة الطالبین» ۰۷/۱ 


(۵) في (ب): (الفروض). (3) في (ب): (فینزل). 
(۷) في (ب): (فأزال). (۸) انظر: «المهذب» ۰۲۲/۱ ۲۳. 
)٩(‏ في (خ) : (لأنه). (۱۰) في (خ): (لم). 


(۱۱) في (ب): (یکسب). ( )ی (خ): (انتقل). 


«و ے وباك ف نوق السَيائل 


ا رة (۸۳): مسألة 
الماء لاهو أن ريا بالماء ء الممستعمّلٍ تسا لال ولو رَمَى في الجمار 
الم لمستعمّل» 0 


بحجر قد رَمَى به في الذّفعة ای أجزا 
في الجمار والفرق هما : هو أن الماء لما يعمل بكونه مه وقد زال هذا 
و سبق ی ال لأولی و ا يودي" به الفرض 
بمعناه في اف مه > فلا جا ری به تا 


[ب ۱۵/ ب] ويُوَضحُ صحة ذلك ووا الصحيح: هو أن الماء اتلاف 
مال فص به إسقاط فَرض؛ فتم یَج رن سقط بار ای 
العبد [ق الکمّارة] رل کذلك زق 5 مي ]" الجمارء فاته لیس فيه 
اتلاف مال" فافترقا تذل ۲ 

1 وى فلأجل هذا المعتى: اوق [الماءئ]”" المُستِعَمَلٌ [الضّاعَ]”" الذي 
يكرد" به اخراج الکفارته والسوط*" ل بقام" به الحدود دفعات» 
Sls‏ فیه للصّلاة لآن هنه الاشیاء لام یفص مها إتلاف مال. 


(۱۳) انظر: «المهذب» ۰۲۲/۱ ۰۲۳ و«منهاج الطالبین» ص: 4. 

۰۱/۸ انظر: «الام»: ۳/ ۰۵۵۷ و«مختصر المزنی»:‎ )١5( 

() ني (ب): (يرمي). 

(۱۲) ناقة أوّلة وجمل آوّل: إذا تقدما الابل. «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس: ۱/ ۰۱۵۸ 


(۱۷) في (خ): (آجاز). (۱۸) ساقط من (خ). 

(۱۹) ساقط من (ب). (۲۰) انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ ۰.۱۸۰ 
(۲۱) ني (خ): (كذلك). (۲۲) ساقط من (خ). 

(۲۳) ساقط من (ب). (۲8) في (ب): (ینکر). 


(۲۵) في (ب): (والشرط). (۲۲) في (ب): (یقوم). 


21 
AIAG‏ ۲9 
خاصا |/ 3 1 
ر ۰۰ هل 


(65): مسأنة 


إذا جمع الماء المُستعمّل حتى صار قلتين» فهل يجوز الوضوء به أم 
لا؟ فيه وجهان: 
من آصحابنا"" من قال ۷1 يجوز؛ لأن امن منه وهو قلیل؛ لاجل 


ع 7 


الاستعمال» ووو کر يقال له : ماع مُستعمّلء فشابه ماء الزعفران. 
وظاهر المذهب: أنه بحر اه 


. شین وبين [ماو]" زرا ات ی این وی و 
اليد O‏ م لحُكمِيٌ؛ وليس كذلك ماه الرَعمّران؛ لا 


لينا وضو به مَعنّى يتعلُّ بالعين وهو ابر وهذا المعتی © 
موج وذ فيه وهو كثيرٌ؛ فلهّذا لم يَجُّز وضو به» ولم يذك ر أحدٌ من 
أصحابنا هذا الفرق فيما علمته وال أعلم. 

RF 


(۱) قال الماوردي في «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۳۰۱ : فصل: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين : فإذا بلغ 
الماء المستعمل قلتين» فان كان قلتين وقت استعماله كجنب اغتسل في قلتين من ماء فالماء طاهی 
وخارج عن حكم المستعمل؛ لأنه ليس رفع الحدث به بأغلظ من وقوع النجاسة فيه إذا كان قلتين لا 
يغير حكمه ما لم يتغير فكذلك الاستعمال» فأما إن كان وقت الاستعمال أقل من قلتين ثم جمع بعد 
استعماله قلتين فقد اختلف أصحابنا فيه هل يصير مطهر أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما وهو قول أبي العباس: أنه غير مطهر؛ لأنه حكم ثبت لقلته مع طهارته فلم ينتف عن كثيره 
كسائر المائعات الطاهرة. 
والوجه الثاني: وهو قول آبي إسحاق المروزي أنه يصير مطهرًا؛ لأن حكم النجاسة أغلظ في 
الاستعمال من الحدث فلما كان جمع القليل حتى يصير كثيرًا ينفي عنه حكم النجاسة فأولى أن 
ينفي عنه حكم الاستعمال). 

() من (خ)» والمثبت موافق لما في «المهذب». 

(۳) انظر: «المهذت» ۰۲۳/۱ و«انهاية المطلب» ۰۲۳۵/۱ و«منهاج الطالبین» ص: ۰٩‏ واروضة 
الطالبین» /١‏ ۷. 

(6) ساقط من (خ). 


(۵) ساقط من (ب). () في (ب): (معنی). 


[في تطهیر 
الاناء إذا وَلَعْ 
فيه كلبان] 


0 -ع ل لط بصن وق الئل 
(66/): مسأنة 
إذا وله کلبان "فى الاناء؛ فحن أصحاينا من قال: ل سل أربعة 


ص ۳ 
و ل دهم 5 


عشر مره منهن اننتين .0( بالتراب قال هذا القائل؛ أن الشافعي 
رحمه الله لله قال: الالو من عابه ر سای فان نال لقان 


صب عليه دوبان من مای قال: فکذلك هاهنا. 


والمذهب: أنّهِيُغْسَلٌ سبح مراتٍ”؛ أن الولوغ لثانی الم پزدالاناه 
حاب | 4ن اده وشو ی وف تلاو مها روش 


(۱) ولغ الکلب في الاناء يلغ ولوغا: إذا شرب فيه بأطراف لسانه. «النظم المستعذب» ۱/ ۰۱۳ 

(۲) فى (ب): (الکلبان). 

(۳) قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» ۳۱۰/۱ و۱/ ۳۱۱: (فصل : إذا ولغ کلب عدّة مرّات فكم 
يغسل الاناء ): 
فأمّا الإناء المولوغ فيه مرارا فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يجب أن يغسله على ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخريّ اه يغسل لكل ولوغ سبعا سواء كان كلبا أو كلابا 
وتتفرد کل مرّة بحكمها لاستحقاق السبع بهاء فان ولغ مرّتين غسل أربع عشرة مرّة» وان ولغ 
عب اميل نيعي در 
والوجه الثاني: وهو قول أبي العبّاس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علی بن أبي هريرة 
يغسل من جميع ولوغه سبعاء سواء ولغ فيه كلب أو كلاب حتى لو ولغ فيه مائة كلب لاكتفى فيه 
بسبع؛ لأن الأحداث لما تداخل بعضها في بعض كان تداخل الولوغ اعتبارا به» وسائر الأنجاس 
أولى بالتداخل. 
والوجه الثالث: وهو قول بعض المتأخرين إِنّه إن كان تكرار الولوغ من كلب واحد اكتفى فيه 
بسبع وان كان من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب بسبع ولا أعرف بينهما فرقاء والأصحٌ 


هو الوجه الثاني» والله أعلم). 
وحکاه الروياني عن الإصطخري وزاد عليه بأن قال : ( وهذا خطأ فاحش لأن النجاسة لم تزد 
يستحيل أن تزيد الإزالة). 

(6) في (ب): (اثنان). (۵) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۳۱۱۰۳۱۰. 


(5) في (ب): ( لا يرتد إلا بالنجاسة ) كذا بالنسخ التي بين آیدینا والمعنی صحیح لانه قصد أن ولوغ 
الکلب الثاني لا يرجع عليه إلا بالنجاسة فتحصل المراد بأن الاناء يغسل سبعا وواحدة بالتراب 
لأن النجاسة لم تزد بالولوغ الثاني. 


كاه [القاتل الأول" من کلام ال افعع له فلم برد الشافعی بما 


دكي تكلوية ا للعو نما N CT O‏ خن اخ ۲۱/۲۹ 
لي [ي قيام غير 

:)65١‏ مساله شراب في 

هل يقو م غير التراب مقامه”" في الولوغ» أم لا؟ على قولین: عسل ولو 
آحدهما: [آنه لاد موم غير التراب مقامه كما یوم غيرٌ الماء مقامه. 0 


والقول الثاني: يقوم غير التر اب مقامه. 
ویفارق الماء؛ لاد الماء فيه طهارةٌ وتطهر ز فلِهّذالَم يقم ها عير 


نقائه» ويس کنلك ارات فاگ اما دل في لوغ لا 
لیف u OL‏ ر قد وجد فيه هذا الي وأكثر. 


(0۸۷: مسألة [ نی دود ال 


5 رو ا ع 
1 فير لو 2 5 7 > ىك و 9 ۰ ۰ 1 مه ت فيه أو 
إذا مات دود الخل فيه لم ینجشه. ولو مات في غيره نجشه على وت ۱ 
۲ ۳ ص ي عیره 
الصحیح من المذهب"" 


(۱) في (ب): (الأول القائل). (۲) في (ب): (مقامه به). 


(۳) في (ب): (الماء المستعمل مع آمن صحة الحکم وهو آکثر یزول عنه المعنی الذي لأجله منع منه 
وهو قلیل هو المنع الحكمي ولیس كذلك ماء الزعفران لأن المنع من التوضو به أنه لا یقوم). 
(6) في (خ): (بالاشنان). 
الأشنان بضمٌ الهمزة والکسرة. «المصباح المنیر: ۰۱۱/۱ 
شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية یستعمل هو أو رماده في غسل الثیاب 
والأيدي. «المعجم الوسیط» ۰۱۹/۱ 
(0) السّدرة: شجرة النبق» نوعان آحدهما: ينبت في الأرياف فینتفع بورقه في الغسل» وثمرته طيّبة 
والآخر ينبت في البر» ولا ينتفع بورقه في الغسل» وثمرته عفصة. «المصباح المنير»: .717١ /١‏ 
() انظر : «روضة الطالبين» .١5 /١‏ 


1 ورود 


النجاسة على 


الما وورود 


الماءِ على 
النجاسة] 


[ب 1/۱۲] 


E‏ فرق الس 
)مه اسر - اد لو فىفُوق| مینائل 


والفرقٌ بينهما: هو أنه ما لم لجس ي الْخَل؛ لأن الاحترارٌ منه لا 
من لاله منه خلق» وليس كذلك إذا مات في غيره؛ لذن الاحترارٌ منه 
یمکن) [فبان الفرق]”" بينهما. 


(۸۸: مسألة 


لا خلافٌ على المذهب: أن التجاسة ادا وَرَدَت على الماء ء القلیل 


نجَسته وان لم يتغیر ۳ » ولو ورد ماه قلي علی مَجل نجي فأزال 
نجاستّه هر( . 


والفرقٌ بينهما: هو" أنالباء #القلير تكد ابوط » من أن تقع 
فيه التتجاسة؛ ان الاحترارٌ منه يُمكن. فلهّذا ككينا باس و نی 
کذنك إا الا القلیل علی ال الس فتن ال للماء؛ 
ا [الوارة علی الجا ولیس هي لوار علیه» ولو ما لذلا 
ُطَهّرُ إلا بالماء الکثیر لشم ذلك فَلِهّذا] ۵ فرّق بينهما. 


دج 


()ف (ب): (لما). 

() في (خ): (لا يمكن)» وما آثبتناه موافق لما في «الحاوي الکبیر»: ۰۳۲۱/۱ وانظر: «البیان في 
مذهب الامام الشافعي»: ۱/ ۳. 

(۳) في (خ): (ففرق). 

(6) انظر: «مختصر المزنی» : ۰۱۰۲/۸ و«نهاية المطلب» ۲۵/۱ . 

(5) في (ب): (طهرت) انظر: «المهذب» ۰۳۲/۱ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۳۱/۱. 

() في (خ): (نقول). 

(۷) في (ب): (یمکنه). 

(۸) ساقط من (ب). 


1 
کا الما E‏ 
س سے 
EOE‏ جیار 


[فيما إذا 

۸۰ مسألة وقع رط 

إذاوَة فَعَ رطل نجاسة ة في فُلَتَى قلتي ماع ولم ر غير شيع من آوصافه؛ قلتي ماء ولم 
تالمذهيت: أنه بجر ا (عن آخره]”". ا 

ومن أصحابنا من قال: ات يجوز ههام إلى أن ي ا 


اس وان : كما لو حلف ألا أك“ هذه التمرة ثم وقت في 
[تمر کثیر]*؛ كان له أن یأکل الثَّمرَ جميعّه الا تمرةً واحدة کذلك 
هذا له رالا ف الأول 

والفرق بینهما : هو الما [قلنا] يبِقَى كاين : نت ۰ E‏ 


لي ای ای یی ات 
الذي اس الما ارس سس تست اح و 


الذي د قي ماع ر ولا Ke EE‏ فان الفرق ی 


)١(‏ قال الفيومي في «المصباح» ۲۳۰/۱: (الرّطل معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه). 
أي كسر الراء 
وقال ابن سيده في «المحکم والمحيط الاعظم» ۹/ ١55‏ : ([ر ط ل] الرّطل والرّطل: الذي يوزن 
به ویکال قال ابن الأعرابيئ: الرّطل: ثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب. والأوقيّة: أربعون درهما ). 
وقال الجوهري في «تاج اللغة وصحاح العربية» (رطل): الرطل بالفتح: الرجل الرخو. والرطل 
وقال ابن الصلاح في اشرح مشكل الوسيط» ۱۱/۳ : ( الصاع أربعة أمداد. والمد رطل والثلث). 

(۲) ساقط من (ب)» انظر : (نهایه المطلب» 7/١‏ . 

(۳) ساقط من (خ). (8) في (خ): (أكلت). (0) ساقط من (ب). 

(0) في (خ): (هاهنا). (۷) في (ب): (نبقي). 

(۸) في (ب): (محققة). () انظر : «بحر المذهب» ۱/ ۱۰ ۲. 


0 مساألة 
إذا وقعت النَّجاسةٌ القائمة في ماء أكثر من قلّین» ولم تَعَِّرْه؛ فهو 
طاهزء وفي كيفية استعماله وجهان: 


قال أبو سعید(۱): مهي هن اد م 

وقال غيرٌه””: لا يجورٌ أن يُستَعمل الا من وضع یکون بينه وبينَ 
النّجاسة قُلَّتَانَ0©. 

هذا إذا كان الماء راكداء فأمّا إذا كان الماء جاریا؛ ففي كيفية يفية 
استعماله أيضًا وَجهان. 

قال آبو !سحاق: اف الو جهّین: أن الماء الجاري له أن و 
05 آي موضع شاء وأصح ح الوجهين في الماء الراکد: آنه یَحتاح أن 
یک ون بينه وبين التجاسة لان 

فقال: الفرق بینهما: هو أن کل جُزء من الماء الجاري مُنفصِلٌ عن 
صاحبه غيرٌ متّصل [به](*؟ فلهٌذا كان له أن يُستعول من أي موضع 


() هو: آبو سعید الحسن بن آحمد بن يزيد بن عیسی بن الفضل الإصطخريء ولد سنة: 5 ۲ 


توفي سنة: ۳۲۸ شيخ الشافعية ببغداد ومحتسبها ومن آکابر آصحاب الوجوه في المذهب 
وکان ورعا زاهدا. 
قال القاضی آبو الطیب حکی عن الدارکی أنه قال: ما كان آبو إسحاق المروزي یفتی بحضرة 
الا صطخري إلا بإذنه» ولى قضاء ق وحسبة بغداد. 1 
ینظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي: ۸/ ۰۲۰۲ «طبقات الشافعية الکبری» 
للسبکي: ۳/ ۰۲۳۰ «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة: ۰۱۰۹/۱ 

0 هذا القول محكي عن آبي (سحاق المروزي ین 

(۰)انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۳۳۱/۱ ۳۳۷. 

0 ) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۱/ ۰۳۱ ۳۷. 

( 6 ) ساقط من (ب). 


شاء هت الماء الرّاكدٌ؛ فإنّه متصل الأجزاء بعضه ببعض( 
فلهذا فرق بينهما. [خ 1/۲۷] 
واعلم: آن لقن ! ا بالماء [دون غيره من]”" سائر 
المائعاتِ*؛ لأن الساء فيه طهارةٌ وتَطهِيِرٌ وليس كذلك غيرٌه من 
المائعات؛ فانّها طاهرة غير مُطهّرة؛ TE‏ 2۳6 
:)41١‏ مسألة ۲ و و 
۳ 5 00 ۳ [في الماء يبلغ 
إذا كان هناك قلتا ماء فیها نجاسة مائعه؛ فهما تجستان. فان خلطهما ‏ القلتین فيه 
غير شی۶ من آوصاف الماء؛ فهو طا هر مط ر عور اش نجاسة مائعة] 
ع جره 
وإن كانت اا بحالها» وي إحديهما E‏ ار 
لین" وهو غيرٌ متیر فله أن یستعوله" مالم ی يفص عن القَلَتيِنء 
فان تفص [عن الفَلَبّيِنَ]"؛ لم یج 
والفرق بينهما: هو أن هاهنا عَيِنَ اللجاسة في الماء قائمةٌ فلهذا [ب١١/ب]‏ 
قلنا: لیس له أن ستعوله إذا نص عن القلتين؛ لاه ماءٌ قلیل فيه 
نجاسة» ولیس كذلك في المسألة قَبلّها؛ لأن هناك النجاسة مُستَهلکت 
فلا کم لها" ؛ فدل على الفرق بينهما. 


صر 


() في (ب): (إلى بعض). (۲) فی (ب): (یختص). (۳) في (ب): (من غیره دون). 
)٤(‏ انظر«الحاوي الکبیر»: ۰۱۰۷/۱۵ (۵) في (ب): (إلى). 
ظاهر النص بأنهما إن بلغا قلتين لم يحمل الماء الخبث أم یعتبر مادام أحدهما نجس فهل وضعه 
على الأخرى ينجسها. 
(۷) في (ب): (یستعمله). ‏ (۸) ساقط من (خ). () انظر : «الحاوي الکبیر»: ۲ ۰۳ ۳ ۳. 


لخ ۷ب 


رو سے وكدإ ففرُوق اال 


:٩۲(‏ مسألة 

إذا كان معه إناءان في آحدهما نجاسة *[واشها علبه ](۱؛ فاته د رى 
شش بالأغلّب عنده [أنَّهِ الظّاهر]". 

وا |ذا کان احهمابولا آو مرا قد انقطَع ریشه واشتها علیه» 
فاته لا یجوز له التخر ی ۳ 

والفرق بينهما: وا ا ااا يجو“ فيما أصلّه الإباحة 
ثم طراً[عليه] الحَظرٌ فأمّا ما أصله الحَظر والنجاسة؛ فلا [مَدحَلَ 
للتَحَرّي فيه]0. 

ولِهّذا القرق قلتا: لو كان أحد الاناءین ماءَ وَرْدٍ أو جر واشتبها 
علیه؛ [لم جز يَجُز له التحرّيء ولو كان آحدهما ماء ا 

ماءً مُطهُرَاء وال عليه] ؛ جار [له]" التّحرّي [فیها](۱ على 
أحد الوجهین. 

والفرق بینهما: ادال الاس له اصل فاا اران 
کذنك ما ال ورد وال جر( له لا صل له نی ال 

ولهذا قلنا: [لا يجورٌ التحرّي] 7" في أخته وأجنبية عند الاشتبای 
[*ولافی الجُطَلَّقَةَ ثلانًا والرّوجة إذا اشتَبَّهاء ولا فى الميتة والمُدَكاة؛ 
ان الأصلّ في هذا كلّه الحَظدٌ. 


() لیست فق : (ب ). (۲) ساقط من (خ)» انظر: «الأم»: ۲/ ۳۲. 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ 0 ۳. )٤(‏ في (ب): (یکون). 

)٥(‏ من (خ). () في (خ): (یدخل التحري فیها). 

(۷) في (ب): (واشتبه). (۸) ساقط من (ب). 

() ساقط من (خ). (۱۰) من (خ). 

.۳ ۷ /۱ في (ب): (والنجس). تصحیف. (۱۲) انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )۱١( 


(۱۳) ساقط من (ب). (۱) بداية سقط من (ب). 


کار 9 
فأمّا إذا احتلطت آخته بمائة آجنبية اشتَبهّا] 4۱ لم يكن له التزويج 
بواحدة منهنّ» ولو احتلطت أخته بنساء لد واشتبَهنَ علیه؛ كان له 

التزويج بواحدة منهنٌ". 
والفرق: هو أنّا لو مَنعَاهُ من لترویج بواحدة منهن؛ كان عليه مشقة» 
وأدّى إلى أن يمع من نساء]”" العالم! اذا احتلطت أخته بسن وليس كذلك 
إذا عي [آخته]) بِعَدَدِ دِمّحصور حيث متعناءٌ من لترویج بواحدة 
م مَشقة عليه في ذلك فدلّعلى الفرق [بينهما]. و 1 له أعلم. 


منهر؛ لاه لام 2 
او CE‏ 


:)٩۳(‏ مسأنة 


إذا کان معه إناءَان في آحدهما النجاسة واشییها علیه وهناك إناءٌ 


فيه ماءٌ طاهِرٌ مه متیقرٌ ۳ فهل جر الى فی الاناءین وتّرك الماء 
الطّاهر؟ فيه وجهان: 
من آصیحاین۷) من قال: لا و دلكث» وعلیه أن یستعمل الطاهی 


(۱) نهاية السقط من (ب). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۰۳0 ۳. 


(۳) في (ب): (تمنع والفرق هو). )٤(‏ ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (خ). () في (خ): (بیقین). 

(0) قال العمراني في «البیان شرح المهذب» ۱/ ۱۲: ( فرع: اشتباه الاناء الطاهر بالنجس ومعه آخر 
بيقين]: وان اشتبه عليه ماءان: طاهر ونجس» ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته.. فهل يجوز له الاجتهاد 
في المشتبهین؟ فيه وجهان: آحدهما وهو قول آبي اسحاق: أنه لا يجوز له؛ لأنه یمکنه اسقاط 
الفرض بيقين» بأن يتوضاً بما يتيقن طهارته. فلم يجز الرجوع إلى غلبة الظن كما لا يجوز له 
الاجتهاد في القبلة إذا آمکنه الرجوع إلى اليقين فیها. والثاني وهو قول عامة أصحابناء وهو الأصح: 
أنه يجوز له الاجتهاد؛ لأنه ليس فيه أكثر من العدول عن الماء المتيقن طهارته إلى الماء المحكوم 
بطهارته في الظاهر وذلك غير ممتنع في الطهارة» كما يجوز له أن یتوضاً من الماء القليل بحضرة 
البحر ويفارق القبلة» فإنه إذا تيقن كونها في جهة.. لم يجز أن تكون في جهة آخری» وهاهنا يجوز 
أن يكون الماءان طاهرين ). 


[فيما إذا كان 
معه اناءان 
في آحدهما 
النتفاسة 
واشتبها 
علیه. وهناك 
إناءٌ فيه ما 
طاهر ] 


[خ ۲۸/] 


[في اجتهاد 
الأعمى 
في القبل 
ودخولٍ 
الوقت] 


[ب ۱۷/ ] 


0 __ لقاال 


قال :كما لو ية یقن القبلة في جهة؛ لم يكن له ترکها ویجتهد كذ کذلك 
هذا" مثله. 

ومن أصحابنا من قال: يَجُورٌ التّحرّيء وترك الطّاهر. 

قال: ویضارق القبلة؛ وذلك: أله إذا تین القبلة في هة فقد فطع 
نها ليست في غيرها من الجهَّاتٍِ؛ لاه بالاجتهاد لا يُتَوصَّلُ إلى مشل 
القبلة فلِهّذا لم [يَكُنْ له]”" الاجتهاد فيها. 

وليس كذلك في مسألتنا اه جوز له تَركُ الماء المُتَيقَنِ له طهارت» 
واستعمال الماء لطهر من حیث الظَاهِرٌ ألاترّى أله لو ورد على تهر 
وعلی حافته 1۳ فيه ماء؛ كان له أن يتو صا بالاناء is‏ ماء ء انه كذلك 
[هو] بالاجتهاد توص إلى استعمال" الماء لام فافترقا لذلك. 

CSS 


:)٩ ٤(‏ مسالة 


لا خلاف على المذهب: أن الأعمى ليحر الله الاجتهاد في 


القبلة» وكذلك لا خلاف أنه يَجُورٌ له الاجتهادٌ في حول الوقت. 
والفرق بینهما: أن الاجتهاد [في دخول الوقتٍ]” نما هو لمُرور 8 

الرّمان ومضی الأوقات» وهذا E‏ بالجس”", والأعمى يساوي 

البصيرَّ فيه فأمًا القبلة نائما E‏ عليها بمطالع ٠‏ الشمس 


)١(‏ في (خ): (هنا). (۲) في (خ): (یلزمه). () في (ب): (بالماء ماء). 


(4)"لیست في : (ب). (0) في (خ) : (استعمال مثل). () انظر: «الأم»: ۲ ۲۱۱۲ 
(۷) ساقط من (ب). (۸) في (خ): (مرور). () انظر: «الأم»: ۲ 10۸ . 


(۱۰) في(ب):(إنما). (۱۱) في (ب): (بطلوع). 
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والقمر والنجوم ومَهَابٌ ایح © وغیر ذلك» وهذا لا يدرك لبلب 
فلهذا فرق [بينهما]". 
اما التَحرّي في الآنبة» فهل يجورٌ [للاعمی]۳ آم لا؟ على قولين: 
آحدهما: لا يجوز كالقبلة. 


0 )) 
والثاني: بجوز). 


ویفارق القبلة لذن لتحرّيِ 1 الآنية ۲ E‏ ا غالمًا؛ أنه 
سول عليه انب والدوق واللْمسٍ وتان الاناء ء وقد کان عا 
[وتقصانه] 19 وقد كان ما( فلهدا فارق 


لد ود 
7 [فيمن ينوي 
:)٩٥(‏ مساله ا الجنابة 
والجمعت 


[ إذا أصبح يوم الجمُعةٍ جنبّا» فاغتَسل غسلا واحدا ينوي به 0 
RST‏ اه : عنهما ولو آدرك الإمامٌ راكعًا فكبِّرَ تكبيرة r‏ 
واحدةً ينوي بها الإحرام والزکوع؛ لم يُجزه”". والرکوع 

والفرق بينهما: سار فعالهاالی رتیپ واذا جمع یی 0 
اتکبیرتین» سقط ارب فلم یج وليس كذلك الاغتسال؛ فإنّه لا 


[خ ۲۸/ ب] 
رط فيه ترا 


(۱) في (خ): (الرياح). (9 )ساف مو O‏ 


(۳) ساقط من (خ). (6) انظر: «نهاية المطلب» ۱/ 7586. 
(۵) ني (ب): (يدرك في الآنية في الجس). ( )ني (ب): (يستدرك). 

(۷) انظر: «التهذیب في فقه الامام الشافعي» للبغوي: ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۷ 

(۸) بداية سقط من (ب). 


.۳۷۵ /١ انظر: «مختصر المزني»: ۰۱۰۳/۸ و«الحاوي الكبير»:‎ )٩( 
۰۱۷۹/۱ انظر: «الأم»: ۲ و«المهذب»‎ )۱۰( 


و ___ تلف فوق‌الضاد 


وكرن اجر وهو أن لصَّلواتٍ لمّا لم تتداتحل صولها عند اجتماع 
وجوبها؛ لم تتداحل أفعالهاء والاغتسال يَتَداحَلٌ في الأصلء فكذلك 
هاهُناء فان الفرقٌ بيتهما] . 

CE 
رد۵ مسالة‎ 

إذا كان ر جلان معهما اناءان في آحدهما 2 واشتبها۲ فتحریا 
فيهماء [فأدّى اجتهاد کل واحدٍ منهما إلى طهارة ۽ ادى" احتهاد 
الآخر إلى نجاسته؛ فان کل واحد منهما رما لایر عنده» ثم 
طن فان صلّی کل ]0 واحد على الانفراد؛ صخت صلاتهماء واد 
اک أحدُهما بالآخر؛ كانت صلاة المأموم باطلة”؛ لأنّه يَعبَّقَدُ آن 
ماه تَوَصأً" بالماء النجس. 

ولو كان رجلا واحدًا صلَّى صلائين إحدَاهُمَا وهو مُحَدِتٌ 
ولم" یعرف عَيئَها؛ كانت" عليه إعادةٌ السَلاتین؛ لأنّ ذلك في حى 
شخص واحد. 

ویفارق [هذه]”" المَسألة قبلها حيتٌ قلنا: إن صلا کل واحد منهما 
جائزةٌ على الانفراد؛ لأن ذلك [في حقَ ]۱ سخصیر ۱ فلهذا افتّرقا. 


RRR 
نهاية السقط من (ب). (۲) في (ب): (فاشتبها).‎ )١( 
في (خ): (أدى)» ولعل صوابه ما أثبتناه. (5) في (ب): (فإذا اجتهد).‎ )( 
.۳ ۸/۱ ساقط من (ب). (1) انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )0( 
في (خ): (یتوضا). (۸) في (ب): (فلم).‎ 0( 
في (خ): (كان). (۱۰) ساقط من (خ).‎ )9( 


(۱۱) في (ب): (لحق). (0) في (خ): (شخص). 


3 
اناا سه اج 
متس ۳ ا س س س 222222222 جع 
ys‏ " ط »۵ مو 


(40): مسألة رت 
على الخفین 
إذا تطهّر ولبس خفیه وهو مقي ثم حدّث [ودخل علیه ]۷و وت لمقیم سار ] 


ویب سوت وی یا سیب 
قال آبو إسحاق المروزي: [لا یجوز] له أن يمسَحَ مَسح مسا 


(۱) ساقط من (خ). 

(۲) ساقط من (ب). وآثبتناه من ( خ )» وهو موافق للمنقول عن آبي إسحاق المروزي ؛ فقد قال 
آبو (سحاق الشيرازي في «المهذب» /١‏ 5:: ( فصل: فان لبس الخف في الحضر وأحدث 
ومسح ثم سافر آتم مسح مقیم لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حکم الحضر كما لو آحرم 
بالصلاة في الحضر ثم سافر وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت 
الصلاة آتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر لانه بدأ بالعبادة في السفر فثبت له رخصة 
السفر وإن سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه وجهان قال آبو إسحاق: يتم مسح مقیم 
لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب الاتمام فکذلك في 
المسح وقال آبو علي ابن آبي هريرة: يتم مسح مسافر لائه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو كما 
لو سافر قبل خروج الوقت ويخالف الصلاة لأن الصلاة تفوت وتقضى فإذا فاتت في الحضر 
شنت ثبتت في الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح لا يفوت ولا يثبت يثبت في الذمة فصار كالصلاة 
قبل فوات الوقت): 
وقد صرح العمراني بقول آبي إسحاق المروزي فقال في البیان شرح المهذب : ( وان آحدث 
في الحضر وخرج وقت الصلاق ثم سافر ومسح في السفر ففیه وجهان:[ آحدهما] : قال آبو 
إسحاق: لا یستبیح مسح مسافر» بل یمسح مسح مقیم لا غیر؛ لأن المقیم لو خرج عنه وقت 
الصلاة في الحضر. ثم سافرء فانه يلزمه إتمام الصلاة» كما لو آحرم بالصلاة في الحضرء ثم 
سافر فانه يلزمه أن يتم» فإذا كان خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة التلبس بالصلاة في 
الحضر في وجوب إتمامهاء فکذلك خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزله تلبسه بالمسح 
في الحضر و [الثاني] : قال آبو علي بن أبي هریرة: له أن یمسح مسح مسافر. وهو الصحیح؛ 
لأنه سافر قبل التلبس بالمسح؛ فکان له أن یمسح مسح مسافر» كما لو سافر قبل خروج 
وقت الصلاة. ویخالف الصلاة فإنه يأتي بها بعد الوقت قضاء والمسح يأتي به آداء في وقته). 
وسيحكي المصنف قول آبي علي . 


[خ 1/۲۹] 


و 


ني بس 
الجرموق 
فوق الخف ] 


ار ةه هم مى | اط ام 
e 9‏ 1 تلا 1 فىؤروق| ميال 


لأنّه سار بعد خروج رود ق 
[وهو الصّحيح]”". كما لم يكن له أن تة 7 يقصرّ[تلك ") الصَلاة. 


وقال أبو عل ©: له أن يَمسَحَ مَسحَ مسافر» وهو الصحیخ. 

ويُفارق الصلاة؛ أن الصَّلاةَ قد استَقدّت في ذمته تامَة » فلهذا 
لم يكن له أن يَقصٌرّ قَضَاءَهاء وليس كذلك المَسحٌ؛ لأن الاعتبار ةف 
بكيفيًة” الفعلء فن كان حال ما یفعله" مُسافرًا أتى بفعل مسافره 
وان كان مُقِيمًا أنى بفعل”" مُقيم؛ وهال ا فكان 
[له]”" أن يأتي به على تلك الحالء فلِهّذا فرّق بينهما. 
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(4۸): مسالة 


إذا لب جوا © صحيحًا فوقٌ [خف] ۷ صحيح؛ لميجزله : 


(۱) في (ب): (یجز). (۲) ساقط من (خ). 

(۳) هو: آبو علي الحسن بن الحسین بن آبي هريرة الفقیه القاضي كان آحد شیوخ الشافعیین» توفي 
سنة ۳6۵ ه قال الخطیب البغدادي: وله مسائل في الفروع محفوظة. وأقواله فیها مسطورة. 
قال الرافعي: إن ابن أبى هريرة زعیم عظیم للفقهاء. 
ینظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي: ۸/ ۰۲۵۳ «طبقات الشافعية الکری». 
للسبکي: ۳/ ۰۲۵۲ «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة: ۰۱۲۱/۱ 

(4) في (خ): (ثابتة). (۵) في (ب): (یکفیه). 

() في (ب): (یفعل). (۷) في (خ): (بمسح). 

(۸) الجرموق ما یلبس فوق الخف. والجمع: الجرامیق. «المصباح المنیر»: ۱/ ۹۷. 
فارسي معرب؛ لأن الجیم والقاف لا یجتمعان في كلمة واحدة من کلام العرب. «النظم 
المستعذت» ۰۳۲/۱ 

)٩(‏ ساقط من (ب). 


المسسح على الج سوق في قویه الجدیو*؟ فعلی هذا علیه*؟ تزعه. 
ويمس پیش على لقن 

فان لم يفعل» وآدخل يده تحت الجُرمُوق» ومَسَعٌ على الحْف؛ 
قال صحاینا ۳: لا تنه ثه ذلك. 

ویفارق هذا إذاآدخل يده تحت عمامته)» ومس مَسَحَ على رأسه حيثٌ 
جز اه ذلك: هو أ المسح على اراس أصل فقوي آمره؛ فجاز آن 
ا و کذلك ا علی ا و 


2 17 (۸) > للد مه و o:‏ الا 1 CU‏ 
تدل دصعف أمره؛ فلهذا لم يجزه الا تیان به» وهو مستور 
ود ود 


| 


(۱) انظر: «الام»: ۲/ ۰۷۳ و«مختصر المزني»: ۸/ ۰۱۱۲ (۲) في (ب): (فعليه). 

(۳) هذا قول آبي حامد الاسفراييني قال العمراني في «البیان شرح المهذب» ۱ و۱ : 
([فرع: المسح على الخف تحت الجرموق] : فإذا قلنا: لا يجوز المسح على الجرموق فأدخل 
يده في ساقه» ومسح على الخف» فهل یصح؟ فيه وجهان:[أحدهما] : قال الشیخ آبو حامد: 
لا يصح» لأن الشافعي ین قال: (نزع الجرموقین» ومسح على الخفین) ؛ ولأن الخف بدل 
ضعیف. فلم یجز مسحه مع استتاره. 
و [الثاني] : قال القاضي آبو الطیب: يصح» واختاره ابن الصباغ كما لو آدخل يده تحت العمامق 
ومسح على الرأس» ولانه لو غسل رجله» وهي في الخف. صح» فكذلك إذا مسح على الخف. 
وهو في الجرموق» وما ذکره الشافعي» فليس ذلك على سبیل الشرط). 
وقطع الماوردي بأن تصحیح المسح على الأسفل في مسألتنا قول الجمهور قال : (والضحیح 
الذي يذهب إليه جمهور أصحابنا جواز هذا المسح کجواز مسح الرّأس من تحت العمام 
ولیس لما ذکرناه من الفرق في معنی المسح تأثیر). «الحاوي» ۱/ ۳۷۷ وانظر «المجموع) 
للنووي ۵۰۵/۱. 

(4) في (خ): (العمامة). (5) في (ب): (فقوي علیه). ١‏ (1) في (ب): (مسنون). 


(۷) في (خ): (و). (۸) في (ب): (بدله). () في (خ): (یضعف). 


ای المسح 
لقدتین في 
۵ 


[ب ۱۷/ ب] 


[خ ۲۹/ ب] 


۵ سس ری 1 ق‌فوق| مینائل 
(49): مسألة 
قال بعض أصحابنا: إذا تطَهّرَ وغل رجلیه وأدخلهما ره 


فلما حصلّت في ساق لحف قبل أن تصل إلى وضع لمحت 
قال: لايكون له المسحٌ في هذه الحالة. 
ولو كان لابس الخفّین» فأخرجَ رجلّه إلى ساق الخُففٌ فأحدَتَ”" 
٤‏ هذه الحالة. وردّها ال مُوضعها؛ كان له المسح”". 
وفارق المسآلة قبي سس E‏ 
ستیحه حتى یود لت طارثًا على لیس تام 


ذكر أصحاينا هذه المسألة*) وأنكرّها بعض المتأخرين» والله 4 اعلم . 


(۱) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۷۲ و«المهذب» ۰4۹/۱ 


نص المسألة في «الأم»: (لو توضّأ فأكمل الوضوء ثم خفف إحدى رجليه» ثم أدخل رجله 
الأخرى في ساق الخف فلم تقر في موضع القدم حتى أحدث؛ لم يكن له أن يمسح؛ لأن هذا لا 
يكون متخففا حتى يقرٌ قدمه في قدم الخف وعليه أن ينزع» ويستأنف الوضوء). 

(۲) في (خ): (وأحدث). 

(۳) انظر: «الأم»: ۰۷۸/۲ «الحاوي الكبير»: ۱/ ۳۱۸. 
ونص «الأم»: (وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه 
الوضوء من القدمين شیئا أحببت أن يبتدئ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه). 

(8) في (ب): (هو الأصل). 

() قال العمراني في «البیان شرح المهذب» ۱ /۱۱۸ : [ فرع : لا یمسح قبل استقرار القدم في 
الخف : قال الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم“ /١[‏ ۲۸]: (إذا أكمل الوضوء ثم أدخل إحدى 
الرجلين في الخف. ثم أدخل الرجل الأخرى في ساق الخف. فقبل أن تستقر الرجل في قدم 
الخف أحدث» لم يكن له أن يمسح» لأنه لا يكون متخففا حتى تقر قدمه في قدم الخف) .وإن 
أخرج رجله من قدم الخف إلى ساق الخف. ولم يبن شيء من محل الفرض فنص الشافعي 
في «الأم2 »]7”١/11[‏ والقديم: (أن المسح لا يبطل) . وقال القاضي أبو حامد: يبطل المسح. 8 


(۱۰۰): مسألة نی کيفیة المسج] 
لا خلاف على المذهب: أن إفراد أعلى الحْفٌ بالعسح جائرٌ > واا 
۳ فالمذهت: أنه لا یج و( 
ویفارق الأعلّى؛ لأن الأسفل باطِنٌ في الخفَ» فهو کداخله» ولیس 
کذلك الاعلی؛ فاتّه طا ال 


2 
(۱۰۱: مسألة ای وطء 
الحائض 
لا اها | أن وَطء الحا ام 00د 
جلاف بِينَ أهل العلم أذ و ئض في وقتِ حيضها حرام E‏ 


[ممنوع منه] فان هو خالف ووَطِئّها في [هذه]٩)‏ الحالة» وكان - والصائمة] 
بالتحريم فما الذي يَلرَّمُهِ؟ فيه قولان: 
یت عليه الكفارة قياسًا على وطء الصائمة» وبه قال 


وقال في الجدیو: شتا وعضی ون ولاكفارة علي و 


= وهو اختیار القاضي آبو الطیب. وبه قال مالك وآبو حنيفة» وأحمد وإسحاق» لأن استقرار 
الرجل في الخف شرط في جواز المسح. فإذا تغیر بطل» كما لو أحدث قبل أن تستقر في الخف. 
فإذا قلنا بالأول فالفرق بين ابتداء اللبس وبين استدامته: أن في الابتداء ب 1 یستبیح به المسح» فلم 
يستبحه إلا بلبس تام وليس كذلك في الاستدامة؛ فإنه مستبيح للمسح. فلا يزول إلا بنزع تام]. 

.۳۷۰ /١ انظر: «مختصر المزني»: ۰۱۰۳/۸ و«الحاوي الكبير»:‎ )١( 

(۲) في (ب): (من الخف). (۳) ساقط من (خ). (6) ساقط من (ب). 


(۵) انظر: «الأم»: ۲ و«المهذب» ۰۷۷/۱ 
ونص «الأم»: (لو آتی رجل امرأته حائضاء أو بعد تولية الدم» ولم تغتسل فلیستغفر الله» ولا یعد 
حتی تطهر» وتحل لها الصلاة اوقد روي فيه شيء لو كان ثابتا آخذنا به» ولکنه لا يغبت مثله). 
والحدیث الوارد في ذلك حديث ابن عباس ضا : عن النبي يي في الذي يأتي امرآنه وهي 


هھ 


حائض؟ قال: «یتصدق بدینار» أو بنصف دینار». 


ری ی 9 2 هو مهم سس 3 
= سے ماب 12 N‏ ىوقا مسال 


قال أهل العراق وغیزهم. 

ویفارق 99 الحا لآن رط الات یلق إا عا 
فله دا وجب الکفارت ولیس کذلك هاهُناء فان هذا الوطء حرام 
لأجل الأدّىء فلهّذا لم پُوجب الکفارت كما لو وَطی في الَوضع 


اروف وإن [شئت ی آن E‏ او ور نفرد" بالتحریم» فلم 
يو جب الكفارة» وليس كذلك وّطء الصائمة وغيرها. 


فان قيل: فهل“ يُحَرّمُ الحیض دواعي الط مثل اللّمس والقَبلةِ؟ 
قيل: لا مها 

5 ی‎ a ۱ . 

فان قیل: فما"" تقولون في تحریم ذلك من المظاهر منها؟ 


ت 


فیل: فيه و جهان؛ آحدهما: أنه حرامٌ كالوطءِ”". 


= والحدیث آخرجه آبو داود: في کتاب النکاح» باب في کفارة من آتی حائضاء رقم (۲۱۹۸)» 
والترمذي: في کتاب الطهارة» باب ما جاء في الکفارة في ذلك» رقم (۱۳). والنسائي: في کتاب 
الطهارة» باب ما يجب على من أتى حلیلته في حال حيضتهاء رقم (۲۸۹). وابن ماجه: في کتاب 
الطهارة وسننهاء باب في كفارة من أتى حائضاء رقم (16۰0)» وأحمد في مسنده: رقم (۲۰۳۳). 
قال النووي في «المجموع» ۳۹۰/۲ : (واتفق المحدّثون على ضعف حدیث ابن عبّاس هذا 
واضطرابه وروي موقوفا وروي مرسلا وألوآنا كثيرة» وقد رواه آبو داود والترمذيِ والنّسائيّ 
وغیرهم ولا یجعله ذلك صحيحًا وذکره الحاکم آبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين 
وقال هو حدیث صحیح وهذا الذي قاله الحاکم خلاف قول أئمّة الحدیث والحاکم معروف 
عندهم بالتساهل في التصحيح وقد قال الشافعی في «أحكام القرآن»: هذا حديث لا یثبت مثله). 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (ب): (استبان يقول). 
(۳) في (خ): (تفرد). (5) في (ب): (هل). 
(۵) انظر: «ال۷م»: 5/ ۳ ۲. )في (ب): (ما). 


(۷) انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ۰۳۰۸ و«الحاوي الکبیر»: ۱۰/ 49۲ ولالبیان في مذهب الا مام 
الشافعی»: ۱۰/ ۳۲۵۷. 


1 
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خاي و طبار لجح لح و ست ل ل م و ا ی | 


ويُفَارِقٌ الحيض: وذلك أن سبب تحريم [الوطء للمُظاهرٍ منها 
جد منه]۱» وهو قول المَُكَرِ والزورء فلِهّذا غُلّظَ عليه في التحريم 
وليس كذلك في مسألتنا؛ فان سب تحريم الوطء لا نع" فيه لواحي [خ ١"/أ]‏ 


منهما“» فلهذا لم يَتَعَدَ إلى ما سواه. 
فإن قیل: اق ف آصاب دم حيضها [مو ضعًا]”' من بدنهاء 
کالظّهر والصّدر هل تح "ماه رها [آم لا] ٩؟‏ فيه وّجهان: 
آحدهما: یجوز. 
والاآخر: لا یجوز. 
ويْمَارِقُ ما قَارَنَ موضع الوطء حیث قلنا: ی ای آب 1/۱۸] 


هو أن الدم يُصِيِبٌ ذلك التوضع من مَحَله» وجري عليه من 
معدنه» وليس كذلك فيمابء Ee‏ فان الد لا يُصِيبّه في العادة 


من موضعه فلهٌذا افترقا. 

فإن قیل: مات نشول فيه ذا اطع دا أجل وَطوّها قبل أن يل 
أم لا؟ 

[قیل ]: لا جل بكَال حتى تَغْتَسلّ. 

[فإن قيل] : فلع قلت؛ إن بقاء سل الجنابة لايُحَرِّمُ لوط كما 


ل ٤‏ بقاء عسل الخیض؟ 

(۱) في (ب): (وطء الظهار حبسها وحرمته). (۲) في (ب): (عليهم). 
(۳) في (ب): (منع). (5) في (ب): (منها). 
(۵) في (خ): (تقولون). (7) ساقط من (خ). 
(۷) في (ب): (یحل). (۸) ساقط من (ب). 


() في (ب): (الذي). 


[في المبتدأة 


المميزة] 


\ 


و _ حكني ففرُوق الال 


قيل: الفرق بينهما: أن سبب عُسل الجنابة لايح يحرم الوطء فكذلك' 
قاء العُسل فيه» وليس كذلك في الحيض» فان سب الخسل يُحَرٌ رم 
الوطء وهر م م الخیض. فیزللی) بقاء اکتا [عنه یخرم]۲ ا 

2 


:)١ ۰ ۲(‏ مساألة 


قال أبو العباس ابن سَرَيج: : تبني على القولین بالتلفیق"*. 

فأمًا إذا رأت عشرة آیام ادا أسسوة وی أيام صفر 
كور فالکل فیه قول E CR‏ 

وشارق المسالة قبلها على أحدٍ القولین: هو نالعا جارية أن دم 
الحيض | ا فلهدا حکمتا امه" أن الكل خیض. 
وليس كذلك إذا رَأتِ الصَفرة لکد ین لین لأن ذلك جر أن 
يكونّ نقاءً فلِهّذا قلنا: له ليس بحيض على آحد القولین. 


72 
مھ 
60 


» آو 


(۱) في (ب): (وكذلك). (۲) في (خ): (تحریم). 


(۳) في (ب): (عند تحریم). )٤(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۳۸۷. 
() في (خ): (صفرة). 
الضفرة: شيء كالصديد تعلوه صفرة» وليست على شيء من آلوان الدماء القوية والضعيفة. 
«نهاية المطلب» ۱/ ۳۹۷ و«تهذيب الأسماء واللغات» ۳/ ۱۷۷ . 
الکدرة: شىء كدر لیس على آلوان الذماء. «تهذیب الاسماء واللغات» ۳/ ۱۷۷ . 
الکدرة: لون لیس بصاف بل یضرب إلى السواد» ولیس بالاسود الحالك. «النظم المستعذب» 
0/۱ 
(0) في (ب): (بنی). (۷) في (خ): (في التلفیق). انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۳۹6. 
(۸) ساقط من (خ). (9) في (ب): (آو خمسة). (۱۰) من (خ). 
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فا إذا رأت ت المُبتَدأة خمسة أيام دما أحمرّ وخمسة 0 دما 


وه 
و 


آسوک ثم یر لی مرو وفيا" السو قر ی نان ثة أوجه 
ها انه لاحي له ویکون حكثها ځکم ابو فين 
حيضها على القولین في اليوم واللَيلة» أو“ الست ت والسَبع. 


والوجه ان ۳ تجقل]۷ حیضها آیام الدّم الأحمرء وهی 
اللي الأولى اا [أيام الدّم]”" السود ها فیک ون 


حبضها عشرة أيام. 

والثالث: [أَنَّا نجعل] ”“ حیضها أيامَ الم الأأسودٍ لاغیر. 

فان کات المسألة بخالها. فرأت خمسة دما أحمرّء ثم تَعَِّرَ إلى 
السَّوادِه وغيرٌ الخمسة عشر؛ ففيه وَجهانِ: 

أحدّهما: أنَّ حيضّها الخمسة يام" الأولى» وهي أيامٌ الدم الأحمر. 


(۱) في (ب): (قلنا). (۲) في (ب): (وغير إلى). 


(۳) في (خ): (ففيها). )٤(‏ في (ب): (فبني). 
(0) في (ب): (و). () نی (ب)#الزتما یجعل). 
(۷) في (ب): (الایام). (۸) في (ب) : (بعدها حیض). 


() في (ب): (إنما یجعل). 

(۱۰) لا يجوز تنکیر المعدود مع تعریف العدد باجماع والصواب أن یقول ما (خمسة الایام ) 
على مذهب البصریین » أو يقول (الخمسة الأيام )على مذهب الکوفیین ما دام دخل المسألة 
التعریف. وقد نقل ابن ناظر الجیش عن ابن عصفور الاجماع على بطلان تعریف العدد مع 
تنكير المعدود فقال في «تکمیل القواعد بشرح تسهیل الفوائد» ۵/ ۲۵۰ : ( قال: وأما إدخال 
حرف التعریف على الأول دون الثاني يعني في العدد المضاف. فیقال: الثلائة رجال. فلا 
يجوز بإجماع؛ لأنّه على غير طریق الاضافة وهو إضافة المعرفة إلى النكرة» وباب الاضافة 
على خلاف ذلك). وانظر «التذييل والتكمييل في شرح كتاب التسهيل» لأبي حيان الأندلسي 
۹ ۳۵ و«همع الهوامع» للسيوطي ۱۰/۳ ۲. 


لخ ۰ب 


1 ا © ور . e‏ 


والو جه [الشانی](): أن ابتداءَ حيضها من الدّم الاسودا e‏ 
القوّين”" في اليوم والليلة [والسَتٌ والسّبع؛ ولا َجي؛ء هامّنا الوجه 
الثالث» كما كان في المسألةٍ قبلها. 


والفرق]© بينهما: هو أن الأسودّ في هذه لاط امم عدر 
بو" ولم یه غيرٌه» وني المسألة قبلها بعقبّه الدَّمُ الأحمرٌ فلِهّذا 


ت 


فرق بينهماء وا للهُ أعلم. 


(۱) ساقط من (خ). 

(۲) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۱/ ۱۰ ۳. 
(©) في (خ): (القول). 

(6) ساقط من (ب). 

)٥(‏ ساقط من (خ). 


کتاب الصّلاة 


7 2 ۳ 
تک السو 
كتابْ الصَلاة 
١0‏ ): ممسألة ٩:‏ 
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وی ی أن هل الصَّرُوراتِ؛ کالحائض والنفساء 


إذا ارتمّع مهما" والعجنون إذا أفاقٌ» والصَّبِيٌ إذا كع والكافرٌ إذا 
سل قبل عرو الشمس بوقدار رَكعة؛ آزنتهم " صلا الظّهر 5000-6 
والعصیٍ وکذلك قبل رمع الفجر تلرّمُهم”" المغربٌ والعشاك 
وقبل طُلوع لشمس بمقدار" ركعة؛ یمهم صلاةٌ الصّبح. 
وأمّا إذا ارك واحدٌ” من هولاء قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرق 
فهل تَلرَّمُّهِم الصلاةٌ أم لا؟ المنصوص في [1/ أ] «الأم»: أن السلا 
تلمهم". 
وذکر المُرَنِيٌُ: أنه سيمع الشافعی فا [أنّه ی ول ٩]‏ إن الس لا لا 
تلزمٌهم" ۱ واختار المُرَنِْىُ هذا القول. وتّصّرّه واستدل عليه بصلا: 
الجُمُعةء فقال: إن الجُمُعة لائَلرمْ إلا من درك ركعة” کذلك هذا“ 


رل (۱۳) 

() من (خ). (۲) في (ب): (دمها). 

() في (ب): (لزمه). () (ب): (الشمس). 

(۵) في (ب): (یلزمهم). () في (ب): (بقدر). 

(۷) في (ب): (واحدا). (۸) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۱۵۳ ۰۱۵ 
(9) ساقط من (خ). (۱۰) في (ب): (تلزمه). 

(۱۱) في (ب): (رکعة). (۱۲) في (خ): (هاهنا). 


(۱۳) انظر: «مختصر المزنی)»: ۰۱۰/۸ 


4 


م۱ شتا as‏ 


والفرق بين هذا وبينَ الْجُمُعةِ من أربعة آوجه: 

أحدّها أن الركعة فاته ميا فلِهّذا عُلَّق الإدراك بهاء ولم 
يعلق بمادوئهاء وليس كذلك هامُنا فإِنَ”" الإدراكَ لما تعلّقٌ ب رکع وهي 
جزءٌييسيرٌ من الصَّلاقِه فما" دونها مساو لهافي انه جزةٌيَسِيرٌ منها. 

والثاني: أنه قد م ضیّق في اعتبار شرائط الجمعةٍ [مالم]" يُعتَبَرٌ في 
غيرهاء كالوقتٍ والعدد والاستیطان؛ فلهذا جار أيضًا أن يُعتَبَرَ فيها 
إدراك رَكعةٍء وغيرٌها من الصَّلواتٍ مُخالیف") لذلك. 

والغالث: هو أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة؛ لم یود إلى اسقاط 
الصَّلاةٍ رأسَاء لاه یرجم إلى بَدَلِء وهو الظهن وليس كذلك هامّناء 
انا لو قلنا: لایکون مُدرکا لها إلا بإدراك ركعة أدّى إلى إسقاطها“ 
رأسا؛ لأنّهِ لا بدل لها ترجغ إليه 

والرابع: [أنَ]" الاعتبارٌ في صلاة الجمُعة إدراك خکمی» فلهّذا 
لا ا ا ا ساس ا 
فلن الاعتبارٌ فيه بإدراكِ” الخُرْمَةٍ وإدراك الحرمَة يَستَوي؟" فيه 
القلیل والكثيرٌ كإدراك" فَضيلةٍ الجَماعة لا فرق بين أن یدرگها من 
ال الصَّلاةٍء أو يدرك الإمامَ جالمًا في له الأخير في أنَّ فضيلة 


(۱) في (خ): (فإنما). (۲) في (ب): (بما). 


(۳) في (ب): (فلم). (۶) في (خ): (فخالف). 
)٥(‏ في (خ): (أن تسقط). (1) من (خ). 
(۷) في (خ): (به إدراك). (۸) في (خ): (إدراك). 


() في (خ): (یستوفی) تصحف. 9 ۱) في (خ): (لإدراك). 


الجماعة تعدا له لانّه [|دراك خرتَة]( کذلك هاهنا را 
لوقت هو درا شاه رانو نات ورت 
وقَت]) صلاة أخرّىء فدل على افتراقهما". 
RR‏ 
:)١ 3‏ مسالة 

إذا زالتٍ امس وهو مُفِيقٌ» ثم أغوي عليه أو من أو كانت 
طاهرةً نم حاصت؛ ّرب فيه» فان طراً العُذْرُ قبل أن يَتَمَكَنَ من 
فعل الصلا:؛ لم مه قضاوّها(؟. 

وذهب يعدن اضحایتا الی آنه يز مه" القضاء قال: لانه قد 
e‏ فا مه یه كفا لو اور ا الو وتا 

والفرق بينهما e‏ وو e‏ 
مک ابا نالھ دابا بجوو لكي فلهذا ۳ تیه 

فان کانت المسألةٌ بحالها» فط الا بعد أن > من فغل 
الط لاة؛ فاه یلرْمُه قضاوّها» وستذکر الفرق بینه وبين المسافر في 
مو ضعه إن شاء الله ی 
ETE‏ ملظ نله دود العصر. 


| 


(۱) في (ب): (أدرك حرمته). (0) في (خ): (تدخل). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۳۵. () في (ب): (يلزمها). 
(۵) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۱۸/۸ (1) في (ب): (یلزم). 


[خ۳۱/ ب] 


[فیمن وجبت 
عليه الصلاق 
ثم طرأ عذرٌ] 


آب 1/۱۹] 


[Î /۳۲ [خ‎ 


ده 2ب تال ف زوق لمال 
E E‏ که لس ایشا مدر اك رقت الظی ما 
له الظه + بادراله و: قتِ العصر والمذهب [هو] "الاو 0 
والفرق بینهما: هو أن صلا العَصر اي وقت الظهر على وجه 
لع بدلیل آله [لو] لم يُصَلٌ الظهر قبلها؛ لم يصح فعلهاه ولیس 
كذلك ما قالّوه؛ لأنَ لظهر تفعَل ني رت العصر لا" على وجو الع »بل 
هو بالخیار ان شاء صلاها») آو لا أو العصر آولا*)؛ فلهدا دما 


ER 
مسألة‎ :)۱۰ ۵۱ 
إذا آغمي عليه قبل دُخولٍ الوقتء فلم یفق حتى خر الوقثُ؛ لم‎ 
يَلرَّمْه قضاء الصّلاة.‎ 
فان قیل: فلع أوجبِ عليه قضاءٌ الصوم؟‎ 
ساقط من (خ).‎ )۱( 


(۲) قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» ۲/ 0: فصل: فإذا ثبت أن فرض الصلاء يسقط بالاغماء 
والجنون» والحیض والنفاس» فطرآن هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة. 
مثاله: أن يطرأ بعد زوال الشمس نظر فان مضی من حال السلامة بعد زوال الشمس قدر آربع 
رکعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصر لاستقرار فرضها ذا القدر. وقال آبو العباس 
بن سریج: لا یلزمهم صلاة الظهر لآن عنده أن استقرار الفرض بآخر الوقت. وقد قدمنا الکلام 
معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت هذه الأعذار لم یلزمهم فرض 
الظهرء لأن فرضها بزمان الإمكان يستقرء وقال أبو يحيى البلخي: قد لزمتهم صلاة الظهرء لأن 
عنده أن الفرض يجب وجوبا مستقرا بأول الوقت. قال: وفي إدراك العصر معها قولان» فجعل 
أبو يحيى إدراك ركعة من أول وقت الظهر كإدراك ركعة من آخر وقت العصرء وهذا لا وجه له. 
والفرق بينهما: أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرضء والبناء على 
ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض والله أعلم. 

(۳) في (ب): (إلا). (4) في (ب): (صلى الوقت). 


(۵) انظر: «البيان في مذهب الا مام الشافعي»: ۰/۲ ۵ وافتح العزیز بشرح الوجیز» ۳/ 47. 


يات الصلام _- 46 

فیل: الفرق بينهما : هو أنَ الصّومَ لا شق فضا لاه لا يكر 
ألاترّى آنه يجب" قضاوٌ على الحائض» ولیس کذلك الصّلاة؛ فإنّه 
3 قا ات ای أنه لایجب قضاوّها نی ا 


سر 
سے مم e‏ 


و ی ی نّم أجمعُوا أنّه لو دام به الإغماءٌ يومًا وليلة؛ 
لم يجب عليه قضاء السّلاة٩»‏ ووجَبّ عليه قضاء الص وم( فدل 


2 5و2 


)١(‏ في (خ): (إيجاب قضائه). 

() في (ب): (لا يجب)» وما في (خ) الصواب. فقضاء الصوم يلزم الحائض. 

(۳) في (ب): (على). (6) ساقط من (خ). 

(۵)قال المروزي: (قال أحمد: يقضي الصلوات كلها؛ جعله قياسا على النائم» وقال أصحاب الرأي: يقضي 
خمس صلوات. فإذا كان أكثر من ذلك؛ لم يقضه). بنصه من اختلاف الفقهاء: .٠١۹ /١‏ 
قال ابن المنذر: واختلفوا فيما يقضى المغمي عليه من الصلاة إذا أفاق» فقالت طائفة: لا قضاء عليه 
كذلك قال ابن عمر» وطاس» والحسنء وابن سيرين» والزهري» وربيعة» ومالك» الشافعي» وأبو ثور. 
وقالت طائفة : يقضي الصلوات كلهاء روي هذا القول عن عمار بن یاس وعمران ب بن الحصین. وبه قال 
عطاء وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
وقالت فرقة: يقضي صلاة يومه وليلته» هذا قول النخعي وقتادة» والحكم» وحماد وإسحاق. واختلف 
فيه عن الثوري» فقال مرة: إذا أغمي عليه يوم وليلة قضى» وان أغمي عليه أكثر من ذلك لم یقضه وبه 
قال أصحاب الرأي. 
وقال الفريابي عن الثوري أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي صلاة يوم وليلة. وقال الزهري. 
وقتادة» ويحيى الأنصاري: إن أفاق نهارًا صلى الظهر والعصرء وان أفاق ليلا صلى المغرب والعشاء. 
وقال الشافعی: «إن أفاق قبل المغرب بركعة صلى الظهر والعصر وان آفاق قبل الفجر بركعة فعليه 
الت 
وقال مالك: «إذا آفاق وعليه من النهار قدر ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس 
صلی الظهر والعصر جمیعا» وان لم يفق إلا قدر ما يصلى فيه آحدهما صلی العصر. والجواب عنده 
في إفاقته قبل طلوع الفجر في صلاة المغرب والعشاء كذلك). انظر «الاشراف على مذاهب آهل العلم» 
۲ وهذا يدل على أن المسألة غير مجمع علیها إلا إن قصد إجماع المذهب. 

() انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۳۸. 


[نی الأذان 
قبل دخول 
وفت 


الصلا ] 


و سے فطکت ارا وا ف نوق سانل 
( ۱۰): مسالة 


لا یجوز الأذانُ لشيء ء من الصلواتِ قبل دُخول وَقتها إلا الب 
اقا مجو أن ود لها بليل". 

والفرق بينها وبين سائر الصّلَواتِ: هوأ صلا الصّبح قد جرّتٍ 
الخاد أن الناس كرون بو ی الوقت ذ فَجوٌّرٌ” الأذان لها قبل 
دخول وقتها؛ 1 ليتنبه وا ویتأهب وا لها ليدركوا فضيلة أولٍ الوقتٍء. 
ولیس كذلك غیرها من الصّلواتِ فان الاس یکونون منتبهین في 
آوقاتها؛ فلا حاجة لهم إلى تقدیم الأذانٍ قبل دخول وقتها]". 

والاعتم اد" في هذه المسألة على الاثر ۷ فإذائّّت هذا؛ فإئَّما 
جرا ان لها دسف اال ولا یجوژٌ يل 

والفرق بينهما: هو تما قبل نصفي اللّبل وق العشاء ال خرقه فلو 
EEA‏ للصبح ]+ لَالْتَبسَ بأذان العشاء ۱۰. 
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(۱) من (خ). 

(۲) في (ب): (باللیل» انظر: «الام»: ۲/ ۰۱۸۲ و«مختصر المزنی»: 8/ 5 .٠١‏ 

(۳) في النسختین: (یجوز) ولعل ما آثبته آقرب للسیاق. ‏ (4) بداية سقط من (ب). 
(۵) نهاية السقط من (ب). انظر: «المهذب» ۱/ ۰۱۰۸ (7) ني (ب): (والاعتداد). 


(۷) متفق علیه آخرجه البخاري: في کتاب الاذان باب الأذان قبل الفجر» رقم: ۱ ومسلم: في 
کتاب الصيام» باب بیان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر...» رقم: ٩۳‏ ۱۰ 

ولفظه: عن عبد الله بن مسعود عن النبي وق قال: «لا یمنعن آحدکم - أو أحذا منکم - آذان بلال 
من سحوره فإنه يؤذن - أو ينادي بلیل - لیرجع قائمکم» ولینبه نائمکم». 

(۸) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۲۱. () في (خ): (جوزنا فيه الصبح). 

(۰)انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۱۲۹/۲ . 


23١0‏ ): مسألة ل 

الأذان] 
المُسَتَحَبٌ للمُوَّدنٍ إذا بل (حی على الصَّلاةٍء حيّ على الفلاح) أن 
يَلويّ رأسَه وعنقّه ذات البّمين» وذات الشمال(» فأمًا الخطیب فیکره 


۲ ۳۲۸۶ ب 
له الالتفاث في الخطبة. اخ 


٠‏ 8 ۹4 أ 
والفرق بينه وبين الاذان من وجهين: 
آحدهما: أن الأذان[المقصودٌ]” منه الإعلام فاستّحِبٌ [له]” الالتفاث 
يحص به الإعلامُ لمن في سائر الجهاتِ» وليس كذلك الخُطبةٌ فن القَصدَ 
منها المَوعظة للحاضرين» وفي الالتفاتِ تفویت المَوعظة على بعضهم. 


والثاني: أن الأذان دعاءٌ لقوم غائبين» وليس في الالتفاتٍ إعراض عن زین 
بعضهم» وليس كذلك الخطبة» فاتّها خطابٌ لقوم حاضرین» وني 


(۱) انظر: «مختصر المزني»: ۰۱۰۵/۸ 
وورد في ذلك حديث متفق عليه » آخرجه البخاري : في کتاب الأذان» باب هل يتتبع الموذن 
فاه هاهنا وهاهناء وهل يلتفت في الأذان؟» رقم (575), ومسلم : في كتاب الأذان» باب سترة 
المصلي رقم (۵۰۳). 
ولفظه عند مسلم: عن أبي جحيفة» قال: أتيت النبي و بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من 
آدم قال: فخرج بلال بوضوئه» فمن نائل وناضح قال: «فخرج النبي ولا عليه حلة حمراء كأني 
آنظر إلى بیاض ساقیه». قال: «فتوضا» وأذن بلال قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا - یقول: 
يمينا وشمالا - یقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: «ثم ركزت له عنزة» فتقدم فصلی 
الظهر رکعتین...) الحدیث. 
وفي لفظ لأبي داود: في کتاب الصلاة » باب في الموذن یستدیر في أذانه» رقم (0۲۰) «فلما بلغ: 
حي على الصلاة حي على الفلاح» لوی عنقه یمینا وشمالاء ولم یستدر». 

(۲) انظر: «الأم»: ۰۰۹/۲ و«مختصر المزنی»: ۰۱۲۱/۸ (۳) من (خ). 


[في طهارة 
المؤذن. 
والخطيب] 


صم 


ر | وا اس و دم مو ]هس | 
الالتفات ت عنهم إعراض عن الحاضرين» ذلك سو ۶ م دب در و۱ 
شاف رحمه 2 الله عله . 


(۱۰۸): مسألة 

ال وت للم رذن آن یک ون ا فان ادن محدٌا ا 
فأمًا الخطبة؛ فالطّهارةٌ فیها واجبةٌ على الصحيح من المذعب"*) 

والفرق بينهما: هو أن الخُطبة أَقِيمَت مَقامً الرّكعتّين ال قصتّین 
من الختية 3 کانت اهار رطق الرکعتّین» فکذلك [ما أقیه 
ااا ولیس کذلك الأذانْ؛ فلهذا [فرّق بینهما]. 

فان قیل: ما تقول في الاقامة يُستَحَبٌ الطّهارةٌ فيها مغل الأذان» أم 
هي اک اسا 

قيل : هي آکثر استحبابًا من الأذان ٩‏ 

والفرق بينهما من و جهین: 

أحدّهما: أن الأذانَ أَبَعَدُ من الصلاقه 8 الاقامة آفرث [الیه ]۱ لها 

تراد لافتتاح السّلاق فلو أقامّها مُحدت» ومضی لوصا طال القصل. 


() ي (ب): (کرهه)» وما في (خ) آصوب لشوت هذا التعلیل عن الشافعي رلله. 
(۲) انظر: «الأم»: 4۰۹/۲ واالحاوي الکبیر: ۲/ ۰ 4. 


(۳) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۱۸۸ (6) انظر : «مختصر المزنی»: ۰۱۰۵/۸ 
(6) انظر : «المهذب» ۰۲۰۹/۱ و«روضة الطالبین» ۲/ ۲۷ . 
(5) في (خ): (فیما آقیمه مقامه). (۷) في (خ): (افترقا). 


(۸) في (ب): (أم). (9) انظر: «الأم»: ۰۱۸۸/۲ ۰ (۱۰) من (خ). 


والشانی: : فرق لش افعن رنه [قال]۱: شون الاقامة دعاء شوج 
حاضرين» فلو قاتها خر هه ومشی لیتوضا؛ فاقل ما فيه أن 
يُعَرّضُ نفسَه لته والتّهَرْوْ به "» ولیس كذلك الأذان؛ هه دعا 


۶ 


لقوم غائبين» فلهذا فرق بينهماء وال أعلمُ وأحكم. 
۲ 2 
٩(‏ 0۱۰: مسالة 


[لایجوز له الاستخلاف في أثناء الأذان ۳ فأمّا الاستخلاف في أثناء 
الصلاة فهل یجوز أم لا٩؟‏ فيه قولان: 


(۱) من (خ). (۲) انظر: «الام»: ۲/ ۰۱۸۸ (۳)انظر :«۱ل۷م»:۲/ ۱۸۹ . 

(6) في (ب): (یجوز الاستخلاف في آثناء الصلاة وهو يجوز في الأذان أم)» ما في (خ) آصوب 
والمسألة ثابتة عندهم بثبوت القولين في استخلاف الصلاة. 
قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: ۲/ :57١‏ (الاستخلاف في الصلاة» وصحة آدائها بإمامين 
قال الشافعي في ذلك قولان) بنصه من. 
وقال أيضا: (فلو مات في أذانه؛ لم يجز لغيره البناء عليه» وهكذا لو كان حیّا؛ لم يجز له استخلاف 
غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب. لأن 
المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة» وان بنى على صلاة غیره» والمستخلف في الأذان إذا بنى؛ 
لم يأت به كاملاء فلم يجزه). بنصه من «الحاوي الكبير»: ۲/ 4 . 
وقال ابن الرفعة: (فهل يجوز لغيره (قلت: يعني البناء)؟ قال القاضي الحسين والفوراني: فيه 
قولان مرتبان على بناء الغير على الخطبة» وأولى هنا بألا يبنى؛ لأن البناء في الخطبة لا يؤدي إلى 
التباس الأمر على الناس؛ لأن ذلك خطاب للحاضرين بخلاف الأذان؛ فإنه إذا بنی عليه اختلفت 
الأصوات؛ فالتبس الأمر على الناس؛ فظنوه استهزاء والعراقيون لما حكوا في البناء على الخطبة 
طريقين» وی الاستخلاف قولين جزموا بعدم البناء هناء وقالوا: إن لم نجوز البناء على الخطبة 
والاستخلاف في الصلاة فلا کلام ون جوزنا البناء في الخطبة والاستخلاف في الصلاة» فالفرق 
بين ما نحن فيه وبين الخطبة ما سلف» ولا فرق بين ما نحن فيه وبين الاستخلاف في الصلاة» لأن 
المستخلف في الصلاة متمّم لصلاة نفسه إن كان مأموماء أو مبتدئ لصلاة نفسه ومن وراءه متمم 
لنفسه وليس بانيا على صلاة غيره). بنصه من «كفاية النبيه شرح التنبیه»: ۲/ ۰8۲ 8۲۷ . 


[خ ۳۳/] 


طح نگ ما فرق الئل 

أحدهما: فف لا كلام. 

والقول الثاني: یجوژ. 

فعلی هذا ی 

أحدهما: أن القصدّ من الأذانٍ (علام؛ وني الاستخلاف مايُوَّدّي 
إلى تفویت الاس روب با لي ذنك من اعلا الاصوایته 
وتشویش"" الأذان فلهذا لم يَجَرْ ولیس كذلك في الط لا لا 
الاستخلاف فيها دی إلى تَشويشها؛ لان المقصوة تم خرن 
الجماعة» وذلك”؟ لا يطل بالاستخلاف؛ لاه لا وا أن يَستَخْلفَ 
من دحل في ول الصَّلاةِ أو في أثنائهاء فإن استَخلف مَنْ أخرمَ معه. 
ففعل الثاني لا يُخَالِفٌ فعل الأوّل. 

وان استَخلف من وخ معه نی آثنانها؛ فترتیب المأمومین لایطْل؛ 
لأنّه إذا [جاء] * وفت السّلام آشار إليهم أن سَلَّمُواء ویستخلف عليهم 

سل لبم ويقومٌ هو فيم صلاتّه. 

وأيضًا: فإنَّ الحَليفة في الصَلاة إذا قرع المأم وم آمکته البناءٌ على 
صلاته» فلا ر بودی [ذلك]"' إلى التشویش» ولیس كذلك في الآذان 
فن الخليفة تم ييي على الأذانٍ الاو فإذا فرع عايب اردور 
إلى الأول فلهٌذا قلنا: لا يجوز له الاستخلاف فیه. 


اد عاد جاع 
©0 ۶0 505 


(۱) انظر: «الام»: ۲/ ۱۸۹ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ 1۲۰. 

(۲) ني (خ): (في). (۲) في (خ): (فیشوش). 
(5) في (خ): (فلهذا). (4) ساقط من (خ). 
(5) من (خ). 


سے 
E O‏ ا E‏ 
الاق ل 
سے سے 


(۱۱۰): مسألة [في سنية 

الأذاز 

ی 98 E‏ 2 کي ۰ (۱) 4 - ت 3 
الاذان والإقامة مَسنونتان" "» ولیستا بواجبتین على الصحیح من ولاقامة 
TE‏ ۱ ووجوب 
الخطبة] 


ویفارق الخُطبة؛ لأنَّ الخُطبة ذكرٌ” أقيم مَقَا م کین التاقصتين 
من الجْمُعت فلاا کانت واج ولیس کذلك الأذان والاقامت لب 1/۲۰] 


۲ ل ل > ور لف [خ ۳۳/ ب] 
تما و ا إلى الصَّلاة؛ فلم رك واجبّاه کقوله: الكلةة جامع 
(0۱۱۱: مسالة في ترتيل 
الأذان» 
امه فى الأذان التبا » والسنة فى الإقامة الادرا ۶ 
5 دال لترتیل » و 5 مه ود : وإدراج 
الإقامة] 


والفرق بينهما: أن الاقامةّ وعياة لقوم حاضرين فسن فيه الإدراج؛ 
ولیس كذلك الأذان؛ فاته دعاء لقوم عائبین؛ فلهذا كان من 0 
الترتیل۸. 


)١(‏ في (ب) : (مسنونان). 

(۲) انظر: «الأم»: ۰۱۸۱/۲ و«المهذب» ۰۱۰۷/۱ 
وذهب آبو سعید الإصطخري إلى أنه فرض على الكفاية» وعلی قول الجمهور فلو أطبق أهل 
بلد على تركه فهل يقاتلون أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يقاتلون على تركه. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إنهم لا يقاتلون على تركه. انظر: «الحاوي 
الکییر»: ۰1٩۹/۲‏ ۵۰. 

(۳) في (ب): (رکن). 

.1٩۳ /۲ انظر: «الأم»: ۲ «الحاوي الکبیر»:‎ )٤( 

(۵) في (خ): (ترتيل)» انظر: «الأم»: ۰۱۹۵/۲ )٩(‏ انظر: «الام»: ۰۱۹7/۲ 

(۷) في (خ): (سننه). () انظر: «نهاية المطلب» ۲/ ۱۰ . 


[نی الآذانٍ 
والاقامة في 
النساء | 


المستحاضة 
للصلاة] 


عل وديم فيفروق السَيائل 
فإذا بت هذا؛ فظاهرٌ المذهب: أن الإقامة يأتي بها فراتی إِلّا قوله: 
(قّد قات الصلا)؛ فاه یک هام 
ویفارق في (حَيَ على الصلاة)؛ لأن فظ الاقامة ؤكرٌ يحص 
بالإقامة؛ فَلِهّذا سن فيه التکراز» وليس كذلك قوله: (حيّ على 
الصلاة”)؛ لأنّه كر شرع في الأذان» فَلِهّذا فرّق بينهما. 
2 


(۱۱۲): مسألة 


ین ان فیح ای والاقام تون نی هن ۳ 
والفرقٌ [بينهما]': هو 2 الا قامة 3 ا دفتتاح الصلاق والم أَة 
كال جل ف افتتاح الصّلاةء فلهذا ساوته في ]0 ذلك» وليس كذلك 
الاذان فان اه منه 56 نوم غائبين» والعرا؟ ليشت من 
SK GE‏ 


(۱۱۳): مسألة 


إذا توضأت المُستًحاضةٌ ودمُها سائلء وانقَطَعَ دمُهاء وصلّت الظه 
ثم توضأت» وصلت العصر على وجو الجمع؛ بطلت الصّلاتان. 

فان كاتت المسألة بحالها فأخرّتٍ اهر إلى 1 وقتٍ ]1 العصر؛ 
لأجل الجمع وصَأَتها بتلك الطهارق ثم توضأت وصلت العَصرَ؛ 
صخت صلاةً العصر ویطلت [صلا 6 الظهر. 


(۱) انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزنی»: ۰۱۰۰/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۲ و«منهاج 


الطالبین» ص: ۲۳ . 
(۲) في (خ): (الفلاح). (۳) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۱۸۶ 


)٤(‏ ساقط من (خ). (۵) ساقط من (ب). 


سم 


والفرق بینهما: هو انبا نی المسألة الَرّلة ا لها مني 
بطهارة 3 فعلتها نی حال لحن وبطلت العصرٌ؛ لأنّها [فعلتها]۳ في 
حال له" على على وجو اب لله للظهس وإذا بطل المتبوع؛ ا 
ولیس كذلك في المسألة الثانية؛ لأن الق مه ود في وقتها بطهارة 
صحيحة وليست تابعة لغيرها؛ فلِهّذا صحت. ولهذا” فُرّق بينهما. 

RF ۱ ۱ 
مسألة‎ :)۱۱ ( 

إذا قال قائل: إذا كانت الصَّلاةٌ [عندك تجب بأوَّل]" الوفتِ. 
۳ التَأخِيبٌ وعند مُخالفك تجب بآخ “^ الوقت» e‏ 
ندیم( فما الفرقٌ بينك وبینه؟ ۱ 

قر(۱: الفرق من وجهین : 

آحدهما: أن المراء |ذا آدرگت من أوّل الوقتِ مایْمکنها فیه فعل 
السّلاة ولم تفعلها حتى حاضّت؛ فعندي: يجب عليها القضای وعند 
المخالف: لا یجب ذلك . 

والشاني: [أَنّي نما جور" له لیر بشرط العّزم على فعلها في 
الوقت؛ لأنَّ الواجب ما لا يجوز تأخیزه لا إلى بَدَلِء والعزم هو البَدَلُ 


)١(‏ ساقط من (ب). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) في (ب): (الظهر). (5) في (خ): (بتابعة). 
(5) في (خ): (وهذا). (5) ني (ب): (عندنا آول). 
(۷) في (خ): (ویجوز). (۸) في (ب): (تأخیر). 
)٩(‏ انظر: «الحاوی الکبیر»: ۲/ ۱۰۳۰ ۳. () في (ب): (قلنا). 


(۱۱) انظر: «الحاوي الكبير»: ۳۹/۲ و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزیلعی: ۱/ ۹۵. 
(۱۲) في (ب): (إنما جوز). 


[خ ۶ 1/۳] 


[ي وقت 
وجوب 
الصلاة] 


(ب۲۰/ بت ] 


[في استقبال 
القبله على 
الراحلة» 
والسفينة] 

[خ ۳/ ب] 


هلح واي فرق الئل 
عن فعلها نی أَوَّلٍ الوقتء والمُّخَايِفٌ لایر( ذلك فدل على الفرق 
بين المذهبين. 
RRR‏ 
:)١١(‏ مسالة 
۱ إذا آحرع بصلاة التافلةه وهو راكِبٌ» ثم نَرَلَ نی على صلاتِه؛ واذا 
أَحرم بها وهو سائرٌ ماشیّاه ثم رَكِبَ؛ٍ بطلت صلاته. 
و 
والفرق بينهما من وجهين: 
آحدهما: أن اذأ كوت ا اكلا فلهّذا بطّلّت صلاته( ولیس 
كذلك الول لأنّه غا دا 
والفرق الثاني: هو أنّه إذا حرم مهاء وهو نازل ثم رکب فقد انتقل 
من حال الاختيار إلى حال الضرورة» ["فلهّذا بطلّت الصَّلاة وإذا 
۲ 4 ۶ 1[ مه ) + 32 1 2 م OF‏ 
احرع بها وهو راكب [نم]" نزل. فقد انتقل من حال الضرورة]" 
إلى حال الاختیار؛ فلهّذا لم تبطل صلاته(. 
CuK >‏ 


١59‏ ۱ مسألة 


0 


يجوز التنفل على الراحلة في قصیر السَّفْرِ وطویله يتما تَوّجَّهَّت به 
و 7۳ ع و 
راحلته سواءٌ كان مُستَقبلَ القبلة» أو لم يَكَنْ". 
و ااا کذلك؛ لآن التوافل مما تكد فلو قلنا: لا یجور فاا 


(۱) في (ب): (یعتد). (۲) في (خ): (الصلاة). 
(۳) بداية سقط من (ب) . )٤(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 
(۵) نهاية السقط من (ب). (7) انظر: «نهاية المطلب» ۲/ ۸۵. 


(۷) انظر: «الام»: ۲۱۹/۲. 


وا سس 
على الراجلة في قصير السَفَرِ لش ذلك؛ ودی" إلى تركهاء وبا فارق 
َضر الصَّلای حیث"۳ قلنا: لایستا اخ لا نی السَّمَرِ الطویل* 

فا صلاةٌ الفريضة؛ فلا يجو فعلها على ال احلة في غيرٍ حال 
المسابقة” بحال؛ لأنّه لا یمک من استقبال القبلة 4 ولا الاتیان بسائر 
ا 

وبهذا فارق ال فينة حيث قلنا: تلزشه الصَّلاةٌ فيه اء ولا یجوژ 


[استقبال ع ال لقبلة فيهاء لاله من الاتیان بذلك EA‏ 
سائِرَةٌ؛ إذ هي تسیز بحخسب المُسَيّرِ له» [والدّابة لها] ۷ فص واختیا 
فلهذا فرق بینهما. 
RF‏ 
(۱۱۷): مسألة [في اجتهاد 

و م 5 17 البصیر و تقلید 
إذا غیت على البصیر دلائل القبلة؛ صلی على تسب حال ايام لرن 
واعاد. ولا يجوز لهالتقليد. القبلة] 


ار لاع حبث قلنا: فرضه لتقلية؛ لأن الأعمی لیس هو من 
أهل الاجتهاد(» [فلهذا كان عليه التقلید» ولیس کذلك البصیژ؛ لا 
من أهل الاجتهاد]" بدلیل آنّه إذا علم تعلم۱ فدل على افتراقهما. 


RRR 
في (خ): (فأدى). (۲) في (ب): (فضل).‎ )١( 
.۳ ۱۲ /۲ في (خ): (وحیث). (8) انظر: «الام»:‎ )۳( 
في (خ): (المسافرة). (0) في (ب): (ترك استقبال).‎ )۵( 
. ۱۵۲/۲ ليست في « خ ). انظر «البیان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ )۷( 
انظر: «الام»: 517/7. (9) ساقط من (ب).‎ )۸( 


./8/7 انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٠١( 


[Î /۳۵ [خ‎ 


آب ۲۱/] 


(۱۱۸): مسألة 
إذا اشتبهت عليه القبلة» فاجتهد فيهاء فأدَاهُ اجتهاده إلى آنها ٤‏ چهة؛ 
إنّه بصلّي إلى تلك الجهةه فلما صلّی بان له أنه قد أخطأ القبلةه فا 
كان 13 له ذلك من حيث ث الاجتهاد؛ فلا إعادة عليه؛ لان الاجتهاد 
دلالة لا تم تنقض بالاجتهاد؛ فلهذا لم تجب عليه الإعادة. 


وإن بان له ذلك من حيث اليَقِينُ فهل تَجِبُ عليه الإعادةٌ أم [لا] ۲۱ 
على قولين: 
أحدهما: له إعادة عليه واختاره المزنی 7 ا 
و[القول]" الثاني وهو الصحيح : أن عليه الاعادة. 


فإذاثبت هذا فیقال: فما" الفرق بين هذا وبينَ من عجر عن سَنّر 
العورة» وعن القيام والقعود [حيث قلت]: لا إعادة علیه؟ 

[َقَلتٌ: الفرقٌ]”" بینهما: هو أن اهنا عَجَرٌ عن ژکن من أركان 
الصّلاق فلهٌذا لم تجب عليه الاعادة وليس کذلك ھا 
فیما هو شرط في صحَّةٍ الصَّلاةِ؛ فلهذا كانت عليه الإعادةٌ آلا ری أنه 


من اشتبه عليه الوقث فاجتهد وصلّی. شم يان صلی قبل دخحول 
الوقت؛ فان 0) عليه الإعادةء كذلك هاهنا. 


(۱) ساقط من (خ). (۲) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۰۲/۸ 


(۳) من (خ). )٤(‏ انظر: «الأم»: ۲ والمهذب» ۰۳۸۹/۳ 
(9) في (خ): (ما). () في (ب): (قلنا). 


(۷) في (ب): (والفرق). (۸) في (ب): (فانه). 


فان قيل: فما () الفرق بِينَ القبلة وبين الوقت؟ 

لت هو أن القبلة قد يجوز ترگها مع الیلم بحالها في بعض 
لمواضع وه وهو ال المسایقة۳ ولیس كذلك ف الوقفت. 

قيل: لا هٍ فرق بينهما؛ لاه قد يجورٌ ترك الوقت مع العلم؛ وهوإذا آراد 
الجَمعَ في السَّمَر؛ فإنّه نه یر خر الضَّلاةً الأولى إلى الثانية؛ فلا فرق بينهما. 

فأمًا الأكل ني الصّوم نايسياء [والكلامٌ في الصَّلاةٍ ساهيًا؛ فلا نُوجِبُ 
القضاء]۳. ۲ 

يرق مسألتنا : هو أنه لو أوجبنا القضاء على الاکل ناسيا لم تَأَمّن 


من أن يَقَعَ یل ذلك في القضاء؛ لأن الاحتِرَارٌ منه لا یمک غ» وف مسال( 
القبلة نام من" [من]" وقوع مثله في القضا ۶+ فذلك فرق بينهما. 


فان قیل: فما" تقول فيه لو اشكَيَهّت [عليه] القبلةٌ في صلاة من 
الفرائض» فصلّاها إلى الاربع جهات یلم الاعاد أم لا؟ 

قُلَتُ: لا تلز مه الإعادةٌ قول واحدًا. 

فان قي :اقم الفرق بینه ورين مسألتنا حیث فلك #اتلركه الغا 

قلثْ: الفرق بينهما ظاهرٌ وذلك: أنّه إذا صلّی إلى الأربع جهات”", 


177 ل ۱ اخ ۲۰/ب) 
فقد صلی إلى القبلة بيقين؛ إِذِ القبلة لا تخرجٌ عن الأربع جهاتٍ”", E‏ 


(۱) في (خ): (ما). (۲) في (خ): (المسافرة). 


(۳) في (ب): (ویی الصلاة ساهيا والکلام يوجب القضاء). () (ب): (وجب). 
)٥(‏ في (ب): (مثله)» تصحیف. ‏ )في (ب): (يأمن). (۷) ساقط من (خ). 
(۸) انظر: «البيان 2 مذهب الر مام الشافعي»: ا" 6 ساقط من (ب). 


(۱۰) في (خ): (قال). (۱۱) في (خ): (الجهات). 


الصا جهل عبن اج > فصلاة من هه ار ت فين" مت فط سا 

الفرض عنه. 

ولیس کذلك |ذا صلّی صلاءً ا الى جهٌّة واحدة حیث ثانا 
عليه الإعادة؛ لأنّه قد یجوز أن تکون القبلة في غير تلك الجهة فلهٌذا 
قلنا' عليه الاعادة. 

لهذا الأصل قلنا: لد السید إذا أَذْنَ لعبده۳ في التجارة فاشتری 
الع 1 أنه اهار ]او ade N‏ 
ثم اجتمع هو وسيّده على أن يَأ [السَید]" الأمة؛ لم يكن له ذلك 
ولو لم يحجرٌ عليه واجتمعَ هو وسیّدُه على أن يطآها" السَّيدُ؛ جار 
[له ]2 ذلك 


ف 


س 


وكان الفرق بينهما: آنّه إذا حَجَرٌ علیه؛ كان تم حق تَعَدَي اليد 
يي وي و 
فرق يجب الّعویل عليه. 

فان قیل: فما الفرق بیس هذا ود خطا غرف و 
[إِنّه]"" لا يجب "23 القضاء؟ 


.۱۰ ۰۱ /۲ في (ب): (فقد). (۲) انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


(۳) في (ب): (للعبد). (4) في (خ): (له التجارة). 
(۵) في (خ): (دیون الغرماء). () في (ب): (وعجز). 
(۷) ساقط من (ب). (۸) في (خ): (يطأ). 

() من (خ). (۰) في (ب): (قلنا). 


(۱۱) من (خ). (0) يي (خ): (يوجب). 


قبل له: ولا : ت ین" خطأعَرَفَة كيف يُتَصونُ ' ثم تذكرٌ الفرق» 
ل اع مين وجي 

آحدهما: نیم على الناس هلال ذي الحِجَّة؛ بدو الذي قبله 
ثلاثين؛ ثم یعون على ذلك» قفون في [اليوم]”" التاسع؛ ثم قات 
ية العادلة أن الهلال كان قد وی وأنهم ونوا ني اليوم العاشر. 

والشانی: :أن یشهد شاهدان آن لهلال قد رژ و عمل يه" الناس 
على قولهم روا في اليوم التاسمء شم بان آنهما کانا فاسقین أو آنهما 
أخطآء وأن الهلال لم يكن رُؤِيَ» فيكون الناسٌ قد وَقَهُوا في اليوم الثامن 
إذانُصُو خط عرفة؛ ربعن إلى الفرق یه وبين سا 
سا التائ ون یجاب الفا e‏ مشق فلهذا قُلنا: تضاء 
e‏ ولیس كذلك ٤‏ مسألتنا؛ لان هذا خطأ ۳ 0 لا 

[وأيضا]"": فلو قلتا: ان ترس يوجب القضاء؛ لم تأمن 0 
ان بقع و في القضاء؛ لذن الاحتراز [منه]”" لا يمكن» وفي مسألتنا 
بخلافه"" 

يُوَضْحُ صحة الفرق بينهما: آن رف" قد صاکت" يوم تعریفهم 
من حيث الظاهرٌ» فلهّذا قال ع2: «آضحاکم یوم تَضَحُونَ وفطركم 


(۱) في (ب): (یبین). () من (خ). 


)۳( ساقط من (خ). )٤(‏ في (ب): (واحدا). 
)٥(‏ في (ب): (يأمن). (1) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۸۲۰۸۱و ۳/ .55١‏ 


(۷) في (ب): (عرفهم). (۸) في (ب): (صارت). 


آب ۲۱/ب] 


[Î / ]خ1‎ 


لخ ۳۰ ب] 


(9 لقاال 
بوم تفطرون يُريد به وال 4 علم [أنه]۲ پْصاوف ذلك من حبث 
انار وليس كذلك في مسألنا؛ فإنّه لم بُصَاوف جهة القبلة لا ظاهرًا 
ولا غیره؛ ناا مر بینهما. 

فان قال قائل: E‏ تقول في أهل قباءَ حين مر هم مناوي رسول الله 
يك وقد صلّوا بعص الصلا: إلى بيت المَقدِسٍ وهو ينادي: 
القبلة قد خولت. فاستداژوا إلى الکعبت وهم في الم لاو أ يجب 
عليهم القضاءُ آم لا؟ 

قیل: ل أن تلم" أن هذه المسألة من مُشكل المسائل 
[وجوانها يُخْرّج] من مسألة في الأصول : وهو أنَ الناسخ هَل یت 
حا عق نيجل الم به ام لا؟ فه خلاف ینیم 

فمنهم من قال: إنَّهِ لا يشت بت خکم اعد به في حن المُكَلّْفِ قبل 
ليلم به؛ فعلى هذا لا إعادةٌ على أهل قاو" لاهم لم يعوا 
بالناسخ" قبل سماع المنادي. ولجنا لَزْمَهم حُكمّه وقت سماعه 
فعندَ ذلك استقبلوا الكعبةً. 


)۱( آخرجه آبو داود واللفظ له : في كتاب الصوم» باب إذا أخطأ القوم الهلال» رفم: ۳۳۲ 


والترمذي: في آبواب الصیام باب ما جاء في أن الفطر یوم تفطرون» والأضحی یوم تضحون 
رقم: ۰14۷ من حدیث آبي هريرة 456 ذكر النبي بيا قال: «وفطركم یوم تفطرون» وأضحاكم 
یوم تضحون» وکل عرفه موقف» وکل منی منحرء وكل فجاج مكة منحر» و کل جمع موقف". 

(۲) من (خ). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري: في کتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الاعادة على 
من سهاء فصلی إلى غير القبلة» رقم: ۰4۰۳ ومسلم: في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة رقم: ۰۵۲7 من حدیث ابن عمر 22 . 

(4) في (خ): (لا تجب). (9) في (ب): (یعلم). 

(5) في (ب): (وهو نها ت تخرح). (۷) في (خ): (متی). 

(۸) في (خ): (التکلیف). )٩(‏ في (ب): (بالنسخ). 


وت 
به الا نت أي ی مهم م2 
ویفارق مسألتنا؛ لمم انوا يلون إلى بيت امقيس لا باجتهاد. 
لکن بأمر ثابت من الله ؛ فلهذا لم تَلرَّمْهِمِ الاعادة. 
وذگر قاضي القضاو" في هذه المسألةٍ جوابًا يَصلّحُ أن یک ون كر 
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بينهما وهو أن قال (تمالم تَلرَّمْهم الاعادة؛ لأن ذلك بت عندهم 
بخبر الواحدٍء وخبرٌ الواحد یوج العمل لا العلم* وهذا كلامٌ لم 
سبق إلى مثله غیزه [فيَجِبٌ الاعتمادُ]”" علیه؛ إذ لا يو جد في مسطور. 


ويشل هذه المسألةٍ في الفروع إذا عَرَلَ المُوَكُل الوكيل" ولم يَعلَمِ 
الوكيل بذلك» هل : ل أم لا؟ على قولین". 


(۱) قال أبو المعالي الجويني: (إذا ثبت النسخ» ولم يبلغ خبره قوماء فهل يث يثبت النسخ في حقهم قبل بلوغ 
الخر ياهم؟ هذا ما اختلف فیه الا صولیون» ور ااه کو تصویرها؛ ل و 
فان قیل: على من لم یبلغه الخبر الأخذ بحکم الناسخ قبل العلم به؛ فهذا ممتنع عندناه وهو من فنْ 
تکلیف ما لا یطاق وهو مستحیل في تکلیف الطلب. وان آرید بثبوت النسخ في حق من لم یبلغه الخبر 
أن الخبر إذا بلغه لزمه تدارك آمر فیما مضی» فهذا لا امتناع فیه). البرهان في أصول الفقه: ۲/ ۲۵۷. 

(۲) في (خ): (لا إعادة). 

(۳) لم اهتد إليه لعله قول في مخطوط لانا لم نجده فیما بين آیدینا . 

)٤(‏ قال ابن عبد البر ما يدل على أن جمیع آهل السنة على أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جمیعا ویوالی 
ویعادی عليه وهذا ما فهمه ابن تيمية في المسودة فقال : ( قلت هذا الاجماع الذي ذکره في خبر الواحد 
العدل في الاعتقادات يؤيد قول من یقول إنه يوجب العلم والا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف یجعل 
شرعا ودینا یوالی عليه ویعادی). «المسودة» ۶/۱ ۲. 

وقال ابن القیم في مختصر الصواعق ما جملته: أن الصحابة اعتقدوا موجبه وعملوا به ثم قال نصا فیه: (وهذا 

آکثر من أن یذکر بل هو إجماع معلوم منهم ولا يقال على هذا ٍنما يدل على العمل بخبر الواحد في 
الظنیات ونحن لا ننکر ذلك لأنا قد قدمنا آنبم أجمعواعلى قبوله والعلم بموجبه ولو جاز أن یکون کذبا أو 
غلطا في نفس الأمر لکانت الامة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به» وهذا قدح في الدين والأمة). (مختصر 
الصواعق المرسلة» ۱/ ۷٤۷‏ و۱/ ۰۷6۸ وانظر «الاحکام في آصول الأحكام» لابن حزم ۰۱۱۳/۱ 

(۵) في (ب): (ینسبه). () في (ب): (فتجب الاعادة). 


(0) في (ب): (للوکیل). (۸) انظر : «الحاوي الکبیر»: 4/ ۲۰۹۲ . 


آب ۲۲/]] 


[خ ۲1/۳۷ 


فان قيل: الصّلاة كانت إلى بيت امیس جائزة * والکلام [في 
الصّلاة ة كان ]۲ ماخاه ثم نيسح معَاء ولو صلی إلى [بيتٍ المَقٍس 
ناسيًا أو جاهلا؛ لم توح صلاثه ولو تَكَلَّمَ في صلایه نايسيًا أو 
جاهلا٩؛‏ لم تَبِطْل صلاته فما الفرة ق [سهما ]۴۹۹ 

قلنا: هذا تلوس من سائله؛ لا ن حقيقة العنسوخ أن یک ون ابا بأمر, 
وإباحة الكلام في الصَّلاة لم يكن مأمورًا به» وإلّما هي عادةٌ كانت لهم 
يتكلّمون في الط لا روا عليها ني صدر الاسلام مده ثم لوا عنها 
فلم يكَنْ ذلك تسخاء ونّما كان ذلك [ابتداء شرع] 0 


وهذا کما نقول": 1 تحریم الخمر لیس بنسخ لرباحتها بل" 
1 تاک كانت ید و ولیس کذلاك مر بلق 


فرق 


في باب السيان د 
[فهذه أحكامٌ]”" الكلام في الفروق التي تختّصض(۱ بمسألة اجتهاد 
القبلة وال أعلم. 


(۱) قال الشافعي في «الأم» ۵/ ::5٠‏ ( كما ليس له أن يصلي إلى بيت المقدس نم يصلّي إلى 
الكعبة؛ لأنْ قبلة بيت المقدس قد نسخت. ومن صلی إلى بيت المقدس مع رسول الله ية قبل 
نسخها فهو مطيع لله ك كالطاعة له حين صلى إلى الكعبة). 


() في (ب): (فيه). (۳) في (ب): (جهة القدس). 
(6) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۲۸۱ و«مختصر المزنی»: 9/4 .٠١‏ (0) ساقط من (خ). 
(0) ني (ب): (مشروع). (۷) في (ب): (یقول). (۸) في (خ): (قیل). 


)٩(‏ في (ب): (فلهذا). (۱۰) في (ب): (یحسن). 


سے سے 
تاب صلا جلسل سسسب لكت و 
ی ص 


٩(‏ ۱ ۱): مسالة 
لا یجوز الرجوغ إلى قول المُش رل في الإخبار عن القبلة(). 
وفارق قبول الهَدِيّة حيثث قلنا: يعور توا على ید هو أن قبو[ 


ان فهو کال عول إلى الا اا كا مج رل دل؟ 
جاز الرجوع فیه الی ار ا ولیس کذلك الاخباژ [عن 


القبلة]"؛ فاه مر 9 به شرع ألا [ترى)]”" 2 ® E‏ 
الزجوغ فيه إلى ول الصَبی* فلهّذا افترقا. 
RF‏ 
(۱۲۰): مسالة 


إذا آحرع الصَبيٌ بصلاة الفرض في وقتهء ثم بلغ في أثنائها بأن استکمل 
خمسة عشرةً سنة» أو بلغ بعد الفراغ منهاء وقبل جروج او 

قال الشافعی رنه : ات أن یعید ولا ین 9 لي آن ا عليه 
الإعادة 0 

فاحتلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة 

آحدها وهو المذهتث: الدالا إعادة علیه سواءٌ كان الوقت واسعا 
أو ضَيًْا. 

والثاني: قال أبو سعيدٍ: إن كان الوقت صَيِّمَاءٍ فلا إعادة عليه» وإن 
كان واسعا؛ [كان]”" عليه الإعادة. 


أوجه: 
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(۱) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۲۱۳ و«مختصر المزنی»: ۰۱۱/۸ 

(۲) من (خ). (۳) ساقط من (خ). 

(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۷۹٩/۲‏ ۰۸۰ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ۲/ ۱۳۹. 

(0) في (ب): (یبین). (5) انظر: «الام»: ۲/ ۰۱۸۰ وامختصر المزنی»: ۰۱۰۷/۸ 


[ني بلوغ 


أثناء الصلاق 


والحج] 


زخ ۷ب 


[في النية في 
الصلاة. وما 
یتعلق بها من 

أحكام] 
[ب ۱۳۲ ب] 


والثالث: قال آبو العباس: الماك لاورس ارس تیب 
عليه الإعادةٌ بکل حال» وهو قول العراقّین(). 

فإذا نیت هذاء [فإذا]”" قلنَا: [إن]"' الفرض يَسقط عنه فیقال: ما 
لب فاو الصّبيٌ إذا بخ ليلة النحر بمُزدلفة و[لم]”” يرجع 
7 عرفة» ميل قلت لاد اجرف عن سح [بە]. 
تخصومي مکان مخصوصيء لو ولم رما 
موف فلم" یو جد [منه]۲) إدراك المکان الذی! هوشن 

شقوط الفرض بادراکه ویفوث بفواته. 

ولیس كذلك الصّلاة؛ هت لا ی [بمكان مخصوص ]" وال 
على بال مان" وقد ناق زمان لو فعلّها فاك الوا 
عنه الفرضء فَلِهّذا فرّق بينهما. 

RR 
مسالة‎ :)1١7( 

الکلام في هذه المسألة يعلى بي الصَلاة وأحكايهاء ونحن تشر 

[حكم المَذْمّب]"" ني ذلك. ثم تذكر ما يْتَوَّجَهُ فيه من الفروق» 


(۱) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۸۸. (۲) من (خ). 


(۳) ساقط من (ب). ات ات 

(6) ساقط من (خ). انظر: «الأم» : ۳/ ۳ و«مختصر المزنی» : ۱۷۸ 

(0) ني (خ): (من). (0) في (ب): (ولم). 

(۸) في (خ): (والذي). () في (خ): (بالمكان المخصوص). 
(۱۰) في (ب): (بزمان). (۱۱) في (خ): (أسقط). 


)۱۲( ف (ب): (المهذب) تصحيف. 


مر 
ص 6 XE‏ 
sS‏ بصرر 5 لل /ظ 555560 kk‏ 
ص 


٤ 


وجملمّه"“ أن العباداتٍ التي تفر إلى النية على ثلاثة أُضرٌ 


ضرب: يقر إلى نيّة الفعل فحَسب؛ وهي الطَّهارةٌ والح ریک 
أن ينوي طهارة وإحرامًا. 

وضرب: : یفتقر إلى : ادر والفرض؛ ؟ وهي الصَدَقة وال ركاة. 

والضّرب الثالِث يَفتَقِرُ إلى ند نة الفسل والفرض والتَعيينِ"؛ وهي 
الصَّلاةُ وصيامٌ شهر رمضان؛ فالمذهبٌ: أنّه یحتاج [إلى]” أن يقو 0 
أصلي صلاة كذا وكذا قرض الوّقتِء وكذلك يحتاجٌ أن يقولّ: أصومٌ 
غدّا من شهر رمضانً الفرض. لا بد من ذلك. 

فإذاث بت هذاء فإن قیل: ما الفرق بين هذا وبينَ الحَجّ [حیث 
37 
ليه لا یحتاخ فبه الی الأعربي قبا الفرق بینهما؟ 

هو أن الحجٌ]" لمّا جار أن يَنعَقِدَ بإحرام موقوف» ثم یصرفه بعد 
ذلك إلى ما شاءَ فلهّذا جار ارات تقر" إلى التعیین» وليس كذلك 
الصَّلاةَ والصّيامٌ؛ آله لا يجوز انعفد موقوفا؛ فلهندذا فزنا :إن لعیین 
افا رط 

فأمًا الرّكاقٌ فإنّه يَُظَرٌ فيه» فان قال: هذه زكاتي» أو 5 كاه [مالي]“ 
جزأة» ولا يحتاحٌ أن یقول: : فرض!؟ ؛ ان الرّكاة لا تون إلا فرضاه وإن 
قال: هذه صَدَقتي؛ الم يجزوا " حتى يقول: : فَرض؛ ؛ لا اسم الصَدَقَةٍ 
يَقَعْ على الفرض والتفلء ولِهّذا یغارق]" قوله: زكاتي. 


ا 


)١(‏ في (ب): (وحکمه). (۲) في (خ): (في التعيين)» وما في (ب) موافق لما في «الحاوي الکبیر». 
(۳) ساقط من (خ). (6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۹۲. 

(9) من (خ). () في (خ): (ینعقد). 

(۷) في (ب): (یجز). (۸) في (خ): (وبهذا فارق). 


[خ ۳۸ 


وس و ور مو | ا6ے إن 

فإن قال: هذه صدقة مالي أجِرَّأه ولم بخ 
قة المال لانکون لا فرضا فلِهّذا انا " 

RR 

(۱۲۲): مسألة 
من شرط صحة الصّلاة أن ينوي مع التكبير لا قبله» ولا بعده فإن 
نوی قبل التكبير؛ نظرت فيه» فإنٍ استدام النية حتى كبّر أجزأة» وان 
عَرَّبَت نیثه قبل التکبیر؛ بطّلّت صلاته سواءٌ طال الزمان» أو قَصرٌ. 
oy‏ تاو سو 


ت 


قیل: ضرق اوتا ا 
المخایف أن نوي الصّومَ بعد الشروع فيه؛ جاز أن ينوي له قب 
لذخول فيه» وليس كذلك في الصلاة؛ فإِنّه لما لم يَجُز أن ينوي لها 
عد الشروع فيها؛ لميَجُرْ أن ينوي لها قبل الدّخول فيها. 

وأمّا الفرق بينهما من حيث الفقك [فمن]” ثلاثة آوجه: 

آحیها: أنه لجاز أن يري الصوء قبل الا خول فیه بزمان 
طويل؛ جار أن ينوي قبلّه بزمانٍ سیر والصلاة بخلافٍ ذلك. 


والفرق الثاني: هو أنا لو لم جوز" تقدیم م النية على الصوم ؛ لأدّى 


إلى مَشقة مَشقَة عظیمة؛ ان وقنّه یدخل بطُنُوع المَجِرِء وليس [کل]" أحدٍ 


(۱) انظر: «الأم»:7/ 2775 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : ۲/ ۷۲. 


(۲) ساقط من (خ). (۳) في (ب): (وأنه). (4) من (خ). 


(5) في (خ): (للصوم). (5) في (ب): (قصير). (۷) في (ب): (نجز). 


ال سس تست 
20 (وقت ] ۷ طلوعه وا الناس و نيامًا ذللی(۲) الوقت. 
َجُوٌّ تقدیم النيةٍ عليه لأجل المَسَفَةِ الضرورق: والصلاة بخلاف 


ذلك؛ لأن كل أحدٍ يعرف وقت الدخول فيها فلم یج إلى تقديم e‏ 
اد علبها(*؟. [ب 1/۳[ 


والفرقٍ الثالثِ - وهو فرق حسنْ: وهو ناخ ول في الصلاو یکون 
بفعله فيمكر مُقَارَنَةٌ النية [له]29. وليس كذلك الصوم؛ ايوخ 
فيه بفعل غيره وهو طَلوعٌ الفجرء وذلك ليس من فِعل الناس؛ فلا 
يُمكِنٌ مقارنة الد له فجَوز تقديمُها في الصوم لهله ال 

فأمَا الکماراث والزّكاوّاتُ؛ ففي جواز تقديم الب عليها وَجهان: 

أحدهما: لا یجوژ فعلى هذا لا فرق بينه وبين ع الصّلاة. 

والوجه الثاني: یجوز. 

والفرق بینهما: هو أن الا والکفارة اال ف ا لا 
یجوز تقديمٌ | انيه فيها؛ ای إلى إبطالٍ النيابة» ولیس کذلك الصلاة؛ 
لها لاتدخلها الیا: 5ك فلودا ف ۱۱ 


وج 


(۱) ساقط من (خ). () في (خ): (وغلیة). 

(۳) في (خ): (في ذلك). (6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۹۳. 
)٥(‏ في (ب): (بالتکبیر). (1) من (خ). 

(۷) انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۳ ٩‏ واروضة الطالبین» ۲۷۹/۸ . 
(۸) انظر : المجموع شرح «المهذب» ۲۷۸/۲. (4) انظر: «المهذب» ۱۳۵/۱. 


آفیما إذا 


أحرّمَ بصلاة 


لفریضة ثم 
نوی نقلّها 
إلى ناف 


[خ 1/۳۹[ 


ویفارق هذا إذا نزی قطع قراءة لا ا ون رقف 
ا لا E‏ هو نه قد ا عليه اليه لوتمام الصلاة فاذا نوی 
قطکها؛ [فقر (۲) قطع نيّة التمام؛ فلهذا طت ين كذلك القراءة؛ 
لأنّهِ لم يُوْحَذْ عليه النية لاتمامها؛ فلهّذا فرّق بینهما. 


CSE 
مسالة‎ :)۱۲ ۶( 
إذا أحرّمَ بصلاة الفريضتة. ثم وى [نَقلّها إلى نافلة]؛ بطلّت‎ 


العلا نان مما 

ومن أصحابنا من قال: صح له النافلة كما لو َحر رم بالظّهرِ 
واعتقّل0» أن الشمس قل الت ثم ينان [ ۳ نها لم تزل؛ فان 
الصا : تصير والمذهت هو الرّل. 

والفرق بینهما: هو أن الصلاةً فيما" ذَكَرَ هذا القائل انعَمَّدَت تف 
[فلهذا صت ولیس كذلك ٤‏ مسأالتناء وان الصلاة انعقدّت فرضًا]) ٤‏ 
الابتدای ثم تَمَلّها إلى النافلة؛ فلهذا قلنا: تبطل الصلاتان معا 

2 2 


(۱) في (خ): (القادر» تصحيف. 


قال الشافعي یله في «الأم»: (۱/ ۱۳۱۰۱۳۰) في الفاتحة: (ولو قرأ منها شيئاء ثم نوی أن 
يقطعهاء ثم عاد فقرأ ما بقي أجزأته» ولا يشبه هذا نيته في قطع المکتوبة نفسها وصرفها إلى 
غيرهاء ولكنه لو نوى قطعها وسكت شيئا؛ كان قاطعا لهاء وكان عليه أن يستأنفها). 

(۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۲۳۵ . (۳) ساقط من (خ). 

)٤(‏ في (خ): (نفلها). () في (خ): (وعنده). 

() انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳۳۸/۲ و«المهذب» ۱۳۵/۱ . 

(۷) في (خ): (فیها). (۸) في (خ): (ذکر). () من (خ). 


۲ ر مس سے 

کنات 7 _____ع 
ی ین 

1- مر 


(۱۲۰): مسالة 0-0 
بالصلای 


إذا حرم بالصلاق ثم ك هل نوی أم لا؟ : ثم ذکر أنه نوی؛ ينظرٌ ثم شك هل 
فيه» فان ذکر آنه نوی قبل أن يَفعَلَ شيئًا من الصلاة؛ صح ذلك وان نوىء آم لا؟] 
وراك تج ادال عنام اقا سابلاک ماه 
استتنافه وإنّماقلناذلك؛ لأنّه فَعَلَ ذلك الشيءَ وشوا في نية 
الصلاق فلٌذا لم یت به» وليس كذلك إذا در قبل أن عل شیاه 


زل على ما ذکرتاه. 
جر CK‏ 
٩(‏ ۲ ۱): مسالة [فى صغة 
إذا قال: الله أكبَدُ”" [أو الأكبَرٌ الله] ۳ فهل تَنَعَقِدُ صلاته. آم لا؟ فيه التكبير في 
ا الصلاة] 
و ۰ 


من أصحابنا من قال تنعقد صلاته؛ لته دک ور الشرع به 
۳۴ 2 تیان 


والوجه الثاني: 3 صلاته تنعشد 0 


(۱) کذا في النسختين» ولعل الصواب: (أكبر الله). 
قال الشيرازي في «المهذب» : ۱/ ۱۳۵: (وإن قال: أكبر الله» ففيه وجهان: آحدهما: یجزئه كما 
لو قال: علیکم السلام في آخر الصلاة» والثاني: لا يجزئه» وهو ظاهر قوله في «الام»؛ لأنه ترك 
الترتیب في الذکر؛ فهو كما لو قدّم آية على آية). 
وقال الشاشي في «حلية العلماء»: ۲/ ۷۷: (فإن قال: أكبر الله أو الأكبر الله أجزأه في أصح 
الوجهين وهو قول أبي إسحاق ذكره في الشرح» والثاني: لا يجزئه)ء وراجع المسألة في «البيان», 
للعمراني : 1/7 . 

(۲) في (خ): (أولا لا أكبر الله). (۳) في (خ): (ذكر ما لا). 

.٠١١ 1١79/7 انظر: «نهاية المطلب»‎ )٤( 


[ب ۳ 


[خ ۹ ب] 


وب ا وا فىذرُوق| نمینائل 

وتفارق القراءةً؛ لأنَّ القراءةً في آفظها إعجارٌ ومخالفة الرتیب فیها 
يودي إلى فوات الاعجاز؛ فلهّذا لم يَجَرْ عکشها» ولیس کذلك في 
مسألتنا؛ لأنّه ذکر ليس في لفظه إعجارٌ؛ فلهٌذا جار تتکیشه. 

يتأكدٌ ذلك: بأنّه يجري مَجرى المبتد! وخبّره وتقدیم خبَر المبتد| 
عليه جاگ ز؛ فدلٌ على الفرق بینهما. 

فأما ادا قالفي آخر الصلاة : عليكم السلام قال الشافعی يان 
کرهته ولم يرح به من الصلاة”". 

واختلف أصحابنا في [تأويل ذلك] *" على وجهّین: 

فمنهم من قال : تأويله: مُه نحل من الصلاق [قال :وقول]*) 
الشافعی و اراد به أنَّ صلاتّه لاتبطل بذلك. 

ومنهم من قال" ENE‏ به من الصلاة؛ قال: ی تاه كام 


الشافعی؛ EN‏ :ولم یخرج به من الصلاة؛ أي ۰ [لم]۳ ید لا به منها. 
لهج 


i 


(۱) انظر: «نهاية المطلب» ۱۰/۲ . 

(۲) انظر: «الأم»: ۲ ونصه: (وان بدا فقال: علیکم السلام. کرهت ذلك له ولا اعادة في 
الصلاة عليه؛ لأنه ذكر الله» وإن ذكر الله ك لا يقطع الصلاة). 
قال الماوردي: آما إن قال: عليكم السلام» فقدم وأخر؛ فقد قال الشافعي في القديم: ( كرهنا 
ذلك» ولا إعادة عليه)» وقال: في موضع آخر: (لا يجزئه)» فخرجه أصحابنا على قولين: 
آحدهما: يجزئه؛ لأنه قد استوفی لفظ السلام وان لم يرتب. 
والقول الثاني: لا يجزئه؛ لأنه بخلاف المشروع منه» ویحمل قول الشافعي في القدیم (لا إعادة 
علیه) على أن الصلاة لا تفسد به. «الحاوي الکبیر»: ۲/ ٠٤١‏ . 


(۳) في (خ): (تأویله). (6) في (خ): (وقال قول). )٥(‏ في (خ): (آنه لم). 
(1) هذا القول محكي عن آبي العباس بن سريج» وأبي حامد الاسفراييني رحمهما الله. 
(۷) ساقط من (ب). 


(۸) انظر: «الجمع والفرق»: ۳۶۱/۱ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۲/ 41 ۲. 


CO u2 
)۱۷۷( كنال الصا تاه‎ 
مسالة‎ :)۱۲۷( 


لا یجوز انعقاد الصلاة إلا بان یْحرع بلفظ العربية بية» فان کر بغیرها 


من للغات؛ لم تنعقد : صلاته(۱. 
فإن قيل: ما تقول فيه إذا أتى بالشهادتين بِالعَجَوِيّة أُيُحَكمُ بإسلامه. 
أم لا؟ فيه وجهان: 


قال آبو سعید الاضطخري: لايُحكَمُ بإسلامه فعلى هذا لا فرق بينهما. 
ون ا 


بالاعتقاد للإيمان 5 هنايحشل. بمعنى ار بیة" کما اتشر بطي 


Saa La قلنا‎ 


(۱) انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزني»: ۰۱۰۷/۸ 

(۲) نسبه الماوردي لجمهور الااصحاب. (۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: 7/ 157. 

(6) نعم الصحیح أنه یحصل بها دخول الاسلام فإن العجم قطعا دخل منهم الاسلام من لا یحسن 
العربية أيام فتوح الصحابة ولم يرد في ذلك إنكار وشاهده قال ابن المنیر في تعلیقه على حدیث قتل 
خالد للذين قالوا صبأنا «مقصود ال رجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيف ما كانت الأدلّة لفظية أو 
غيرهاء على لفظ لغة العرب أو غيرها». انظر «المتواري على أبواب البخاري» ۰۱۹۸/۱ 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۸/ )٤‏ بعد أن ذكر حديث قتل خالد للذين قالوا صبأنا :« رواه 
أحمد والبخاري وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الاسلام». 
ثم قال :9 وقد استدل المصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلما بالتكلم بالشهادتين 
ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح كما وقع في الحديث الاخر». 

(۵) في (ب): (لا يحصل). 


[في لفظ 
شرطية لفط 
العربية في 
التکبیر في 
الصلاة] 


[1/٤١ [خ‎ 


6- ل سم وكد ال فيفروق المانل 
فإذائبَتَ ج مر اعم و وود 


ر 


جَده» ولکن ضاق الوقت عن التعليم» أو كان بَطيء الا خذ. فانه 
جوز هآ کت بای 

فان قل ما ارق م هداو القدراء بت قل نه إذا 
EE E EEE‏ 

قلنا: الفرق بينهما: أن القصد . وا وف الاتیان 
[با] بالعجَمية ختلال مها سواء قلنا: [نّه] نی اللفظ آو فى [اللفظ 
والمعتی ٩]‏ وليس کذلك التکبیل فإنّه لا عجار في آنظه؛ فلهُذا جار 
الإتيان به بالحَجَوِيّة عند العجز عن العربية» فد على الفرق بینهما. 

فإذا نیت هذاء فان قیل: أتقول": إن تکبیرة ة الإحرام من الصلاة؟ 

قیل: لا حلاف على مذهبنا نها من جُملة أفعال الصلاة. 

فان قیل: فما" الفرق بين هذا وبِينَ الخطبة حيث لم تَكُنْ من 
الصلاة؟ 

ی وی زو OOOO‏ یی 
سائر الصلواتِ واما هي في صلا: مخصوصة؛ فلهٌذا لم تک 
الصلاق ولیس كذلك [تکبیرة]() الاحر ام فانها [ذکر هو 2 
قرط صحة کل صلاق فلِهّذا كان من جملة [أركانٍ]» الصلاة. 

يُوَكّدٌ ذلك: ات تَفَقِرٌ إلى ما تفر إليه الصلاةٌ من استقبال القبلة 
وغير ذلك والخُطبةٌ بخلافه؛ فدل على الق بينهما. 


۰2۱ 


(۱) في (خ): (وجد). (۲) موضعه طمس في (خ). ١‏ (۳) في (خ): (قلنا). 


(4) من (خ). (۵) في (ب): (المعنی). )٩(‏ في (خ): (ما نقول). 
(0) في (ب): (ما). (۸) ساقط من (خ). )٩(‏ في (ب): (تکن). 


ازاق سس (۷) 

فإن قیل: هذا الفرق نکر( بالشهادتين؛ فإلّه كر من صحة كل 
صلاة» ومع" ذلك» فليس هو من الصلاة؟ 

قيل: عن ذلك أجوبة 

أحدها: م ق فتقول إن تكبيرة الإحرام شط مخت بکل 
صلات والإيمان ليس هو مُختّص بالصلاة دون غيرها. 

وأيضًا: فان الشهادتین عندنا من الصلاق وهو دما في التشير» 
وقد قال قائلون من أصحابنا: إن هذا الاعتِراضٌ” لايَلرّمٌ فإن الإيمانَ 
تَصدِيقٌ بالقلب وتلفظ باللسان وعَمل بالأركانٍ» فدل على ما دگرناه. 

ين 
(17): مسألة 

السّنة: أن یرفع يديه عند افتتاح الصلاٍ وإذا أراد الركوع والرفع 
مه رف قيا قال ف( کا ا جرد 0 

توا شیف أن تکنت و لشجود [نبتدا وتستوفی]٩‏ في حالةٍ 
و ''' فیماذکرناه؛ لأنَّ تلك [التکبیرات تب 
وتستوقی فی ]۱۳ حالة تَِيدُ على مَستّوی الجُلُوسء فلهذا فرق بينهما. 


2 5 
(۱) في (ب): (ینعکس). (۲) في (خ): (مع). (۳) في (ب): (وجوه). 
(4) في (ب): (إذا أتى ا). (0) في (خ): (التسمية). () في (خ): (الاعراض). 
(۷) ساقط من (ب). (۸) انظر : «الأم»: ۲/ ۶ ۲۳. 


)٩(‏ في (ب): (قد يبتدأ ويستوفي). (۱۰) في (ب): (ذلك). 


آب 4 ۲/] 


ای رفع 
الیذین في 
الصلاة] 


[خ 6۰/ ب] 


[ف صفة 
وضع الیمین 
على الما 
2 الصلاة] 


ما 
ترك دعاء 
حتی شرع في 


القراءة] 


[ في نسیان 
قراءة الفاتحة 
في ركعة من 

الر کعات] 


»هع سح يم فقالشاد 
(۱۲۹): مسألة 
لسن : وضع" امین على الشمال تحت الصدر وفوق " السّرّة”". 
فان قیل: فما الفرق :نين هذاء وبين آسفل ال 
0 1 عع .م 7 على 
قيل: الفرق بينهما: هو أن اسفل السرة يتعلق بس سار ررم 
تكن مَحَلَا لوضع اليد حال الانتصاب وليس كذلك ما فوق الشَُة. 
SESE‏ 
(۱۳۰): مساألة 
إذاترَكَ دعاء الاستفتاح © عن شرع في القراءة؛ لم يقضه. وقد فات 
وقته 9 ولو ترك الَعَوَد في الركعة الأَوّلة؛ أتى به في الركعة الثانية e‏ 
والفرق بينهما: هو آن الوذ يراد شیاه [القراءة] وهو ی 
الركعة الثانية بو یفتیخها كالأولى. فلِهّذا أتَى به» ولیس کذلك دعاء 
توج فإنّه راد لافتتاح الصَّلاةٍء وقد زال وقثه؛ لأت ما يكون في 
[آول]) الصلاق فان الفرق بينهماء والله أعلم. 
CEES‏ 


(۱۳۱: مسألة 


٠‏ ب 1 ۷۳۹۹ ۰ و أ و 
وإذا تسى قراءة الفاتحة في رکعة من رَكَعاتٍ الصلاق فهل تَبِطْلٌ 


و 5 
صلاته. ام لا ؟ فيه قولان: 
)١(‏ في (خ): (رفع). (0) في (خ): (فوق). 
(۳) انظر: «مختصر المزني»: ۰۱۰۷/۸ () في (ب): (الاتيان). 
)٥(‏ في (خ): (الافتتاح). (5) انظر: «الأم»: ۲/ ۲۰ 
(۷) انظر: «الام»: ۲/ ۰۲۲ ۳ ۲. (۸) ساقط من (خ). 


(4) ساقط من (ب). 


یو سس 
قال في الجديي: إن فرص القراءة لا یَسقط بالْسیان» كسائر آفعال 
الد 
Sr‏ ِنْ ترضها یَسقَط بایان( وژوي ذلك عن عم 


ا ۳ 


فعلى هذا الفرقٌبينه وبين م آفعال الصلاة: هو أن القراءة أحف من 
ا E‏ [التَحَل ٩]‏ فلهذا جاز أن يكون 
لمان عُذرا نی ترط ولیس کذلك غیره من الثرکان؛ لأنّه فِعْلٌ لا 
یدخله التَحَمَل فلهذا افترقا. 


وج 
(۱۳۲: مساألة 
إذاكرّرَ قراءةٌ الفاتحة في ركعةٍ واحدق فهل يصح ذلك أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدّهما: لايَصِحٌ وتَبطّلُ صلاته كما لو كر الرُكوعَ ني رکعة واحدة. 


(۱) انظر: :1۱۱/۸ (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۸۲۰۱۸۱/۲ . 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» (رواية آبي مصعب): ۱ رقم (4۹۰)؛ من طریق محمد بن 
إبراهيم التیمی» عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» أن عمر بن الخطاب صلی للناس المغرب. فلم 
يقرأ فيهاء فلما انصرفء قيل له: ما قرأت؟ قال: فکیف كان الرکوع والسجود؟ قالوا حسن» 
فقال: لا بأس إذا. 
قال ابن عبد البر في الاستذکار بعد ذكر هذا الحدیث «وهذا حدیث منکر ». الاستذکار؛/ ۱۲ 
و٤/‏ ۱۶۳ ط قلعجي. 
وقال النووي في الرد على الاختجاج بهذا الحدیث ١:‏ أنه ضعيف لأن آبا سلمة ومحمّد بن على 
لم يدركا عمر». انظر «المجموع شرح المهذب» ۳/ ۳۲۰ . 
وقال البخاري: آبو سلمة عن عمر منقطع. انظر «تهذيب التهذیب»: ۱۲/ ۱۱۷ 

(4) آي: تحمّل الامام؛ قال النووي: فانه يتحمّل القراءة عن القوم في بعض الأحوال» وکذلك 
يتحمّل القیام عمن أدركه راکعا. «تهذیب الأسماء واللغات» ۳/ ۰۱۸۳ 

)٥(‏ في (ب): (من). 


]1/4١خ[‎ 


[في تكرار 
قراءة الفاتحة 
في ركعة 


واحدة] 


[ب ٤‏ ۲/ ب] 


۸۳ص مد ا ففروق لمال 

والوجه [الشانی] '": أن صلاتّه لا بطل وقد نص الشافعيٌ الم 
على ذلك" . 

والفرق بينه وبين الرّ كوع: هو أن هذا ؤكرٌ والأذکاژ قدیدخلها 
لک راز كسائر أذكار” الصلاة» وليس كذلك الرُكوعٌ؛ له" فعل» 
والفعل [لا] يَدخلّه الک راز. 
فإن فیل: هذا بطل عَلیكّ بالسجود فإنَّهِ فعل ومع ذلك [فهو] 

را رز کزان یفن 
قیل: لا بطر هذا. 
والجواب عنه: هو أن الأصوليين أجمعُوا على أن تكرار السجود 
في کل رکعة [مما]" لایْعقل معناءه ولا یدزی لأيّ شيء یل فرض 
الركوع دَفْعَةَ كل ركعة» وضرض السجود 5فعتین في كل ركعة. 

وسبیل من سنا ل هن ها السوال سيل من ال فقال: لِم جعل 
فرض الصیام في شهر رمضان دون وال وجْیل فرض الحج في ذي 
الحِجَّةٍ دون زجب وغير ذلك فإِنّ السائل [عن ذلك] ۲ سأ عمًا لا 
يُعقَل مَعناه؛ فلا يلزمٌ الجوابٌ عنه» كذلك في مسأليّنا مثله. 

وهكذا لا يُعقَلُ معنى ایجاب عٌسل البَدَنِ من خروج المَنِيّ 
وایجاب" غسل [جمیع ۲ لاعضاء ء من خروج البول والغائط وهما 
من خرج واحیه كذلك في مسأليا [مثله] وا آعلم. 


شنم 


و 
(۱) من (خ). (۲) انظر: «المهذب» ۰۱۱۷/۱ 
(۳) في (ب): (آرکان). (4) في (خ): (فانه). (0) ساقط من (خ). 


0 ات (۷) في (ب): (و). 


(۱۳۲: مسألة 
لمُستحَبٌ إذا رگم أن یقبض بیدّیه على ركبتيه» ويُمَرّق أصابعه“ 
E a E‏ ا 


والفرق بينهما: هو أنه إذا قر ق آصابعه في السجود؛ اسَقبّل ببعضها 
غیر القبلة» فلهذا قلنا : يَضمُها حتی تکون جميعٌها إلى القبلة"» ولیس 


كذلك في الرُكوعء بل إذا فرّقها في الركوع]*"؛ كان ل E‏ 
ماذكرتاه. 
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2:20 مسألة 


التسبيح في الرکوع والسجود ليس بواجب”» 
ويُفارق القراءة حيث هي واجبةٌ في القيام: [هو أن القيام]”" ركن 
غيرٌ مقصود [في نفسه]*؟ فِلِهّذا شرع فيه [ذکو]" واج ولیس 
كذلك الركوعٌ والسجود؛ لأنّهِ ركن مقصوةٌ في نفيه. فِلِهّذا لم يكن 
الکو فیه واجبّا» فدل علی الفرق بینهما. 
E‏ 


(۱۳۵): مسألة 


إذارفعَ رأسَه من الرکوع. فذکر آنه لم یسح فیه» فرجع ودع 
لاجل التسبيح ظنا منه أن ذلك يَحِبُ علیه» فهل تبطل صلاته أم لا؟ 


(۱) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۰۷/۸ 
(۳) ساقط من (ب). 
(6) ساقط من (خ). 


() انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۲۹/۲ . 


(6) انظر: «الام»: ۲/ ۰۲1۵ و(مختصر المزنی»: ۰۱۱۰/۸ 


[ني هيئة 
لضام 

في الركوع 
والسجود] 


[خ١5/‏ ب] 


[في وجوب 
القراءة ف 
الصلاق 


والتسبیح] 


اخ 1۳/3 


[فيمن شك 
هل رفع من 
الركوع] 


ا ص ۾ ور میم | امس ء 

9 مت 1 الا ففروق الْمسائْل 

ينظ فإن كان جاه لا بذلك؛ لم تبطل صلاته. وإن كان عالمًا 
بطّلّت صلاته فان آدرگه انسان في هذه الحالة فان شم به؛ لم تصح 
له هذه الركعة. 

وقال الربيع EEE‏ أله عند ا فال :كمال وأدرك 
الإمام. وقد قام إلى خامسة) ساهيًاء فائ” نتم به فیها اعد له هاء 
والمذهت هو الأول20. 


والفرق بینهما: [هو آت ]۳ ا نم بما ُد رکه مع الرمام | إذا 
كان ذلك من صلب ااه اا بفعل الامام وهذا 
الركوع الذي آدرگه هو لیس من صلب الصلاة]“ ا هو زا 
فيهاء فلهذا لم E‏ به قاس الخافسة 0 آدر که فيها [فاتما]) اعتَدَ له 
[ہا]"» وان كانت زائدة؛ [ لاه ]0 تما بفعله لا بفعل الامام. 

وَورّان مسألتنا من الخامسة لو آدرگه راكمًا فیها؛ لم E‏ بعتد له پا؛ 
لاه لا فعل لا مام هاهنا فیعتّد [به]» فدل على ما ذکرناه. 
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( ۱۳): مسالة 


اي بيس ع رم 
عليه أن يرجم یل قائمًا سواءٌ ط رأ عليه الشك بعد السجود أو قبله 


)١(‏ في (خ): (جانبه) والمثبت موافق لما في البيان للعمراني: ۰۳۷۸/۲ وهو الموافق أيضا لما سيأتي 
بعدها في الفرق حيث نص على (الخامسة ). 


(۲) انظر: «الام»:۲/ ۲۲ (۳) ساقط من (ب). 
(4) في (ب): (طلب). (۵) في (ب): (طلب). 
(1) ساقط من (خ). (۷) من (خ). 


(۸) من (خ)۰ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۱۲۲. 


الما n‏ 
فان أراد أن برجم فد قائمًاء فطرَأت" عليه عِلَه" مَتعَنه 
الاعتدال؛ مَضَى”" في صلاته» فان رات العلة قبل السجود؛ زمه 
ادان لت بعد السجود ؛ سقط عنه. ۱ 
والفرق بینهما: هو أنّه إذا رات قبل السجود. فوّقتَ الرّكن باق؛ 
لهذا رمه الإتيان به وإذا رات بعد السجود, فقد تلیّس برکن خر 
لهذا فرق بینهما. 

فان عاد بعد السجود فاعتَدل وهو لايَعلَمُ أن ذلك غيرٌ جائز؛ 
ی على صلای» وسَجدَ للسّهِو؛ لاله آدخل فيها" ما هو من جنها 


هرفن 
اختلف أصحاينا في الخروج من الصلاق هل يَحتاح إلى نیت آم لا؟ من الصلاق 


e‏ 1 و۳ ٠.‏ افير 3 2 ° ۰ ۲(]۲) هل یحتاج 
او ام توا اه لسر ا إلى نية؟] 


الخروج. قال: لته نط ي أحد طرفي الصلاق فکان من شر طه(۷) 
النية کالطرّف الاول. 
والوجه الشاني": لا یحتاج إلى نيةٍ الخروج وهو القیاس * ووجهه: 


هو أنَّه تحلل من العبادق فلم يَحَتَّحٌ إلى : نیةء كالتَحَلّل من الحج 


(۱) في (ب): (وإن طرأت). (۲) في (خ): (علته). 
(۳) في (خ): (بقي). (5) انظر: «الأم»: 76/8/7. 
)٥(‏ في (ب): (فيهما). (5) ساقط من (خ). (۷) في (خ): (شرط). 


(A)‏ قال الماوردي في«الحاوي الکبیر» 87/7 :١‏ وقال أبو حفص بن الوكيل: يصح الخروج من 
الصلاة بمجرد السلام» وإن لم يقترن به نية الخروج). 
() انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱7/۲ ۰۱۷ و«المهذب» ۱۵۲/۱ . 


زخ ۲ ب] 


0 


نم قال هذا القائل: الفرق بين هذا وبين الطرف الأول: هوأن 
الخر ف ج [من الصلاة]) ركن کساثر آرکان الصلاق ونية الصلاة 
تستول على جميع آرکانها. 

فلو قلنا: إن هذا الركن یت إلى نية لأن یر سائز آرکان الصلاة 
إلى نية [أولّى]"» وهذا فقة حَسَنُ. 


وللقائل أن يقول: الفرقٌ بين التَّحَّلِ من الصلاق وبين لحلل من 
الحجٌ هواس من لصلاة يكوِنٌ بالكلا فلهذا افَقّر إلى ان 
وليس كذلك النَّحَللْ من : + لأن ذلك يكون بالفعل» »فلم یفتقر 
ای اق ال من لصو وال أعلم. 
RRR‏ 
(۱۳۸: مسالة 
إذا فاته صلاةٌ من صلاة الیل فقَضَامًا” بالتهار؛ فالذي يَجيءُ 
على المذهب: آنه ير فيها بالقراءة» وإن فاتته صلاةٌ من صلاة النهار, 
فقضاها ا فائه يجيه فیها بالقراءة: 
والفرق بينهما: هو أنَّ الجَهر والاسراز یه ملق بالوقت فإذا 
كان ذلك كذلك فزمان اللیل هینثّه الجهرٌ [بالقراء۱]2» وزمان النهار 
هيئته ال سار مها. 
وصار هذا كما نقول فيمن فانته صلاة في أيام التشريق* فقضاهًا بعد 
خروج الأيام؛ فاه لایر یاه ولو فائّته صلا في غير زمانٍ التکبیر 
فقضامًا في زمان التکبیر؛ كبّر عُقَييهاء فكان الفرق بينهما ما ذكرناه. 
RR‏ 
( ساق مت (۲) ساقط من (خ). 
(۳) في (ب): (قضاها). (6) في (خ): (التكبير). 


٩۱‏ ۱۳): مسالة 


لا حلاف علی المّذهب أن لنوت ی ضلا الفجر مسون 


سن فيها القنوت بالدعاء۳؛ لأجل النّازلة"» وان لم ینز [بالمسلمین 
نازلهة]٩)‏ فهل يسن فیها القنوت. أم لا؟ فيه قولان [منصوصان]): 

آحذهما: هن فیها القنوتْ» کصلاة الفجر. 

و 

والقول الثاني: لا يُسَنّ فيها [القنوث]*. 

والفرق بينهما: هو أن صلا الفجر لما اخسّت e‏ 
آدّانها [وهو التثويبٌ] اران کون [فيها]9؟) القنوتٌ م 
ولیس کذلك سائرٌ الصلواتِ [فاتّها] لا تختّص بزیادة لفظ في 
أدّانهاء فلم يُسَنَّ فيها القنوت. 


جع 
(۱) انظر: «الام»: ۰۳۲۶/۸ و«المهذب» ۱/ ۰۱۵۳ (۲) في (خ): (والدعاء). 
(۳) انظر: «الام»: 1۲4/۲ . )٤(‏ ساقط من (ب). 
(6) ساقط من (ب) انظر: «نهاية المطلب» ۲/ ۰۱۸۷ و«الوسيط في المذهب»: ۰۱۳۳/۲ و«منهاج 
الطالبین» ص: ۲۷ . 
(1) ساقط من (ب). 


التثويب: قولهم في آذان الصبح: الصلاة خير من النوم» واِنما سمّي تثویبا من قولك: ثاب فلان 
إلى كذاء أي: عاد إليه» وثاب إلى فلان جسمه بعد العلة؛ أي: رجعء کأنه لمّا قال: حی على 
الصلاة» حي على الفلاح» عاد إلى الدعاء فقال: الصلاة خير من النوم فثاب إلى الدعاء. «حلية 
الفقهاء»: /١‏ ۱۷ . 

(۷) ساقط من (خ). 


[في القنوتِ في 
الصلاة] 


[في ترتیب 
الفوائت] 
[خ [Î /٤‏ 


بت 


2 تا فى فزوق انل 


(۱6۰: مساألة 


لاف على الملس 11 اليش ل الستراي نوات قیم 
در * قلت الفوائتُ ل أو ا ا کارت 
الصلوات؛ RS‏ 

قالش مها ی از كاتا ستجی مع التسيان» فكذلك 
مع المي ولیس كذلك ترتب النوافل”! اه سقط مع الان 
فكذلك مع الذكر. 


والفرق الثاني بينهما وهو الفقة ری اوا 


۷ 
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تیب الرکعاته فان مُستَحَقَ من حیث ال وترتیب الفعل سل 
EES‏ ا E‏ 
بك في مواضعها. 
e‏ 
(۱۱): مُسألة 


اذا كان هتاك جماعة عا وحضر وقت الصلاق وهناك رج 
واحدٌ معه وب قله لجماعتهم لوا فيه؛ فإنّه يصلّي فيه وا 
بعد واحدٍء سواءٌ خافوا فوات الوقتِ. أو لم يخافوا. 

وقال في رکبان E‏ مواضع يُمكنهم [أن]” 
ا موضمٌ واحك قله زهي ھر ادوا 


(۱) انظر: «مختصر المزنی» :۰۱۰۸/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۰۱۸/۲ و«روضة الطالبین» ۲۱۹/۱ . 
(۲) في (ب): (الفوائت). (۳) ساقط من (ب). () في (خ): (پینا). 


(0) زيادة یقتضیها السياق» انظر : «كفاية النبیه شرح التنبیه»: ۲/ ۰4۸۲ () ساقط من (خ). 


فان‌شان را نوات اال کےا لوا میا 
واختلف أصحاينا في المسألة على طریقین: 
۰ 1 1 2 1 
فمنهم من نقل جواب |حدیهما إلى الا حری وخرجها على قولین. 
ومنهم من آجری المسألتین على ظاهرهما" وقرق بينهماء فقال: 
هو أن او اد و وا فلهدا [قلنا ]۳ إذا خافوا 
فوات الوقتِ صَلُوا قعودًاء ولیس کذلك ‏ سَثْرٌ العورة؛ فإنّه لا بل له 
لهذا قلنا: يَقصِرٌ”" بعضهم لبعضء وان انوا فوات الوقت!۳ 008 
2 2 
(۱6۲: مسألة 
ومن شَبقّه الحدث ل آثناء صلانه؛ طت طهارته بلا خلاف» 
هم اه مر پم ا ےر ام ۳ ع ر عم و 1 
وعليه أن خرح فیتطهر ويَرجِع» وهل يَبنِي او یستانف؟ على قولين؛ 
ا أنه لا يستأنف الف 06 
والفرق بينه وبين الاستحاضة وسَلّس البول: هو آن حَدّت الاستحاضة 
وسَلس البول لا د تمنع المُضِيٌّ في الصلاق فلهذا لم ی ببطلهاء وليس كذلك 
من سَبَقَه الحَدَّث فاّه لما مت نع المضی في الصلاة او 
CSE‏ 


(۱) انظر: «المهذب» ۱/ .٠١۸‏ (۲) في (خ): (یصیر). 

(۳) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۲/ ۱۷۱ . 

)٤(‏ ساقط من (ب)» ومافي (خ) هو قوله الجدید» وصححه النووي في «منهاج الطالبین»» واروضة الطالبین». 

(۵) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱۸۶/۲ و«المهذب» ۰۱1۶/۱ «روضة الطالبین» ۱/ ۱ و«منهاج 
الطالبین» ص: ۱ 

() انظر: «الحاوی الکبیر»: ۳۲/ ۱۸۵. 


[خ /٤۳‏ ب] 


[فیمن سَبقه 

الحدث في 
الصلاة» وفي 
الا 
ی نان 


[ب ۲ ۲/] 


[فيمن لم 
يدرك من 
صلاة الإمام 
ركعة كاملة] 


[في إعادة 
الصلاة لمن 


أدرك جماعة 


يصلونها] 


[خ 1/45] 


(۱6۲: مسألة 


ذا درك الما وقد رفع رآّه من الرکوع من الرّكعة الأخيرة؛ فإنَّه 
عبرم ویسجد مع إمامه ویتشهد» فإذاسّلم ا فام هوغیر مک ولو 
أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة بكمالهاء فلا سَلّم الإمام فاه يموم مکی 

وار نها وه أ سه ركمة کم قد أدرلة ما 
تكد به» فلهذا قلنا: به وم مُكَبَرّا؛ لألّه موضعٌ تكبير» وليس كذلك في 
المسألةٍ قبلها؛ فإنّه لم يُدرِكُ معه ما يُعمَدٌ به وإنّما أتى بذلك على 
وجه المتابعة بعةٍ للامام فلهذا قلنَا: إِنَّهِيَقَومٌ غير مک ۷. 

RR 


044 مساألة 


ای بعص الصلوات. نم آدرك الناس اه 
استحت له أن يويدها معهم مرا كان صلى الاونی في جاع أو 
منفرداء أو سواء کات الصلاة ھک او مَغْرِيًا''". 

ولو صلّی على الجنازة ثم درك الناسّ را هلا لم يَسِتَحَبٌ 
له أن یعیدذها. 

والفرق بینهما: هو آن صا الجنازة لیس لها وفت رات فلهّذا 
قلنا: لا تَعَادُفي حق من صلّاهاء ولیس كذلك غیژها من الصلوات 
فان لها وقّا راتبّاه فلهذا قلنا: لا بعیدها. 

SKS 


(۲) انظر: «الأم»: ۵۱۱/۸. 
(۳) انظر «نهاية المطلب» ۳/ ۱۶ . 


۳ م 20 
یر 
TI‏ أثناء 
٤٥(‏ ۱): مساله 


إذا عجر عن القيا يام ي في أنناء الصلاة؛ كان له أن یجلس, فإن قرأ في ا تخر 
حال انحطاطه إلى الجلوس؛ اجات E‏ والوضاى جالشا؛ شم لعجزه عن 
قَدَرَعلى القيام ٤‏ أثنائها قبل القراءة. [فاته یقوم]" " فاذا استوی اه القيام] 
أتى بالقراءة. فان قرأفي حال نهُوضه إلى القيام؛ لم یعتد یمد ب . 

والفرق بینهما: هو أنه إذا 5 في حال ا ۳ القیام؛ فقد 
نی حالةٍ هي دون من حالية [القيام]”" فلهذا لم تُجزها رامس 
كذلك إذا قرا في حال انحطاطه ا الجلوس؛ فاته ا بالقراءة في 
حالة تزید على مستوی الجلوس؛ فلهّذا آجز اه 

RRR 


( ۶ ۱): مسألة 
[فیما إذا 


|ذا صلی على ظّهر الکعبءة وهناك شَترّة من خشب أو حجارة؛ ‏ سل علی 
نظرت؛ فان كانت مُتصلة بالبيتٍ يذل أن یک ون الحشَب مُسَمَرٌ نا 1 ظهرٍ الکعبة ] 
الحا هه اه ماو ةوزن ات ي متصله ؛ لم تجز 


[والفرق بينهما: هو نها ذا كانت مُيّصِلَة]؛ فحكثها حكف»: ألا 
تر ها تدخل في البيع بالإطلاق» وليس كذلك إذا كانت غير متّصلةٍ؛ 
فإنّهَا لا تدخل في البيع الا بالشرط فبان الف طا 


KR 
. ٤٤۸ /۲ ساقط من (خ). (۲) انظر: «البيان في مذهب الامام الشافعي»:‎ )۱( 
(ب): (نوى). () (ب): (الفريضة).‎  )( 
في (ب): (يجز). (5) في (ب): (يأتي).‎ )٥( 
.۲٠۰۷ /۲ في ( خ): ( مسمرة ) . (۸) انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )0( 


() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 178/7 . 


الضرورات] 


(ب۲۲/ بت ] 


[*::/ ب] 


(۱6۷: مسأنة 

إذا ارت وعاد إلى الم سلام؛ لزمه [قضاء ما فاته ا العبادات في 
حال ردته 9 

فان قيل: فما الفرنٌ بين هذا وبين الكافر الأصلیع إذا سم حيث 
قلّم: لا يَلرَمّه القضاء؟ 

قيل: قد فرّق بعض آصحابنا بينهما؛ بأن قال: هو أن المرتد قد 
الْمَرّمَ آحکام الإسلام؛ فلهذا لَرْمَه القضاءء ولیس کذلك الکافر 
الأصلي؛ فإنّه لم يلتزمْ أحكام الاسلام؛ فلهذا لم يَلرّمه. 

وفرق آخرون بينهما؛ بأن قالوا: هو أن لمرد أغلظٌ من الکافر 
الأصليّ بلجل أن الكافرٌ [الأصليّ]”" به يقر على دینه؛ ببدل الجرية. 
ول فیهالرجال دون النساء وليس كذلك الارتداث فإلّه لايجورٌ أن 
فر علیه ببذل الجزية وتقعل لمر ا [ذا ارتدّت. کم تفعّل الرجال؛ 
فلهذا فرق بینهما في باب قضاء العبادات. 

ویجی- أن یال على مذهب من یقول: إِنَ الكافرٌ غير مُخَاطَّبٍ 
سیر آن الفرق بينهما: أن الكافر الأصلی لو وجب عليه القضا 
لكان في ذلك تَنفِيرٌ له عن الاسلام؛ لاه یذ شق عليه لا سیما تما إذا اش فى 
الکفر لابجل ولیس کذلك المرتد. 

فان قیل: فما تقول فيمن زال عقله بجنون آیلزمه قضاء العبادات 
بعد الافاقت آم لا؟ 


۰ ما 6 


A 


(۱) في (ب ): ( قضاؤها فإنه ). وتذكيره للضمير فإنه لا یخرج على أنه آراد : (المقضي). 
(۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲۰۹/۲ . 
(۳) ساقط من (ب). 


اف ی 
لاصلی إذا أسلّمء وان كان جنونّا طارشاء نظرت فيه فان كان زال عقله 
بسبب هو عاص ني فعله. کشرب الخَّمرِ وکمن وَنّبَ من وضع على 
وجو المُبالغة» فزال عقله؛ آزمه القضاء کال لاه عاص“ ا 

وان کان زال بسبب مباح کشرب دواء أو إغماء بمَرَض؛ فلا فضاء 
عليه؛ لأنّهِ غيرٌ عاص" “في ذلك( ول بخلافه» فان آغهی علی 
لمرتد نی حال رتنه شم آفاق وأسلم؛ لَزْمّهِ قضاءً ما فاته من الصَّلَواتِ 


في حال إغمائه. 
ولو حاشت المُرتَدَة”"» ثم أسلَّمّت وقد طَهّرَت؛ لم يلزئها قضاءً 
مافاتهافي حال حيضها. 
واوا و ۳ 20 
والمُرتَدٌ عاص؛ فلا تلحقه [الرخصة لتفريطه» وليس كذلك الحائض, © 
إن سقوط الصلاة ]نها مریم وليس بخص إذ لا شنم لها في 
حيضهاء فدلٌّ على الفرق بينهماء وال أعلم . 
SKS‏ 
:)١ 5/(‏ مسالة [فيما إذا شك 

إذا گك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلّىء أم أربعًا؟ فته يي على في صلاه فلم 
Se 5‏ حى ١‏ يدر أصلى 
۱ ۱ 2 , 

ليقين» وهو لاقل > ولا يتحر ثلاناء أم 


فإن قيل: قاری س هذا وه ¿ الأواني والقبلة إذا اشتَبَّمّت عليه أربعًا] 
حيث [قلشم ٩]‏ يَتَحَرَّى فيها؟ 


)١(‏ في (ب): (عارض). (۲) انظر: «الام»: ۲/ ۱۵۳. (۳) في (ب): (المرأة). 


)٤(‏ ساقط من (ب). (5) في (خ): (الأول). 


[ب ۷ 


و« تب ا فىفرُوق المسًانل 


قلتا: الفرق بينهما: هو أن الشكٌ في الصلاة ؟ كعم : 
العبادة فر جع فيه إلى اليقين لا إلى التحرّيء كما لو شال شن 


شرط [من شرائط ]۳ العبادق فلهذار و جع [فيه]0 إلى الحا 

وأيضًا: فان الشك الحاصل في الصلاةيُمكن ال فيها أن يأ 
باليقين واا فلهذا لم يكن للتحرٌ للتحرّي [فيه]" معنی» وليس 
كذلك [في] الأواني والقبلة؛ لاهلا یمکنه الرجوع فيه إلى اليقين» 
فلهذا رجَع فيه إلى التحرّي 

وشا فان الاك في صلایه كفي فعل نفیسه والتّحَرّي لايد حل 
في فصل نفيسه» ولیس كذلك الشك الحاصل في الأواني والقبلق فان 
ذلك شك حاصل في فعل الغير» فلهّذا رَجَح فيه إلى التَحرّي". 

وأيضًا: فان التَّحَرّيَ [انّمایدخل فیما]" عليه دليلٌ» فأمّا [ ا1“ لا 
دلیل عليه» فاته لا [یدحل فيه] E‏ 

يوَكّد [صحه]( هذا: لو تک في أصل الصلاة هل صلّی أم لا؟ 
فانه يَلرّمُه الصلاة آخذا باليقين» فلذلك ۲ إذا شك في عدد الرکعات 
[فاتّه] یجب أن یرجم فيه إلى الیقین» كالشسَّكٌ في عدد الطلاق. 


جع 
(۱) في (خ): ((ٍمکان). (۲) في (خ): (طهارة). 
(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ ساقط من (خ). 
)٥(‏ في (خ): (وقع). () انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: 5/ ۰۱۳۵ 
(۷) في (ب): (یدخل فیها). (۸)ساقط من (خ). 
() (ب): (یدخله). (۱۰) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/۲ ۲. 


)١١(‏ من (خ) . 0) في (خ): (ودلك). 


as FS‏ مد 
في موضع 


٩(‏ 6 ۱): مسأنة اا 
وسجود 


إذا قيل: لِم كان موضعٌ سجود المَه و خر الصلاق وَلِمَ [لا] يُوْتَى التلاوة] 

با 
ی 

له وی به غیت سیل ا اس مت ری فد 
إلى آخر الصلاق ةه لیجمع جمیع لحرو سر توت ی 
NT‏ سس " سببه وهو القراءة* فلهذا فرٌ ف سنهما. 

فان قیل: لِم كان سجوذ التلاوویِوّتی به في الصلاق وإن كان سببه فيهاء 
ولم یوت بسجود التذر في الصلاةإذا وج [سببٍ النذر]" في الصلاة؟ 


قیل: الفرق بينهما: هو أن سجود الشلاوة سیّه من مقتصّی تحریم 
الصلاة؛ [فلهذا كان مَحَله فيها إذا]" و وجد معب ولیس كذلك»سيحود 
النَذر؛ فإن سبّه ليس من مُقتَضَى تحريم الصلاق فلهذا لم یوت به 
[فیها]۲)؛ فدل على الفرق بينهما. 


2 


(۱6۰): مسألة [في سجود 


(ذا زادَ في الصلاة على وجه السَهوه ان" یوم إلى خامسة آویجله اد ی 
َة في الصلاة 
عقیب ثالثة؛ فعلیه جود السهو ١‏ لانْ الزیادة في الصلاة تجري مَجرّی 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (خ): (ولم). 


(۳) في (خ): (وجوه) تصحیف. )٤(‏ انظر: «الحاوی الکبیر»: ۲۵/۲ ۲. 
() في (خ): (وجب). (5) في (ب): (سببه). 
(۷) في (ب): (إذ). (۸) في (ب): (آن). 


() انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲۲/۲ . 


[فیما اذا 
سهی عن 
التشهد الأول 
حتی انتصب 
قائمًا] 


[1/٤٦ [خ‎ 


النقصان" منهاء فمن حبِث كان النقصان 7 وجب سجود د السهی فكذلك 
الزيادة؛ لذن الصلاة ين بعدد. 
فلِهّذا فارق الحم إذا آحرع قبل المِيقَاتِ حبث قلنا: لادم عليه" لاله 
قدأتى بالفرض وزيادة؛ لذن ذلك لا یَنحخصر بعد فلهذا فرق بينهما. 
2 


0 مسألة 


2 دب 


(ذا مها عن لته الأول حتی نتسب قائمًاء فانه یمضی على 
صلاته» ویّسجد للسَّهِوِء فإن رّجع من القیام إلى الجلوس فإن كان عالمًا 


ص rt‏ راس ت ا »ا 4 5 و 


ولهذا فارق إذا فع من عرفة قبل غروب الشمس» وقلمًا' إن الدم 
بحب عليه فرجَح إليها؛ سقط الد عه لأنّهرَجَعَ إلى المکان في 
وفته. ولم یتلّس بشّيء آخ فبان الفرق بينهما. 


CSCS 
مسالة‎ :)۱۵ ۲( 


لذت 


۰ 
ص 


[وقال ابن سرَیح: ۱ تنوت ] 


)١(‏ في (خ): (القضاء). (۲) في (خ): (محصورة). 

(۳) انظر: «المهذب» ۱/ ۳۷۲. (5)في(ب): (بينهما). 

(6) في (خ): (السهو)ء تصحيف. (1) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۳۳۰/۲. 
(0) في (ب): (الصلاة). (۸) انظر: «المهذب» ۱/ ۱۲ . 

() من (خ). 


ولا توت سجدء التلاوة مات سجدة من الصلاة عند النسیان. 
8 4 ع 20 م2 ود اس ۰ 
والفرق بينهما: أن سجدة التَلارَة عارضء في الصلاة ولت 
1 راب في کل صلا فلهَذا لم تب عناب السجدة ة الواجبة” "ارو لجسي 
كذلك جل الاستراحة؛ فها من اتف الصلاو ورَاتِبةٌ فيهاء فلِهّذا 
تاّت ات || ۳ 1 7ل جدتیره 9 


[قال الشیخ امو ایا و وا هان 

قایل: لها تنوب» لکا وجها]7. 
RR‏ 
(۱۵۳): مسأنة 

(ذا شك هل سَهَاء آم لا؟ [فهل يجب عليه سجود. أم لا؟ يُنظَرَ 
فيه فإن]” [کان ](۷) الشك ف م شهو الزيادة. فلا سجود علیه. وان 
كان [الشكٌ]*" في هو التّمَصان؛ كان عيبي ای ۳ 

والفرق بينهما: هو آّه إذا نك في الزيادةء فالأصل أنه قد انى 
بالصلاق واا في الزادة عليهاء ولیس كذلك في التقصان؛ لاد 
الأصل بَقَاءٌ الصلاة عليه حتى یقن شقوطهاه فلهذا فرّق بينهما. 


و 
() في (ب): (راتبة). (۲) في (خ): (الواحدة). 
() في (خ): (من). (6) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۲/ ۲۲۰. 
(۵) من (خ) انظر: «بحر المذهب» ۲/ ۰.۱۵۳ () في (ب): (إن). 
(۷) ساقط من (خ). (۸) من (خ). 


.۲۲۳ /۲ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٩( 


[ب ۲۷/ ب] 


[في شکه هل 
سهاء آم لا] 


[فیما إذا سها 
سهوین أو 
آکثر ] 


[خ 7 /ب] 


و تالا وق لاد 
( ۱0۰ مساألة 
إذا مها سهوین أو أكثرّء فهل يجب عليه شجود ا و آکتر؟ يُنظَّرٌ 
فيه» فان كان سبب السّهِو واحدّا كَمَاهُ سجود واحد بلا خلاف وان 
كان ۳ شببین؟ فالمذهب: أنه کف سجود أ 
فان قيل: فما الفرق بين هذا وبين الْحُدُودِ؟ 
قبل: يُنظَرٌ فیه» فان كان سببٌ الحدود“ واحدًا [مثل ان] رَنَىء 
ا e‏ وان كان [ذلك عن]" آسباب مختلفة 
اش بينهما: إن التحدوة اشحف دادم پل ای 
في الاخر؛ 2 [حلّ] الزناغيرٌ حَد الخمر تس ولیس كذلك هاهناء 
ار مُوجب ب الهو واحد وهو ود فلهدا تداع ۱. 
فإن قيل: ما الفرق بين السَّهِو في الصلاة حيث قلتَ”"": یکفیه 


م ص هه 


شجود واجد وان تكرّر وبين ¿ الحم إذافعل فيه" ما وج جب الدم 
حيث لا دات ۳۱۹ 

() في (ب): (سجدة). (۲) ساقط من (خ). 

(۳) انظر: «مختصر المزنی» :۰۱۱۰/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۲/ ۰۲۲۶ ۲۲۰۹. 

(5) في (ب): (الحد). (۵) في (ب): (بأن کان). 

(0) في (خ): (کفی). (۷) في (ب): (غیر ذلك). 

() في (ب): (یدخل). () من (خ). 

(۱۰) في (خ): (الشرب). (١١)انظر:‏ «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۲۲۹. 

)في (خ): (قلنا). (۱۳) ني (خ): (منه). 


(۱6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲۲/۲ . 


۳۷ اش با أن 1 جرا الح يعلى" به حى الادمیع 
وهم المَساكِينٌ؛ فلهذا لم یتداخل» وليس كذلك السَّهوٌ في الصلاق 
فاه حقّ الله]”” تعالی لا حتّ فيه لادمع؛ فلهذا فرق بينهما. 

2 
(16): مُسألة 

إذا ترك اخيرات الزوائد في الصلاة أو التسبيحاتِ ف لرکوع 
والسجوده أو جر في مور الإسرارء أو أَسَرٌ في وضع الجّهر؛ فلا 

نت غلبه فان رلك التَسَهّدَ الأول أو القنوت في صلاة القجر؛ كان 
عليه شجود السّهو. 

والفرق بینهما: أنَّ التشهد والقنوت 2 قصَدٌ له عمل البدنِ فلِهّذا 
ادع مدا نی السَهو]"'. ولیس كذلك [فيما قله ]۳ ان 
تلك هات لا يُقصَد قَصِيد لها عكر البدن. فلهٌذا قلنا: لا سهو فیها. 

RR 
مسألة‎ :.)165( 

إذا فرع من الصلاة» فقال له ثقة: إِنّك قد سَهُوتٌ اما" زدت أو 
تقَصتَ؛ لم یمه الرجوعٌ إلى قولِهء وهكذا" لو كان إمامٌ يصلي 
وم فقام إلى خامسةٍ ساهيا يَظنْها رابعت فسَبِّحَ به' ۲ المأموم فإنَه 


لم ین ذلك؛ لم يلزمه الرجوعٌ إلى قوله. 

(۱) ساقط من (ب). (۲) في (خ): (معلق). 

(۳) في (ب): (فانه لله). (4) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۱۰/۸ 
(5) ساقط من (خ). () في (ب): (السجود). 

(۷) في (خ): (ما مثله). (۸) في (خ): (آو). 


(9) في (ب): (هذا). (۱۰) في (ب): (له). 


[فیما لا 


[في قول 
الْقة له قد 


ر ت م 


سهوت ] 


[Î /۲۸ [آب‎ 


]] /۶۷[ 


9ے تنل ففق الال 


وهکذا لو كان بالعکس ف المأموم» والاصل فيه: أن المُصَلَّى مد 

فرذا بت [هذا]) فان قیل: ما تقول [فيه]”" إذا طاف بالبيتء ثم شهد 
له شاهدانِ أله قد رل بعص الا شواط آیلزمه القبول منهماء أم لا؟ 

قلثُ”": یله القبول منهما والرجوعٌ إلى قولهما. 

وال ی ها هو له[ اک ماانيه إن بکون ا فد ان ارت 
والزيادةٌ عليه لا تشه لأنّها لا تبطله ولیس کذلك في الصلاة؛ لأن 
الزيادة [علیها] تبطلها فلهٌذا؟) فرق بینهما. 

CSE SE 
مسالة‎ :)۱۵۱۷( 
جود السهوٍ عسئون وليس بواجب"؛ لقوله کی: متا اس ین‎ 


و )0۷ 


ر 


)١(‏ ساقط من (خ). (۲) ساقط من (ب). 
(۳) في (خ): (قیل). )٤(‏ من (خ). 
(۵) في (ب): (فهذا). () انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲۲۷/۲ . 


(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ وآخرج مالك في الموطأ بلاغا: في کتاب السهوء باب العمل في السهوء 
رقم: ۰۲ ولفظه: أنه بلغه أن رسول الله و قال: «إني لأنسى أو آنسی لأسن». 
قال ابن عبد البر: ( هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن النبي ية بوجه من الوجوه 
مسنذا» ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. والله آعلم» وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي 
لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم ). انظر: التمهيد: 5 7/ ۳۷۵. 
وقد ثبت في «الصحیحین» وغيرهما من حديث ابن مسعود مه أن رسول الله ية قال: « إنما 
أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني ». 
أخرجه البخاري: في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان رقم: ۰40۱ ومسلم: في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم: ۲ ۵۷. 


ا ل سس سي ببسب 
فإذانبَتَ هذا فان(" قیل: ما الفرق بين هذا وبين جبران لح 
حيث قلشم إن ذلك واجبٌ 10 
قلا" الفرقٌ بينهما هرا بل" [سجوو]“ السّهو غيرٌ واجب. 


2 
ر 


فلم يكنْ هو واجبّا في نفیسه وليس كذلك جُبران الحَجٌ» فان بد 
واجت. فلذلك و وَجَبَ أن يًب القائم" مقامّه. رفغيو ان فدل 
على الفرق ينها . 

وقد یمن أن یر نف یمتا يان سا إن جبرانَ الحجٌ ی به 
س الادمیق فلهّذا کان و اجا ولیس کذلك سجود السهوه فدل 
على الفرق بینهما. 


RR 
مسال‎ :) 160 
اذا فا" ال“ بر 000007 فان کان ال مان ق با . السهو وی‎ 
إدا ده سجود لسهو حتى سَلمَ إل ن الز ل فرب اتی به. وان‎ 
5 OT و‎ 
٩ كان [الزمان قد]”" تطاوّل. فهل ُعیده أم لا؟ فيه قولان‎ 
فإذا قُلنا: اه يُعِيدَُهء فالفرق” بينه وبين صلاةٍ الكسوفي إذا لم إن لم يُصلّها‎ 
تمت فات‎ 7 0 
 نآ تفعل حتی انجلت الشمس یت" قلنا: [رله] لا یماد( :هو‎ 
ی و ه‎ 1 ۳ 
سجود السَّهِو مَفعول؛ لتكيلة العبادة فلهذا لم يَسقط بفوات وقته‎ 
ت م۰2 4 ۰۰ 0 2 ی‎ ۰ ۰ 
ولیس کذلك الكسوف”"» فإنّها مفعولة لحادث. فإذا زال لم تقض(۱.‎ 


() في (خ): (قال). () في (ب): (واجبه). (۳) في (خ): (ترك). 


(6) ساقط من (خ). (6) في (خ): (القيام). (0) من (خ). 
(۷) انظر: «مختصر المزني» : ۰۱۱۰/۸ و«الحاوي الكبير»: ۲/ ۲۲۷. 
() في (ب): (فما الفرق). () في (ب): (إذا). 


(۱۰) انظر: «الأم»: ۰۵۳۰/۲ و«مختصر المزني» : ۰۱۲۷/۸ 
(۱۱) في (ب): (الخسوف). (6١)انظر:‏ «الحاوي الكبير»: ۲/ ۵۱۰. 


مامتا و مر ع | اس اء 

2 مه له ۰ «no‏ . 7 > )اس و 4 

۳ ص 0 ۰ بعرم م 

ا والجيران لا يَسقط بفوات الوقت» ولس كذلك [صلاة 
الخسوف]) فکان فرقا جيدًا. 


[فيما إذا E‏ 
تکلم ف ٩(‏ ۱۵ ): مسالة 
الصلاة 


رین ذا تكلم في الصلاة ساهیا؛ كان عليه سجود السَهو(. 
دفي الح فان قیل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا تطيّب [ناسیّا]۳ أو لبس في 
يتطیب أو ۶ ۰ ۶() IAN Pls a‏ »( 1 
لیس ناسا الحح ناسیا ؛ حيث قلتم : لا جيران عليه ۱ 

۱ و و 

قلنا": الفرق بینهما من وجوه: 

أحدها: آنه لما آبطل عمد الکلام في الصلاق لهذا وَجَبَ في سهوه 
الجبران: ولیس كذلك ا واللّباس فان عمده لا بطل الحجّ 
فلهذا لم يجب في سهوه شيء. 

وفرق آخرٌ: هو أن الکلاع ساهيً في الصلاة لما لم يُمكنه تلافيه. 
عل ب ا الجبران. ولیس 0 ال 3 اللا فاته 

وتمكد أن تدر متهها نان سا هو e‏ 
في الإحرام للحاجة إليه» وهو عند العذرء فلهّذا لم يجب في سَهوه شيء. 


.١١١ /8 في (خ): (الكسوف). () انظر: «مختصر المزني»:‎ )١( 
من (خ). (5) في (ب): (ساهيا).‎ )۳( 

(45) في (خ): (قلت). (5) انظر: «الأم»: ۳/ 85". 

(۷) في (ب): (قيل). (۸) في (خ): (في الطيب). 


)٩(‏ في (ب): (علیه). (۱۰) في (خ): (في الطيب). 


وليس كذلك الکلام( في الصلاق فانئه لا یماح له في الصلاة بحال 
فلھذا ' فرّق بي | 

فان قیل: ما الفرق بين الكلام [ني الصلاق]”” ساهِيًا حيث حبث قلشم: 
یجب فی الجُبران» وإذا أكلّ في الصوم ساهيًا لااشية عليه؟ 

قلنا: الفرق بينهما: أن الأكل ساهيًا في الصوم يُمِكِنُ تلافيو؛ فلِهّذا 
لم يجب فيه شيء) والکلام ل الصلاة لیمک" اليه 

وایضا" : فإ الأكل في الصّوم قد أبيح عند العُذر في السَفرٍ والمرض» 
فلهذا لم چب في سهوه"" شي ي۶» ولیس كذلك الكلام" في الصلاق 
فدل على الفرق بینهما. 

وان قیل: أليس لو ترّك النِيّةَ في الصلاة [والصيام]”" أو غیرهما من 
العبادات ساهیّا أو عامِدًا؛ كان عليه القضا وهکذا لو ترك رُكنّا من 
آرکان الصلاةء کالرک وع والسجود؛ وَجَبَ عليه القضاء [سواء كان 
ساهيًا]” أو عامدًاء وهکذا لو أحدّتٌ في الصلاة ساهيًا؛ بطَلّت صلاته. 

قلنا: بل“ يجب القضاء ني جميع ذلك ساهيًا كان أو عامدًا. 

فان قال: [فلم لم" روعت القضاء عليه إذا تَكَلَّمَ ساهيًا في الصلاة 
أو كل [ساهيًا]”" في الصوم. 


(۱) في (خ): (في الكلام). (۲) في (خ): (ولهذا). 


)۳( ساقط من (خ). )٤(‏ في (ب): (عليه). 
)٥(‏ في (خ): (یمکنه). () (خ): (سهو). 
(0 في (خ): (في الکلام).  )(‏ (خ): (کان ساهیا). 
() في (ب): (فلا). (۱۰) في (ب): (لم). 


(0) من (خ). 


[ب ۲۸/ ب] 


[1/٤۸ [خ‎ 


وا نزت اساد 

قیل قد قال الفقهاءٌ رحمة الو عليه م: الفرق بینهما -وهو أصل يُعمَل 
عليه [ني]" نظائر ذلك: هو أن النية والرکوع والطهارة وغیر ذلك مأمورٌ 
به» والمأمورٌ به يستوي فيه العایدٌ والساهِي» والكلامٌ والأكل مَنهِيٌ هي عنه. 
والمَنهينٌ عنه یفترق ق" الحکم فيه بين العامد والساهيء فلِهَذا فرٌ r‏ 

[قال صاحبُ الكتاب]': وأطلّق الفقهاء هذا الكلا وعندی أن 
السوال ل وهر آن قال :لِم كان في باب الأوامرٍ ۳ يستّوي الحکم 
فيه بين العام والساهي وفي باب الاي يرق الحكمٌ فيه بينهماء 
فلم أسمَمٌ أحدًايَعرِض لهذا ولا ذگره. 

وعندي: أن الجواب عنه [هو: أن يُقالَ]©: هو أن الأوامر أقوّى 
حالا من النَوَاِهِي؛ لاد [الامر]* والنهي بابّه الّفیع» والإثباثٌ أقوّى 

من اي 

ال على یاف نا [أنَ ما من مَنهِيٌ]”" عنه الا ويُمِِنٌ أن یز تی 
به بصيغة”" الامی فيقال مكان: اتتکلم في الصلاة : اسكت في الصلاق 
ومكانٌ: لا تأکل في الصّوم: اترك الأكلّ إذا كُنتَ صائمًا. 

وهذا المعنى all a a‏ 
حتى یقن سقوطه عنه فلِهّذا استوّى في تركه بين السَّاهِي والعامده 
اس لاد طريقه" لا تفعل» تاس هو 

م2 فلهّذا فرق بين العامد. والسّاهِي فيه. 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (خ): (یفرق). 


(۳) في (ب): (الأواني)» تصحيف. (4) في (ب): (لهذين). 
(0) ساقط من (ب). (1) في (ب): (فدل). 
(۷) في (ب): (لأن ما ينهى). (۸) في (خ): (بصفة). 


(9) في (ب): (طريقته). (۱۰) في (ب): (في الذمة). 


کات هلا 
فإن قیل: يَُتََضُ هذا الذي دکرته في التشهد الأول والقئوت في 

صلاة الفجر إذا تَرگه» فان صلاتّه لا تبطل, وان كان مأمورًا به. 
قيل: لايَدلٌ على ما ذکرته» بل: هو خارجٌ على الأصل الذ 

فگرته۱): وهو أن ما دّكرته من" باب الأوامر» وسجود السَهو يتعلّقٌ 

بترکه سواءٌ تركّه عامدا أو ساهيّاء وإذا كان کذلك سَقَط اعتراضه |۳۵ ل[ب1/۲۹] 

كان المقصود [بکلامنا التسوية] بين العامد والساهي في باب الأوامرء 

والتفرقة بینهما في باب النواهي» فسَقط بهذا" ما ذكرّه هذا المُعتَرضء 


وال أعلم. 


8 


tn 


[خ۸/ ب] 


RRR 
۳ ا » أو مُحدث ولم یِعلمُوا به؛ فلا إعادة‎ 
ویر‎ ٠ جنپ أومُحِدِثِ ولم يعلَمُوابه؛ فلا إعادةعليهم‎ 


ووّجب على الامام الاعادة. 

فان قیل: فما" الفرق بين هذا وبينه إذا صَلُّوا حَلفَ كافر؛ حبث 
قلم: إن عليهم الاعادة وان لم يَعلّمُوا؟ 

2 ۵ 

قلنا“: الفرق بینهما من وجهین: 

آحذهما: أن الكافرٌ لیس من أهل الصلاق فلهذا وَجَبَ على المُوْتَمٌ 


(۱) في (ب): (قدرته). (۲) في (ب): (في). 

(۳) في (ب): (وإذا). )٤(‏ ساقط من (ب). (0) في (ب): (لهذا). 

(0) والمسألة فیها نزاع قال القدوري مسألة ۱۷۳ : إذا صلی خلف جنب وهو لا یعلم لم تصح 
صلاته. [قال آصحابنا]: إذا صلی خلف جنب وهو لا یعلم لم تصح صلاته. وقال الشافعي: 
صلاته جائزة). وانظر تعلیلها في التجرید ۰۷۲۱/۲ 

(۷) في (ب): (ما). (۸) في (ب): (وٍنما). 


[1/٤۹ [خ‎ 


وم علس للح َو ففق الئل 
به الاعادة ولیس كذلك الجنب. فانّه من أهل الصلاة(» بدلیل أنَّه 
لو تیم عند عتم الماء» متكت صلاته. فلهٌذا ثم تعن علی العو 
[به]”" الإعادة مع الجَهَالة" بحاله. 

۷ هو أن [المُونَمٌ بالكافر]' منشو شوت إلى التفريط؛ 

ن“ على الکافر عَلَمَا وزيا ظاهرا؛ كشد الزتٌار" والعَيّار"» 
فرظ نا سلی و م به الإعادةٌ وليس كذلك الو 
تال عذف فا نموت إلى القند بط في الاتتمام بهء لان“ الحَدّت 
و آمر ا فلهذا لم يجب على المُوتَمٌّ به الاعادة. 

فا المُسِبَيِرُ بالکفر الذي ليس عليه عَلَمْ ظاهِرٌ کالرندیق ونحوه 
فهل یَجبٌ على المُوْتَمٌ به اللإعادة أم لا؟ 

إن عللنا في الكافر بان المُْمَه”" به مَنسوبٌ إلى الّفربط وجب 
هاهنا على المُوْنَمٌ بالژندیق الإعادة. 

ونصض ی يه على أن الإعادة 7 نجب على المؤتم Na‏ 
ممن لا د صح أن یکون إمامًا حال" وا وان علن في الکافر [بآن ]۱۳ 


)١(‏ في «الأم»: ۲/ ۳۳۱. (۲) ساقط من (ب). (۳) في (ب): (العلم). 


(5 )ني (ب): (الكافر). (6) في (ب): (فإن). 

(1) الزّنَار: وزان تفاح» والجمع: زنانير. «المصباح المنیر»: ۱/ ۲۵۲. وهو: أن يشدّوا في أوساطهم 
خيطا غليظا فوق الثياب. «المهذب» ۳/ ۳۱۲. 

(۷) الغيار بالفتح: الاسمء وبالكسر: المصدر كالفخار والفخار. انظر: «النظم المستعذب» 
۲ وهو: أن یکون فيما يظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون ثيا بهم كالأزرق والأصفرء 
ونحوهما. «المهذب» ۳۱۲/۳. 

(۸) في (ب): (ولان). (9) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱/۲ ۳۳. 

(۱۰) في (ب): (علة المؤتم). ۰ (۱۱) في (خ): (لا). 

(۱۲) في (ام»:۳۳۰/۲. (۱۳) ساقط من (ب). 


و 
٤ || 7 ۳‏ ® 
ليا ۰ ا ا ا اد ا ا سك اا n‏ 
خا صر 77 1 
1 سم 


eS‏ ا یی" الاعادة [مم 
الجهالة ]۱ لاه لا عَلم عليه يدل على حاله. 


[وأمّا إذا]”" انم بامرآق فان عليه الإعادة بکل حال۳. 


وثفارق الم نم لمحت لان المرأة عليها عَلّمٌ ظاهِرٌ غير ی 
خلقا ولا من تأیثِ الکلام وغيره؛ ق و "هيا تشب إلى 
التّفریط ولیس کذلك [المُؤ 9 بالمُحدث؛ فإنَّه غيرٌ مَسوب إلى 
فیط فلِهّذا یُفرق" بینهما. 


فان قیل: ما ول ق الحاکم إلا حکم بشهاد دة شاهدّین ظاهرهما 
العدالة» : نم بان ی کاتا فاسقین؛ له نمضن کک 


ويُمَارِقٌ مسألتنا؛ لان الفاسقين نا من آهل الشهادی وليس كذلك 
المُحدِث؛ لأنّه من أهل الصلاة» فلهّذا فرق بینهما. 


)١(‏ في (ب): (به). قال الروياني في بحر المذهب ۱۸۱/۲: (ومن صلی خلف كافر عزر الكافر وأما 
المأموم» فان كان عالما بأنه كافر فقد آساء وصلاته باطلت وإن كان جاهلاء فهل تجزئه صلاته 
أم لا؟ فالكافر ضربان: كافر يظهر کفره» وكافر یستره» فان كان ممن يظهره» فالصلاة باطلة.قال 
الشافعي ذَكَتهُ: «لأنه ائتم بمن لا يصح أن يكون إماما له بحال». وقال أصحابنا: لأنه مفرط 
بالائتمام به» فإن علامته تظهر بالغيار والزنار» وهذا يبطل بالمرتد, لأنه لا آمارة على کفره» ولا 
تصح الصلاة خلفه» ويمكن بأن يعلل بأن هذا یندر ولا يكثر» فلا يدي وجوب المتحرز منه 
إلى المشقة على المأمومين. وقال المزني: «تصح صلاته لانه أدى ما کلف" وهو غلط لما 
ذكرناء وإن كان ممن يستسر بكفره كالزنديق والمنافق. قال صاحب «الإفصاح»: قال الشافعي: 
في موضع ما يدل على التسوية بين جميع الكفار. وقال في موضع ما يدل على الفرق» فيحتمل 
وجهین» والمذهب أن صلاته باطلة لعلة الشافعي ذَكَتَهُ. وقال أبو إسحق: «لا تبطل لأن علامته 
لا تظهر فلا ينسب إلى التفريط»). 
وعلة الشافعي هي قوله :« لأنه اءتم بمن لا يصح أن يكون إماما له بحال». 

(۲) في (خ): (فإذا). (۳) انظر: «الام»: ۲/ ۳۲۰. (5) في (خ): (والمؤتم). 


(0) ساقط من (خ). () في (خ): (فرق). (۷) انظر : «الأم»: ۷/ ۵۸ . 


[ب ۲۹/ ب] 


[خ /٤۹‏ ب] 


م 2 ٠".‏ . 57 1 
9ه ری زا ىوقا نمینائل 


2 و 


فإن قیل: فا تقو في صلاة الجمعة إذ إذا مهم فیها جنب ولم يَعلمُواء 
[فهل تصْ] ۱ صلاتهم» أم لا؟ 

[قیل: إن كان من جملة الأربعين؛ لم تصح وان كان خارججا عن 
الأربعين» ففيه”" وجهان: آحذهما: لا تصح". 
۱ والفرق بینهما: هو أن الجمعة [الامام)" شرط فيهاء ألاترّى أنّها لا 
تصح فرادّى؛ فل ذا قلنا: [لا يصح الائتمام]”” بالجیب فيهاء ولیس 
[کذلك]" غیرها من الصلوات. فان ۲ ود كان من شرط الجماعة» 
فن الصلاءً ١ح‏ را إذا بعلت الجماعتفدل على الفرق بينهما. 


فاد قیل: [مار تقول]٩)‏ فيه ادا درك الجنت» وهو راكع اعد لو 
الركعة» أم ل 

قیل: لا ید بها؛ لأنّه نم یذ بها إذا كان الإمام من آهل الصلاة"» 
وهوفي هه الحالة لیس من اهل الصلا ۶ ولیس کذلك آذا آدرکه في 

آول الصلاق فّه يعد بفعل نفسه لا بفعل الامام. 

واعلم: أن مَدَارَ هذه المسائل على أصلء وهو أن المآموع ْماتبطل 
صلاته ادا اعتقَد آن إمامه ع غیر مط ر“ وا وان كان الاما م متَطَهُرَّاء وتصح 
صلاته إذا اعبَمّدَ أنّه كان 8 وان کان]*) خ غير شتو » فافهم' 0 هذا 


الأأصلّء فهو مداژ هذه المسائل ٠‏ والله أعلم. 
2 


(۱) في (خ): (اتصح). () في (ب): (فيه). 

(۳) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۰4۲۲/۲ و«نهاية المطلب» ۵۲/۲ . )٤(‏ ساقط من (ب). 
(۵) في (ب): (إنها لا تصح الائتمام الأربعين» فهل إن كان من جملة الأربعين الاتتمام). 

() ني (ب): (لهذه). (0) في (خ): (المحل). (۸) في (خ): (مطهر). 
)٩(‏ زيادة یقتضیها السیاق. (۱۰) في (خ): (فیفهم). (۱۱)فی(ب): (المسألة). 


(۱7۱): مسالة 

إذا صَلَّى وعلی ثوبه نجاسةٌ؛ ففیه أربعةٌ مسائل: 

الأولى: أن صلی و هاء فهذا عليه الإعادة» وهو ثم لأنّه 
متلعت في صلاته مُستهزی. 

الثانية: أن یکون رآها قبل الصلاة على ثوبه؛ ثم نم نسی أن يَعْسِلَها؛ 
فعليه الإعادة؛ لاه( فرط برك" العسل حينَ رآها. 

الثالشة: أن لا یکون رآها قبل لصلات فلما فرغ من الصلاق رأى 
[عليه]”" نجاسة» وشك هل كانت عليه في الصلاق أم لا؟ فلا 
إعادةً عليه هامّنا؛ لأنَّ الأصلّ صحة الصلاة. 

الرابعة: [أن لايَرَاهَا]"' قبل الصلاة فلمًّا فرغ من الصلاة رآها 
على" ثوبه. وتَحَقََ نها كانت عليه حال الصلاق فهل تَجب عليه 
الاعادة أم لا؟ على قولین: 

آحدهما: عليه الإعادة» كما لو جَهل بطهارة الحَدّبِ". 

والثانی: لا إعادة علیه *. 


(۱) في (ب): (فانه). (۲) في (خ): (بین). (۳) ساقط من (ب). 


(6) في (ب): (شك). () في (خ): (ولا). 
() في (ب): (لا یری هل). (۷) في (خ): (في). 


(۸) قال النووي في «المجموع»: ( أمّا حکم المسألة فاذا سلّم من صلاته ثمّ رأى عليه نجاسة 
يجوز آنها كانت في الصّلاة ویجوز نها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف قال الشافعی 
والأصحاب ویستحبٍ إعادتها احتیاطا وان علم آنها كانت في الصّلاة فان كان لم یعلمها قبل 
ذلك فقو لان الجديد الأصمّ بطلان صلاته والقديم صختها).وانظر باقي تفصيلها في «المجموع 
شرح المهذب» ۰۱۵۱/۳ 

() انظر: «الحاوي الكبير»: ۲/ ۰۲۳ و«المهذب» 7/١‏ ١؟7١.‏ 


1 التحري 
في الثوبين 
ی أحدهما 
تجاسة إذا 
اشتبها عليه ] 


لخ 6۰ 


[ب ۳۰/ 1] 


=D‏ ا ا ی‌فروق المیانل 

تا بت ومين اا رفي الق ههار اا 
الحَدَثِ ی مأمور بها فاستوّى الحكم جهيا ين الجاهل والعالتم, والتاسي 
و ای من باب اتود والتُواهي؛ فلهذا افترق”" الحکم 
فيها بين العالم والجاهل والسَاهِي”" والعامدٍ. 

e 
مسالة‎ :)57١( 

لتحرّي في الثياب جاف فاذا کان معه ثوبان ن في أحيهما نجاسة 
ئ غل فا چ ويُصلّي ٤‏ الذي ب يوّديه اجتهاده إلى 
طهارته. فان تحرّی ولم یره اجتهاده إلى شيء؛ صلی عُريانًاء وأعاد. 


فإذا بت هذاء فان قیل: آلیس لو ني صلاةً من حمس صلواتٍ. 
ولم یرف عینهاه قشم اه ید الخمس ولا یتح ری" فهلا فلشم في 
الو له مُصَلَّ في کل واحد منهماء ولا يَتَحَرّى. 

قلنا: الفرق بينهما: هو أن الصلاة تفت َر إلى النية» ومن شرائطها“ 
به يو و A‏ فلهّذا 


وأيضًا: فان الصلاةً إذا الخ فد ی بلس این فلمّا 
كان له طريقٌ إلى اليقين"» لهَذالمي بكو ولیس ل أن 
الأمرّفيه مَبِنِيٌ على غلبة الظنٌ؛ إذ لا طريقٌ له إلى اليقين. 


() في (خ): (ویفرق). () في (خ): (فرق). 


(۳) في (خ): (والناسي). )٤(‏ في (ب): (واشتبه). 
(۵) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۱۵/ ۵۰۳. (0) في (خ): (شرطها). 


(۷) في (ب): (التعیین). (۸) في (خ): (في الثیاب). 


وایشا: فئه لو سي صلا من ما صلاق ولم یعرف عیتها وج 
عليه [اعادة الجميع]”" احتیاطا [لصلاة الفائتة]"» ولو كان معه شوت 
نجس واشتبة 2 به عليه بمائة ثوبء فلو قلنا: نه يصلّي في المائة توب وا 
ا واحدة لس [ذلك]“ عليه؛ وكان فيه [تکلیف بمَشَقَّة]9) 
عظیمة فلهذا قلنا: ب ی [فیها]( قل علی الفرق بینهما. 


دج 
(۱7۳): مسال 
ل ی اسم من طاهن رَطبه ويابسه. یعفی عنه*. 

فإن قيل: هذا لا یدل على طهارته كما أنَّدمَ البَراغيثِ وأثرٌ 
الااستنجاء) ا عنه» ولا ندل فلج ا 

قلنا: الفرق بينهما: أن المَنِيَ عُفِي عنه لفیه لا لمَحَلّه فلهذا کان 
طاهرًاء وليسٌ كذلك ما ذكرتّه من َم البَرَاغيثِء ور الاستنجاء يي 
اله عَفِي عنه؛ لأجل مَحَلّه» فلِهّذا كان تجمّا. 

وهكذا قلنا فيه ادا آصات أسفل الف نجاست فَدَلّكَها بالأرض* 
فعلى”" أحد القولین يُعفى عنه" "» ولایدل علی طهارته؛ ار العف 


عنه لاجل المَحَلّ» فدل على الفرق بينهما. 

9 
(۱) في (ب): (الاعادة للجمیع). (۲) في (خ): (للصلاة). 
(۳) ساقط من (خ). (4) في (ب): (تکلف لمشقة). 
(۵) انظر: «الأم»: ۰۱۱۸/۲ (7) في (خ): (الاستحاضة). 
(۷) في (خ): (يعفي). (۸) في (ب): (في الأرض). 


() في (خ): (وعلی). 2 ١)انظر:«الأم»:7/‏ ۱۲۳ والمهذب»۹۸/۱. 


ای طهارة 
المنی ] 


[خ ۵۰/ ب] 


[في بول 
الغلام 
والجارية] 


۲۱9 ووم ب يي ڪڪ مد لاا 11 ف فتوق | تل 


او 


تأكل العام فإن قيل. ما الفرق بينهما؟ 


قیل: قال الشافعی يكن 4 : لا علم فرفا بينهماء لولا السنة فإنّها 


قت بینهما"» فروي عنه وه آنه قال: یر من بول العام وغل 
00 الحارية)”", وهذا هو الصحیح. 


سم 
1 


() في (ب): (البنت). (۲) انظر: «مختصر المزنی»:۸/ .١١١‏ 


(۳) الحدیث روي بألفاظ قريبة قد رواه آبوداود في «سننه» (رقم ۲ ۳۷) من طریق آبي السمح ورواه 
النسائي في «الکبری» برقم ۰۲۸۹ من طریق آبي السمح آیضاء ورواه ابن ماجه برقم ۵۲۵ من 
طریق علي بن آبي طالب. 
وأحسن منه ما عند البخاري (۲۲۳) مرفوعا وهذه رواية البخاري متصلة إلى أم قيس بنت 
محصن أتها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله اة فأجلسه رسول الله يك في 
حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله). والترمذي برقم۷۱ وقال : (وفي الباب 
E‏ وا ع جارك وم 1م القن بن E‏ 
وأبي السّمحء وعبد الله بن عمروء وأبي لیلی» وابن عبّاس. 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبئ بء والتابعين» ومن بعدهم مثل آحمد. وإسحاق» 
قالوا: ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية» وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا جميعا). 
قال ابن الملقن :( قال البیهقی في «سننه» - بعد أن روى ما ورد في الفرق بين بول الجارية 
وبول الغلام : (و) الأحاديث المسندة في الفرق بينهماء إذا ضمّ بعضها إلى بعض (قويت). 
قال: وكأنّها لم تثبت عند الشافعي (حين) . قال: ولا يتبيّن لي في بول الصّبي والجارية فرق من 
السّئة. قال: وإلى مثل هذا ذهب البخاري ومسلم» حيث لم يودعا شيئا (منها) في «کتابیهما» 
الا أن البخاريّ استحسن حديث أبي السّمح» وصوّب هشاما في رفع حديث عليّ. قال: ومع 
ذلك فعل أم سلمة صحيح (عنها) » (مع) ما سبق من الأحاديث الثابتة. يعني التي رواها في 
الرش على بول الصبي. 
وذكر في «خلافياته» (حدیث) علي» وقول الحاكم فيه» وحديث أم سلمة ثم قال: قد صح عن 
النبي ی ثم عن علي وأم سلمة» ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف). 


یوس 
وقد ذكرٌ بمض أصحابنا في الفرقٍ بینهما شيا ليس بالقوِيء فقال: 
لما كان بلوعٌ الجارية بمائع نجس وهو دم الحيض؛ »فلهّذا جاز أن 
يعلط في بولهاء وليسّ كذلك الغلا إن بلوعه لما كان بمائع طاهر. 
وهو العدق جار أن ب ف حك بول 
وقال آخرون: إن بول الجارية أشد رائحة من بول الخلام فِهّذا 


جار أن يفترقا" في باب الغسل والرش. 
RRR‏ 


(۱۲۱۵): مسألة 
إذا جَبر" عظعه بعظم تجس» ففيه ثلاث مسائل: 
آحدها: [أنَّه لا يَتَحِمُ ولا یَبُّت] عليه اللحم فهذا يُحِبَرٌ على 
الثانية: أن يت عليه اللحم ویَلّحم" ويّخَافَ” البّلف من قلعه 
فهل د یجیر على قلعه" آم لا؟ فيه وجهان. 
الثالشة: إذا بت" علیه اللحم وآلا]” یلحم و لایْخاف من قلعه التلف» 
عونا د ي قلعه٩‏ فان صلّی [به ]۱ “كات عليه الاعادة. 


(۱) في (ب): (يفرق). (۲) في (ب): (أجبر). 


(۳) في (ب): (إن لم يلتحم ويجبر). )٤(‏ في (ب): (والتحم). 
(6) في (ب): (وخاف). (1) في (خ): (ذلك). 
(۷) في (خ): (يثبت). (۸) ساقط من (خ) . 


() انظر : «نهاية المطلب» ۰۳۱۳/۲ 6 و«منهاج الطالبین» ص: ۰۳۱ و«كفاية النبیه» ۲/ ۱۳ ۵. 
)١ ۰)‏ ساقط من (خ). 


[ب ۰ ب[ 


(خ۵۱/ أ[ 


ار ۳ بط 1 : هو | 
۵ ___ تیار ی زا فىؤروق مسال 
رت 


فان قیل: ما الفرق بين قلیه [هذا؟"" وبينه إذا تشر خمرّاء أو آل 
میت حت قلت؛ لا یجبر على إزالة" ذلك واخراجه. 

قلنا: الفرق بينهما: أنَّ [نى]“ سسالا مق النجاسة في غير 
مَعدَنها من غير ضرورق فلهّذا مه قل قلغها؛ ولیس کذلك شر ۹ 
او لميتة؛ لأنها قد حصَلّت في مَعدن النجاسة» وهی 
امد فلهذا فرق بینهما. 

وایضّا: ا لو کلفناه بأن تیا" الخمر ول [فلا بد آن]۵ 


يبقَى" من النجاسة في مَعدّته شيا وهي الرّطوبةٌ الحاصلة من ذلك 


فلم يكن في ذلك فائدةٌ فدلٌ على الفرق بينهما. 
فإن قيل: اين لبو ترفك لاش شب ای ا 
و نیت فاتها تراد الصلاة ولا إعادة د 


قلنا: الفرق بينهما: : ن حال النجاسة سة هفرط مُستَدِيعٌ للتفری ط ۱ 
لبود ترج نایاش #فیادگرته وإن كانت عاص صِية مُفرطة؛ فهي 
مُستَديمة للتفریط ا ذ الاسقاط ليس من فعلها؛ فدلٌ على ما ذکرتاه. 

فإن قيل: الیش لو عضي یط وخاط به هاف اتلك 


من قَلعِه [فَلتّم]”: لا يَلرّمُه قَلعُه فما الفرق بينه وبين مسألتّنا؟ 


)١(‏ ساقط من (خ). (۲) في (خ): (قلعه). 


(۳) من (خ). (6) في (خ): (في شرب). 
(۵) انظر: «المهذب» ۱/ ۰۱۱۸۰۱۱۷ (7) في (ب): (لأنا). 
(۷) في (ب): (ينقي). (۸) في (ب): (فلأن). 
)٩(‏ في (خ): (یتقیا). (۱۰) انظر: «هاية المطلب» ۲/ ٤٦٤‏ . 


(۱۱) في (ب): (التفریط). 


قيل: [فی]۳) مسألةٍ الخیط قد تعلت سروك الآدمت. وترجم 
صاحيّه إلى قیمته فلهذا قُلنَا: لا يقلء”2, وليس كذلك في مسألتناء فإنّه 
قيال يم للتفریط " بخمل * النجا سة* فدل علی الفرق بینهما. 
RRR‏ 
(177): مساألة نس 
الأعيان النجسة؛ ؛ کلخوم الميتة وعظامها لا تطهرٌ بالاستحالة ©0. بالاستحالة] 
ویفارق الم إذا استحالت حلا حيث قُلنا إنّها تطهرٌ: هو أن [نجاسة 
الما لكا كانت لاا الك طا تا تعن أن تكيون 
بالاستّحالة؛ له أعيادٌَانقَلَبَت من حال إلى حال؛ فهي كالبيضة تَستَجِيلٌ 
دق نعي قرخاء ولیس کذلك غیزها من النجاسات؛ لان 
نجاستها لم نکن بالاستحالت [فكذلك طهارتها لا نک ون بالاستحالة ]۵ 
كالدَّم إذا استحال صَیید ۱ [وكذلك طهارتها لا تکون بالاستحالة ]۱ 
2 


[خ ۵۱/ ب] 


إذا حمل في الصلاة یر یسمل صلا نات النجاسة في 
حمل ازور فيها نجاسة مَشْدُودَةُ الرأس؛ بَطَلّت] ‏ صلائه على ۶۳ 


الصحیح من المذهب”'. 


(۱) ساقط من (خ). (۲) انظر: «الأم»: ۳/۳( 

(۳) في (ب): (التفريط). () في (خ): (يحمل). 

(۵) انظر: «بحر المذهب» ۲/ .١95‏ 

(7) استحال الشيء تغیر عن طبعه ووصفه. (المصباح المنیر»: ۱۵۷/۱ 

(۷) في (ب): (النجاست). (۸) ساقط من (ب). 

(9) انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ ۰۱۱۲ (۱۰) انظر : «روضة الطالبین» ۱/ ۲۷۹ . 


[في مُرور 
الت 
والحائض ف 
المسجد] 


آب ۲/۳۱ 


((۱- با یرای زا فىؤروق سانل 
ف 56 ی رار مين 2 
والفرق بینهما: هو آنه |ذا حمَل قارورة؛ فهو عاو لمعا 
عینها لغیر ضرورق فبطلّت صلاته؛ ولیس کذلك الصَبیْ فانه 
لنجاسة]"" في مَعدنها؛ فلهذا لم تبطْلْ صلاته(. 


RRR 


Cb. 
۲ 
3 ۷۲ 


60 ): مسال 
يجوز للجنب أن يَمُرّ في المسجد ولا بقیم : e‏ 
فعلى أحد الوجهين [لايجورً]“ لها العبوز فيه 
والفرق بينهما: هو أن حَدَتَ الحائض قَائِمٌ ودَمُها سائلٌ؛ فلا ا 
لوث المسجدٍ من قِبَلِها؛ لطا ميقت مه ويس كذلك ال 
فّه قد من من جنابته رت الس فلهذا فرق بينهما. 


فان فیل: أليسٌ الجنب مَمنوغ من المسجده كما أن لیر ممنوغ 
من ملك الغیر ثم كان العبور في ملك الغیر بغير اذنه لا جوز فلم 
جار العبوژ ني المسجد للجنب؟ 


قلنا: الفرق بينهما: موا يُستضَّرٌ بالعبور في ملکه 9 
يكن لحد ذلك من غير إذنه. ولیس کذلك [المسجد])؛ لأن مالکه 


هوا تعالی وهو من لا سض لك تعالى الله 


(۱) ساقط من (خ). 

(۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۰۲۱۵ و«المهذب» ۱/ ۱۱۹ . 

(۳) انظر: «الام»: ۲/ ۰۱۱6 وامختصر المزنی»: ۰۱۱۲/۸ 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

(0) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۱۱۵ و«مختصر المزنی»: ۰۱۱۲/۸ و«المهذب» ۰۷۷/۱ و«البيان في مذهب 
الامام الشافعي»: ۱/ ۳۳۷. 

(5) في (خ): (العین)؛ تصحیف. 


سر 
2 2 اث 01 
يدل على صحة ذلك الفرق بينهما: هو أنه قد يَجَورٌ له العبورٌ في 
المسجد؛ لأجل" الماء منه إذا لم یجده في غيره» وكذلك المُحتَلِمُ 
یجوز له العبورٌ [فيه]" للخروج منه. 
RRR‏ 
(۱74): مسألة [في دخول 
e‏ و ۳ 7 المشركه 
يجوز للمشر له دخول المَساجدٍ ما خلا المسجد الحرام. المساجد] 
وه ۰ 2 
ص س م ر رم 2 ‌, 
ال ب هح المستجد وله غ حرمه فلهدا فلت لا فيو( له 
و 1 و 7 7 1 
دخوله» وليس كذلك المشرك؛ لأنه لا حرمة للمسجد«؟ عنده إذ ليس [خ 1/۵۲] 
1 0 ص , ۳ ۳ 
هو من آهل المساجد. فلهذا جاز له دخوله”'. 
وقد ژوي في الحديث: أن وف تَّقِيِفٍِ وَفَدُوا على رسول الله يك 
فأنزلهم المسجد ورَبَط آباعزهم في سارية من سواري المسجد(* 
ًَِ و 
فدل على ما قلناه. 
RRR‏ 
ت [في الصلاة 
(۱۱۷۰): مسالة في الأوقاتِ 


2 ی 2 75 ر ر ود ۰ مگ مه ر 50 
يجوز أن یصَلی کل صلاة سبب في الاوقاتِ المنهی عن الصلاة المنهية عنها 
والصوم 

بح في الزمان 
(۱) في (خ): (لأخذ). (۲) ساقط من (ب). ال ا 
(۳) في (ب): (له). (4) في (خ): (دخولها). 
(0) أخرجه آبو داود: في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في خبر الطائف » رقم (۳۰۲) 

وابن ماجه: في کتاب الصيام» باب فیمن آسلم في شهر رمضان رقم (۱۷۲۰). 

ولفظه عند آبی داود: عن عثمان بن آبی العاص: (آن وفد ثقیف لما قدموا على رسول الله كا 

آنزلهم المسجد لیکون أرق لقلوهم...) الحدیث. 


[في قضاء 
النافلة الراتبة] 


ملسب E‏ فت اال 


فيها(' فأمًا لصوم في الزمان المَنِهِيٌ عن الصوم فیه؛ فظا هر المذهب: 
اندلا وسوا كان له سببّ. أو لم ركد 7 1 
٠‏ أ ع2 5 اه 8 ده 
والفرق بينه وبين الصلاة: هو أن النهي الوارد في الصلاة عام في 
الظاهر]" خاص في المعتّى» وذلك أنه يسال جمیع الأزمِنة 
ويح م الصلوات. و محم الام ةا نم ۳ 
وبلد دون بلدء [وكذلك جاز]” أن یتناول صلاةً دون صلاق» [ولیس 
كلك ]۷ لصوم فان النهی فيه [ لا E‏ كنا دون مكانء ولا 
زماتئا دون زمانٍ؛ فلالك لایخص صومٌّا دون صوم. 


5 
زمان دون زماد» 


CSCS 
مسألة‎ :۱۷ ۱( 
کل صلاة نافلة راتبة في وقت؛ گر کعتّی المْجر والوتر وصلاة العید‎ 
تقضی إذا فاتّت على الصحيح من المذهب")‎ 
و ور‎ 1 E 
وتفارق صلاة | جوف ول 0 ستسقاء , حیث قلنا: لا تقضی: هو‎ 
أن صلا العیدّین ۱ لها وقت راتت؛ فاشتبهّت الفرائش, ولیس كذلك‎ 
تفا تفا ةو لماتوقت :راقن ا اها‎ 
و و 3 ع یا ی‎ 
تفعل لحادث» والااخری لاجل حاجتة فلهدا افترفا.‎ 
RR 


(۱) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/۲ 4۷ . 
(۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ 891۰600 و«نهاية المطلب» 4/ ۶ ۷. 


(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ في (خ): (تناول). 
(9) في (خ): (حضر). (7) في (خ): (ودلك). 
(۷) ساقط من (خ). )۸( ٤‏ (خ): (لم یخص). 


() انظر: المزني: ۱۳/۸ ۱ و«الحاوي الکبیر»: ۲۸۸/۲ . 
(۱۰) في (خ): (الکسوف). (۸ و (ب): (العید). 


(۱۷۲: مسألة [في انتمام 

المتنفل 
یجوز عندنا أن ياد تم المتتفل ارين » والمفترض الیل بالمفترض» 
والمفترض بالمُفتَرض» إذا اقب صلاتهما في الأفعال | الظامرة والمفترض 


۱ بالمتتفل ] 
و کلاهم(۲) پصحان جماعة وفرادی فیجوز أن يُصَلَّىَ ا عاف 1 


من يُصلّي العص [و: جوز آن]" يصلْي ركعتّي الفجر خلفَ من ۱ 


يُصَلَّي الصبح. اک ای oT‏ 
يصلّي على جنازة أو عید. 
وكذلكَ من صلّى الظّهرَ خلت من يصلّي الجمعة حيث فلت 
حو اد هما اهر والجمعة إحدَاهُما لا توح رای وكذلك 
صنلا الجنازة والعیدّین كانت ةد هاا من الصلوات ن الأفال 
الظاهرة" فلهذا فرق بي 
> 2 
(۱۷۲: مسالة [في صلاة 
رجلین صلیا 


ولو أن رجلین اعتقد کل واحدٍ منهما اه [مأمومٌ وصَلَيَا على هذه على أنّهما 
الحالة؛ بطلت صلاتهماء ولو اعتقّد كل واحدٍ منهما أنّه]” إمامٌ وضلا مأمومانءأو 


إمامان] 
على هذه الحالة؛ E‏ صلاتهما. 2 
() في (خ): (بالفرائض). () في (خ): (وکانتا مما). 
(۳) في (ب): (ویجوز). (6) في (ب): (ومن). 
)٥(‏ في (ب): (وهذا جاز). () في (خ): (غیرها). 
(۷) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۳۱۸/۲. (۸) ساقط من (ب). 


.۳ ۱۸/۲ انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ )٩( 


[في تطويل 
الامام 
الركوع» 
لبدر که داخل 
المسجد] 


د 


و) طبارلا ف‌فوقا 


2 3 8 أ 2 1 ع ر 
ا ا ل 


نه تابن ولیس [تم] متبو مَتبُوعٌ؛ فله ذا بطلّت الصلاة وليس كذلك إذا اعتَقَدَ 


۳9 ان کر ما فيه أله تقد أنه مُصَلّي بغيره» وعَدَمٌ مأموم مب لا 
یُوجب [بُطلان الصلاة التي لاامام] ۳ OD TOA‏ 


CSE 


(۶ ۱۷): مسألة 


إذا ركع الامامٌ فحس برجل داخل المسجد فط ول الرکوع؛ لكي 


نور معه؛ فلا حلاف أن هذا الانتظار لا یبط الصلاة ولکن هل 
یکره آم لا؟ على قوئین © 


(۱) ساقط من (ب). () في (خ): (بطلان صلاة ال مام). 
(۳) في (ب): (صلاته). (6) في (خ): (قد دخل). 
)٥(‏ في (خ): (يدركه). () في (خ): (یلزمه). 


(۷) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۱۱/۸ 
ری جر ی ها اه ی ات وی ارت یی 


برد ریم برضل نوهو براك الي طره ولعن مه عم 96 مرن قلت -أنا: 
ورایت ف رواية بعضهم عنه أنه لا بأس بانتظاره» والاولی عندي آولی بالصواب. لتقدیمها على من 
قصّر في إتيانها). 


قال العمراني: واختلف آصحابنا في موضع القولین؛ فقال الشيخ أبو حامد» وأكثر أصحابنا: لا يحرم 
هذا الانتظار» ولا یستحب. ولا تبطل به الصلاة» وإنما القولان في الكراهة. 

وقال القاضي أبو الطيب: القولان في الاستحباب لا في الكراهة. 

وقال آبو إسحاق المروزي: فيه قولان؛ أحدهما: یکره والثاني: یستحب. وهذه طريقة الشيخ أبي 
إسحاق في «المهذب». 

وحكى صاحب «الإبانة»: أن من أصحابنا من قال: القولان في البطلان. «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي»: ۲ TAT «TA‏ . 

قال الماوردي: كان أصحابنا البصریّون يخرّجون القولین في الاستحباب» ولیس بصحیح؛ وانما 
القولان في الکراهة. «الحاوي الکبیر»: ۳۲۱/۲. 


فأمًا ذا آحس [به]" وهو قائم فطوّل القیاع؛ لكي یَلحقَه أو ساجذا؛ 
ره ذلك قولا واحذا. 

فان اخ به نی ا الاح فهل یکره أم لح 

قال [الامام]" الشیخ آبو حامد [الاشفرایینخ]" كئاثة: يجي؛ء على 
القولّين كالركوع. 

والفرق بين الرکوع وغیره من الأركان: هو أنه إذا طول الرکوع 


ولحقه فيه؛ فقد أَدرَكَ الركعة ولم تمقف [وحصلت له] وليس 9 
كذلك في غیره من الأركان؛ لأنّه لا ير جو مثل هذا. 
فأمًا في التَهدِء فما" قلنا: [إنّه]" يَجِيءٌ على قوّين”؛ لاله إذا لم 
بطو له فاتته فضيلة الجماعة فلهذا قلنا: له علی قر . 
5 2 
(۱۷۵): مساألة [في اثتمام 
إذا انتم القارء بالأَمّتَ؛ چ تصح هماد القاری على الي من 0 


المله ين 


۳ 


فان قيل: ما الفرق بين هذا وبين العريان إذا اء تم بها ل 
حیث قلتّم: او ۱ 


(۱) ساقط من (ب). (۷) من (خ). 


(۳( ساقط من (خ). 
(6) انظر: «حلية العلماء» ۰۱۰۲/۲ (۵) ساقط من (ب). )ی (خ): (فانا). 
(۷) في (خ): (القولین). 
۲۲ ولام< SS‏ ۰/۲ ۳.۳۹ 


آب ۳۲/ 1] 


)سے فصت الوا ففق الس 


قلا وان ریات من آهل لحم وليس كذلك لام ؛ لاه ليس 

من آهل التّحَمّلِء بدليل أن من أدركها"' راكعًا؛ لم يعد بتلك الركعة 
وان شنت أن توق بينهما فتقول: إن العُريان عاجز عن شرط [غير]”" 
مُخْتّصٌ بالصلای فلهّذا صحّت |مامثه وليس کذلك الا فإنَّه عار 
عن ركن من آرکان الصلاة؛ فلهذا لم تصحّ إمامته للقادر عليه. 

فان قیل: فلع جوزت أن يَأَتَمّ القائم بالقاعد(؟ 

قُلتُ: الفرق بینهما: هو أن القاعِدَء وان كان عاجرا عن ژکن اسن 

أركانٍ الصلاة]٩)‏ فقد أتى بِبَدَلٍ عله وه الو فلِهّذا صَحٌ الائتمامُ 
به لمن كان قادرًا عليه. 


فان قيل: اليس لو اب سم بمْحَدِث وهو لايَعلّمُ بِحَدَيْه؛ فلم : 3 
صلاة المأموم صحيحةٌ» [فما الفرق بینهما. 

دا لحي من آمل الصلاق یل ل ونیم وصلی کت ا 
صلائه وإمامنه» وليس كذلك الأمّي) فإِنه ليس من أهل الصلاةبالقارئين. 

یوضخٌ صحة ذلك: أن المآموع في مسألةٍ لمحت ما" صخت 3 
[صلاة المُوْتَمٌ به؛ لاعتقاده]" بأن إمامّه من آلاتری آنّه لو كان 
الإمامٌ طاهراء فاعتّقد الماموم 2 ه مُحدِث؛ لم تَصحٌ صلاته", ولس 


كذلك في مسألتناء فدل على ما قلناه. 
RE‏ 
(۱) في (ب): (أدرك). ا و کڪ 
(۳) انظر : (الام»: ۲ و«مختصر المزنی»: ۰۱۱۵/۸ 
)٤(‏ ساقط من (ب). (5) في (ب): (والفرق). (5) في (خ): (لانه إنما). 


(۷) في (ب): (صلاته باعتقاده). (۸) انظر: «الحاوي الكبير»: ۹/۱ ۳. 


ا ص 
(1075): مسالة ني الصلاة على 
يجورٌ أن يْصَلْي على ظّهر المسجدٍ بصلا الإمام في المسجد؛ لن بصلاةٍ الإمام] 
مطح المسجد من المسجدٍ بدلیل أن الجُنْبَ مَمنُوعٌ من الجلوس [خ ۵۳/ ب] 
له وكذلك يجوز للمُعتَكِفٍ أن يَعتَكِفَ على سطح المسجر". 
وأمّا إذا قال: والله لا دتحلت هذه الدان ولا حلت المسجدء فحَصَلٌ 
على سطحه أو على سطح الدار» فهل یحتث. أم لا؟ يُنظَرٌ فيه» فان كانت 
الس طوش شحج حنث! السو ی 
لا کلام وان كان [غيرَ م مُحجر]" لم بحنث على ظاهر المذهب”". 
فان قیل: فما الفرق بينه وبين ما ذکرتّه من الصلاة والاعتكاني؟ 
قلت: الفرق بينهما: هو أن السَطم إذا كان غير مُحَجَّرِ فاسمٌ الدار 
لاقع علیه» كما لو قال: لا خلت بیتاه وحَصَل على سطجه؛ فإنّه لا 
یحتث. ولیس كذلك في باب الصلاة حيث جعاتَاة وني حکم المَسجدٍ 
والاعتكات هيو أن مه المج عل الموضع ؛ أن 
القصدّ هاهنا [صحتة]( الاقتداء ء بالإمام. 


ألا : نرّى آنه لو كان يُصَلّي خارج المسجدء ولاحائل بينه وبين 
الإمام. آو لصفوف؛ صح م الاقتداء [والائتمام به]۲. 


(۱) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۰۳۳ 46 ۳. (۲) انظر: «الحاوي الكبير»: ۳/ 56 . 

(۳) في (ب): (الأسطحة). 

(6) المحجر: الذی عليه بناء يحيط به ومنه سمّیت الحجرة. «النظم المستعذب» ۲۰۰/۲. 

(5) في (ب): (بغیر حجرة). (1) انظر: «المهذب» ۰۱۰۱/۳ و«منهاج الطالبین» ص: ۳۲۸. 
(۷) في (ب): (ولآن). (۸) ساقط من (خ). (9) من (خ). 


[فیما إذا 

صلی المأموم 
بين يدي 
الإمام] 

[i/o [خ‎ 


۰ص یرای زا ق‌فتوق| میانل 
وكذلك نو كان في المسجدٍ زِيادَاتٌ ورِحَابٌ مُتَصِلَهُ [به]”؛ صح 
الاعتکاف فیه فعْلِمَ أن الفرق بينهما ما ذكرناه. 
فان قیل: اليس قد قلتم: لو" صلی على ظهر الکعبة ولا شترة 
هناك قلتم: اتجوژٌ صلاته» وجوّزتموها" على سطوح ۲ المساجد 
۳ فما الفرق بینهما؟ 


قلنا: هو [أنّه]" | اذا صلّی على سطح المسجد؛ فهو مُستقبل القبلة» 
فيُصلي””" إليهاء ولیس كذلك إذا 7 على مج الکعب2()؛ فانه غر 


مصلل إلى القبلة» وإلّما هو مضل" عليها. 
SKS‏ 
۱۷۷: مسالة 
إذا صلَّى المأمومٌ بين يَدَي الإمام وهويَقتٍي") به؛ بطلّت صلاته 
علی الصحیح من المذهب'"". 


(۱۳) 


ویفارق هذا إذا رقف عن يساره حيث قلنا: توح صلاته هو أله 
إذاوَقَفَ عن يساره فقد خالف شنة 6 سن المَوقِفِ إلى ما هو مَوقف المأموم 
بحال» فلهذا لم تبطل صلاته وليس كذلك ادا تقدم علیه؛ ل٠‏ قد 
خالف المَوقفَ إلى ما لیس بموقفي المآموم بحال؛ فلهذا بطلّت صلاته. 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (خ): (آلیس لو). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۲۰۷ . )٤(‏ في (ب): (وجوزها). 
() في (ب): (سطح). 0) من (خ). 

(۷) ني (ب): (وصلی). (۸) في (ب): (البیت). 
() في (ب): (يصلي). (۱۰) في (خ): (مقتد). 


(۱۱) انظر: «الأم»: ۲/ ۱۳۳۳ ۰۳۳ و«منهاج الطالبین» ص: ۰ 
(۱۲) في (خ): (آن). (۱۳) في (ب): (فانه). 


ماع رادمان مس لافس 
يُصَلَىي مع ال مام ف الصف فَقدمْ عليه [ب ۳۲/ ب] 


اا 

وقال غیژه: توح بان سافنا اا A‏ موضع aê‏ 

وألزء أبو إسحاق إذا تقدع إلى القبلة من يُصَلَّي مُقابلة الامام من 
الجهة الأخرّى. فإن صلاتهم لا بطل وان تَقَدَمُوا على الامام. 

وأجات آبو اسحاق فقال: الفرق بینهم ا: هو أن الذین فی مُقابلة 
الإمام إذا" تقَدَمُوا عليه لا یخی عليهم تكبيرٌ الامام ورکوعه 
وسجوده. وليس كذلك من معه في الصف إذا تَقَدَّم عليه؛ لأنَّهِ یخی 
عليه تكبيرٌ الإمام و یی نا ا لسع رورا فلهّذا 
فرق بينهماء وجود؟) آبو إسحاق له في هذا الفرق» وال أ 


وال أعلم. 


(۱ 


(۱۷۸): مساله [في القصر في 
العا تحفية رالا إن ا مه وان شا ل 
ا ومتی فص لم یَجب عليه [قضاء]( الركعتين الت ا 
50 ,م ۱ ا e‏ ۲ 
الزن قیل: ما الفرق بین هد وبینه دا تسر السفر ی شهر E‏ 
لم [يَجب ۳ ''“ عليه القضاء؟ 


)١(‏ انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعی»: ۲/ ۳۲ . (۲) في (ب): (وإذا). 


(۳) انظر: «بحر المذهب» ۲/ ۲۷۱ . )٤(‏ في (ب): (وجوز). 
(5) في (خ): (الفرق بینهما). () في (ب): (الصلاة). 
(۷) في (خ): (تمم). (۸) ساقط من (خ). 


(9) في (خ): (ترکها). (۰) من (خ). 


(خ۵4/ ب] 


[فیما إذا سافر 
بعد دخول 
الوقت] 


9 سے ال ففق الال 


قلنا: الفرق بینهما: هو أن الصلاة في السفر لم يَجب قضاءٌ 
الركعتّين فيها؛ لأا سقطت إلى بَدَلِ وهي الركعتينٍ التي يأنِي بهاء 
ویس کدنث ل الصو له لو قلنًا: لا يجب [عليه]”" [القضاء](؛ 
لأدّى [ذلك]”'"' إلى سقوط 1 الصيام ا 

ویمکن أن يُفَرّقَ بينهما؛ فیقال: إن السفر لكتاكان لمعاف ل اسقاط 
فرض الصلاق [وهو صلاة ال ]كان لها يز ني إسقاط فضائها 
ولمّالم يكن له تأثر یر في إسقاط فرض ي الصوم؛ لم كن [له]" تأئیر نی 


إسقاط قضائه. 
(11079): مسألة 
إذا سافرٌ بعد حول الوقت؛ تظرث فان سافرٌ قبل أن یمک من 
فعل الصلاة؛ كان له أن ية ََصرّها" بلا خلاف على المذهب. وال سافر 


بعد ما مَضَى من الوقتٍ مقدارٌ ما یمه أن يْصَلّيَ تلك الصلاة فيه؛ 
فالمذهت: أن له أن يقصرّ تلك الصلاة. 


وقال المَرَّنِيٌ: ليس له أن یقصر * وذكر مسألتّين: 
آحدهما: قال: لافيت وا ا سافر؛ لم كر له الفط و في 
ذلك ا و مدا لا یلزم. 


والفرق بينه وبين مسألينا : هو أنّه إذا أصبح صائمًا ثم سافن فقد 
عاذ بعد ذا لمن [بالعبادة؛فلهّذا لم رك له الفطل» ولیس کذلك في 


() في (ب): (إن قلت لا). (۲) ساقط من (خ). 
(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ في (ب): (یقصر). 


(5) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۱۸/۸ (7) انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ۱۵۳ . 


مسألتّنا فإنّه سافر قبل التلبس]") بفعل الصلاة. فلهٌذا كان له القصل 
E‏ [المسألة]۱) من مسألة ة الصوم [أن يُسافِرً]”" بعد ما أحرم 
بالصلاة؛ فائه لا يجورٌ له قصرها. 

ومسألته الثانية: قال: لو دخل علیها الوقت وهي طاهِرٌ ومضی 

من الوقتٍ مقدارٌ مايتمَكَنْ من فعل الصلاة فيه فلم تصل حتی 
حاشت؛ وَجََبَ عليها القضاءٌ [لتلك الصلاة]”". لأنّها قد استّت 
عليهاء كذلك هذا سافر بعد ما استقر َر [عليه]" فرض الصلاق »فلم 
يكن له القصوّ*» وهذا وال جد 

والفرق بينهما : هو آن الاعتبار في كيفيةٍ الصلاة وأدائها بحال الفعل» 
فان کان حال مايَفعلُها مُقِيِمّا صلاها صلا ة مقیم» وان كان مسَافرا 
صلاها صلاء مسَافر. 

ألا : تر آنه لو زَا الشمس عليه" يوم الجُمُعة وهو عبد كال 
فرضه الظهرَء فلو أَعَيِقٌ قبل أن يُصَلَيها؛ صار فرضه الجُمُعة؛ اعتبارٌ ر 
بحال الأداءء والفعل كذلك في مسألینا مثلّه» وليس كذلك الحائضٌ؛ 
فإن الصلاةً قد استَمَرّت عليهاء وإلّما هي قَرّطَّت في فعلها حتی 
حاشت. فلهٌذا قلنا: تحت علیها القضاء. 


ين 
(۱۸۰: مسألة 
من شرط صحء القصر أن ينوي القصر حال الإحرام : في الصلاة مع 


ص 


ا ی أصَلّي الظهرٌ فرض الوقتٍ قُصرًاء فأمّا إذ اجمع 
بين الصلاتین؛ فلا بد من نية الجّمع؛ وفي وقتها قولان: 

(۱) ساقط من (خ). (۲) في (خ): (إن سافر). 

(۳) ساقط من (ب). (6) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۱۸/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۲/ ۳۷۰. 

(9) في (خ): (عنه). (7) انظر: «المهذت» ۰۱۹۲/۱ 


[ب ۳۳/ ] 
[خ ۵۵/ ]] 


[في شرطية نية 
القصر حال 
الا حرام] 


[في المسافر 
ينوي التمام] 


سے و فيؤؤوق سانل 

آحذهما: ینویها"" وقت الإحرام بالصلاة [الٌولی])؛ فعلی هذا لا 
فرق بینهما. 

والقول الشاني: أن له آن]" ينوي قبل السلام من الصلاة لاولی؛ 
رها ال كتهما انعو + إِذنّوَى قبل [السلام من“ الأُولّى؛ 
فقد أتى بِيّةِ المع »قبل وقته؛ فلهّذا أجرّأًة0*. 

ولیس كذلك في مسألینه فإنَّه لو خر نية القَصرٍ [عن ول الصلاة]۳؛ 
لاذی إلى مُخالفة القصر ( وذلك أنه مکی صلّى ””" من الظهر ركعة بلا 
ب قصی [نم] ينوي القصه فيْصّلي ركعتين ره فِيَصِيِرٌ قد صلّی 
الظهر ثلاث ركعات, وهذا لا یجوز [فافترقا لذلك]. 

2 
(۱۸۱: مسالة 

إذا آحرع المسافِرٌ بالصلاة بزيّة التمام» نم راد بعد ذلك أن ينوي 

القصرّ؛ لم يكن له”". 


فإن قيل: أليس لو افتتحَ الصلاة وهو صحيحٌ ثم مَرض؛ كان له أن 
يصلّي قاعدً", فهلا كان هاهنا مثله. 


)١(‏ في (خ): (ينوي بها). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) في (خ): (آنه). (6) ساقط من (ب). 
(۵) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۱۹/۸ 

(۲) انظر: «الأم»: ۱ والحاوی الکبیر»: ۳۹۱/۲. 

(0) في (ب): (حصل). (۸) من (خ). 

(9) ساقط من (خ) انظر: «بحر المذهب» ۱/ ۲۸۷. 

() انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۱۹ 

(۱۱) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۲/ ۱۹۷ . 


2 0م ع ۱ يم رر 
قلنا: الفرق بينهما: هو ان المرض ليس من فعله» وانما حدث بغير 
ب 1 7 ه« 
اختیاره فلهذا انتقل من القيام إلى القعود. وليس كذلك هاهنا؛ فانه 
نَوَى الإتمامَ» فليس له الرّجوعٌ عنه. 
ألاترّى آنه لو أحرمَ بالصلاة وهو مسافرٌ بیة" القصرء »ثم صار [خ ۵۵/ ب] 
مُقِيمّاء بن خلت السَفينة البنیان؛ ازم مه الإتمامٌ» فبان الفرق بينهما. 
فان قیل: اليس هو في الابتداء مُخَيّرًا إن شاء نوی القصر وان شاء 
نوی الاتماع؛ فكذلك یَجب أن يكون م اا رل 
۲ 5 2 ء وت مر هه د 
قلنا: هذا لا ي ألاترّى أن حح التَطَوّع قبل اد حول فیها هو 
بالخيار» ثم إذا دَخل فیها؛ آزمه المُضِيٌّ فيهاء ولیس له الخروخ منهاه 
کذلك هاهنا [مثله]۳. 
جرد دج 
(0۱۸۲ مسألة [في تضاء 


500 ك ۵ج مه رح 2 ۰ و 
إذا فاتته صلاة في السفر» فقضاها في الحضر؛ ففيها قولاد: في الحضر] 


آحذهما: يَقضيها تامّة). 

والقول الثاني: يَقضيها قَصِرًا©. 

ويُفارِقٌ الجُمُعةَ حيث قلنا: إنّه إذا فاته صلّى ظهرًا أربعًا: هو أن 
لجع صلاة تود ولا تقضی, ولیش كذلك غيرُها من الفرانض؛ 
فإنّها صلاةٌ نَوَدّی وتقضی. فكان قضاؤها على حسّب أدائها. 


(۱) في (ب): (في نيته). (0) في (خ): (وإن). (۳) ساقط من (ب). 


۰۱۱۸/۸ انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزني»:‎ )٤( 
. ۱۹۱/۱ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۰۳۷۸ و«المهذب»‎ )۵( 


[ب ۳۳/ بت ] 


[خ 1/91] 


و« سا ففروق الال 


وأيضًا: فان الجُمُعة لا نصح فرادى. فَلِهّذا قلتَا: لا تقضی بل 


ده 
تصلی ظهرًا. 


وليس كذلك في مسألتناء فبان الفرق بينهماء فأمّا إذا فاتته صلاةٌ في 
الحضر فَقَضَامًا في السَّمْرِ؛ فإنّه يَقضيها تام ولایجوژ له قَصِمُها. 

فإن قیل: ما الفرق بين هذا وبين من أَفطّرٌ في شهر رمضانّ» وهو 
ار في السفر لان له آن فطرّ نی القضاء؟ 

قلنا: لنا فيما ذَكَرتّهِ وَجهان: 

آحذهما: ليس له الفطرٌء كما ليس له القَصِر. 

والثاني: له الفطر. 

والفرق بينهما: هو أنّه لو افتتح الصلاةٌ في السفر [آداء]" بنية التّمامه 
نم أراد القصر؛ لم يكن له» وليس کذلك في الصّوم؛ فاله لو افتَتَحَ الصوع 
في السَفر دا ثم أرادَ [الفطرٌ فيه]"؛ كان له ذلك فافترقا لِهَذا المعنی. 

فان قیل: فما الفرق بين هذا وبين الکفارة [حیث]" قلشّم: لو حَنَتٌ 
فوجَبّت علیها الكفارةٌ وهو عادمٌ للرقبة شم وَجَدَها؛ [قَشم]: لم 


قلنا: لنا ولا في الکفارة ثلاثة آقوال: 

أحدها: أن الاعتبار فيها [بحالة]" الوجو ب. فعلی هذا إذا حَنَتَّ 
وهو مُعسرٌ نم وَج الرقبة لم زمه إعتاقها؛ لا الوجوب عليه 
يتَعلّقَ" بالصوم. ولس كال ى ميا فان الصلاة وَجَبّت عليه 
تامّةً في ذمیه» فَلِهّذا لم يكن له قَصرٌ هنا 


() في (خ): (ثانیة). (۲) ساقط من (ب). 


(۳) في (ب): (القصر)» وهو تصحيف. )٤(‏ في (خ): (تعلق). 


ییاو ص 
والقول الشانی: أنَّ الاعتبارّ فى الكفارة بحالة”" الادای [فان]" كان 
حال ما يودي مُعسرا؛ ففرضه [الصوم]"» وان كان مُوسرًا ففرضه العتق. 
والقول الثالث: أنَّ الاعتبار فیها بأغلظ الأحوال. 
فإذاث َبَتَ هذا تًا إلى مسألینء فتقول: هو هاهنا قاض للصلاة 
e‏ وهذا المعتى: وهو أن الضيلةة لي نا 
بخروجه» وليس كذلك الکفارات. فإِنّه ليس لها وقت قضاء فلهّذا 


۶ یی 2 
فرق بینهما. 

فان قیل: أليسٌ لو فاتته صلاةفي حال الصحةء ثم مَرض وراد أن 
يقضِيّها فضا صلاة مریض. 


قال: فما الفرق بینهما؟ 

قلنا: المَرَض حَدَتٌ بغیر فعله ولا نع له فيه» ولیس كذلك السَّفَرٌ؛ 
فإِنّه حَدَتٌ باختياره وفعله ألاترّى آنه لو افتتَحَ الصلاء [قائمًاء ثم مر ض؛ 
ای تباصا E‏ ولو اج الا ل سار 
َة تام نم را ن ية صر لم یک له فبان الفرق بينهما. 

جع 
(۱۸۲: مسألة 
إذاسافر سَفر تعصية؛ لم يكن له آن يتر حص بشيء من حص السَفرا 


كأكل الميتة والقّصر والفطر والعسح على الخفین ثلاث آیام ولیالیهن7 


(۱) ني (ب): (آن). () في (ب): (بمحالة). 
(۳) ساقط من (ب). (5) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۱۵/ ۱۵ ۳. 
(0) من (خ). (5) انظر: «الأم): ۲/ ۱۵ ۳. 


[في المسافر 
سَهْرَ معصية» 


هل له أن 


 »«‏ ل يكبا ففروق سال 


[خ 51/ ب] فان فیل: اليس لق ری الحامل شيئًا حتی سقطت الول أو 
صرَبَت بطتها حتی طرخته وجاء الدم؛ فإنّها ترك الصلاةً؛ ؛ و 
يَلر مها قضاؤهاء وان كانتت عاصية Ç0‏ 


قلی(۰۳ الفرق بينهما: هوا ااا مَجِيءَ الم لیس هو 
من علها*» وإلّما هو من عل الغير؛ وهو لله سبحانه وتعالى؛ [إذ 
قد]" يجورٌ أن تَشرّب [ولا يَحَصُلٌ إسقاطً]”" ولا دم 

زب »۳/] ولیس كذلك في مسألتناء فان العاصي بسفره مُستبیخ للزخص ۷" 

ببب“ هو عاص فيه فلهٌذا لم يكن له ذلك. 

بُوضَح صحة ذلك: أن السفر غیر محدود الان والاکش قران 
مسي ی O‏ 
لفرض؛ وهو سا ا يلير سمي کالجنونه ومنه ما لا ذم في إسقاط 
الشرض؛ وهو ماکان صن معصية کشرب الخمر وغیره ااا 
والتفاس ]) ی الأقل والأكثرء فلهٌذا افترّقا. 

ی نينا 2 E‏ فر ف 


هو 


. ٠٤١ في (خ): (فلا). (۲)انظر :الا شباه‌والنظاثر» للسيوطي:۱/‎ )١( 
في (ب): (قیل). (4) في (ب): (فعلنا).‎ )۳( 

(6) في (ب): (فقد). () في (ب): (ولا تسقط). 

(۷) في (ب): (الرخص). (۸) في (خ): (لسبب). 


)٩(‏ في (ب): (من النفاس). (۱۰) من (خ). 


قلنا: هذه [ليسّت] ”© منصوصة وخرج آصحابنا فیها ۲ وجهین: 

آحدهما: لا يس ستبیخ ال : خصّة”"؛ فعلى هذا لا فرق. 

O والثای‎ 

[وعلی هذا الفرق]*) بینهما: هو [أنّه نی ]۱ مسألتنا أن السبب الذي 
يَسَبِيحٌ به الرّخصَة”" سفرٌ هو عاص فيه؛ فلِهّذا لم يَجْرْء ولیس کذلك. 
فيمادگرته؛ لأنّهِ لم يَستَفذ“ ذلك ا فلهذا افترقا. 

فإن قیل: آیجوز للعاصي في سفره أن یَمسَح مَسح مُقيم يومًا وليلة» 
آم لا؟ ۱ 

اه وتان افا اد 

والفرق بينه وبين مسح المُسَافرٍ: هو أن هذا المَسحَ كان مبحاله من رح ۱/۵۷ 
غير سفر؛ وهي الإقامة ولم یستفده بالسفر"؛ فلِهّذا جاز, ولیس كذلك 
مس المسافرء فإنّه استمّاده بالمعصية وهو السَّمَرٌ؛ فلِهّذا افترقًا. 

قيل لأبي إسحاقٌ: ما تقول فيه إذا أقامَ وتوّی الإقامةَ على معصيته"“ 


۶ 2 ع نم ےم يري ۶ 0 
أيجوز له أن يمسح مسح مقيمء ام لا ' 


(۱) ساقط من (ب). (۲) في (خ): (فيه). 

(۳) في (خ): (الرخص) هذا القول محكي عن آبي العباس ابن سریج ین 

(6) انظر: «نهاية المطلب» 1۱/۲ . (6) في (ب): (والفرق). 
() في (خ): (آن). (۷) في (خ): (الرخص). 
(۸) في (خ): (یستقل). () في (خ): (لسفر). 
(۱۰) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۰/۱ ۳. (۱) في (ب): (في السفر). 


(۱۲) في (خ): (معصیة). 


ال یقال: إن له ذلك؟ 0 بالمعصية» ولم 
تكن |قامته() على المعصية سببًا" في إباحة ذلك. 

قال الشيخ آبو حامد يَنَانْه: والأجودُ عندي: أن یقال: إِنَّه لا جور 
له مسح | مُقِيم في هذه الحالة. 

فاا إذا عَصَبَ خفا ولبسه فهل يجورٌ [له]”" المسحٌ عليه» أم لا؟ 

قال أصحابنا: یجوژ له ذلك لأنّه لم يَستَفِدٍ المَسحَ عليه بالغصب؛ 
ااا وهذا؟) قول آصحابنا. 

وقال الشیخ آبو حامد يَْنهُ: وعندي [أَنْه]" لايَجُورُ له المسحٌ على 
الخفٌ المغصوب؛ لانّه ما استباح الرّخصة؛ بلبس خف هو عاص فیه. 

قال صاحب الكتاب: وذكرت هذه المسألة وجوابٍ الشيخ [أبي 
حامد] له فها بان آصحابنا؛ فقال: تبطل بالشوب المغصوب. 
فاد الصلاءً فبه ر ر عاد بذلك. 

فقلت له: [لم يكنء والفرق]“ بینهما: بأن يُقَالَ: المسخ رُخصة؛ 
فلا تستبیحه بسبب المَعصية ولیس کذلك ما ذگرته؛ لأن المقصود“ 
و یکی بات وی 

متا فد بعليينا دك تاه 


() في (خ): (إقامة). (۲) في (خ): (شيئا)» تصحيف. 
(۳) ساقط من (ب). (4) في (خ): (هذا). 
(6) من (خ). (1) في (خ): (يمكن الفرق). 


(۷) في (ب): (المغصوب). (۸) في (ب): (فإسقاط). 


(۱۸۶): مسألة 

قال في «الاملاء»: إذا دحل المسافرٌ بلذا» فثوی الاقامة فيه؛ زمّه 
الإتمام" فان خر منه فتَوّی" السَّفْرَ إلى بلد يُقصّرٌ في مثله 
الصلاة"؛ كان له القصرٌ إذا فارق بیان ذلك البلد. 

فان رعف ف ب إلى البلده تفيل اند وحضرّت الصلاة؛ كاد 
له آن بَقضرها ولو انشا a‏ فلا فارق اسان 255 
حاجة في البلد» فرجم لأجلها وحضرّت الصلاة؛ لم يكن له قَصرّهاء 
وكان عليه أن مایا اا 

والفرقبنهما یب ی ان سا ۳ 
الشافعت يََادْةِ؛ ل 6 
السَّفْرء فكان له القصر. 

وفرق آخرٌ: وهو أنه إِنَمايَصِيرٌ مُقِيمّا ني المسألة الأولى بِيّةِ الاقامة 
مع الا قامة فاذا عاد ولم ینو الإقامة فلیس بمقیم. فلهذا كان له 
القصرء وفي المسألة الثانية يَصِيِرٌ مُقِيمًا بعوده إلى بلدٍ إقامتِه» فلهذا 


لَرْمَه التمام. 
اد 
)١(‏ في (خ): (التمام). (۲) في (خ): (ينوي). 
(۳) ساقط من (خ). (5)في (خ): (شاء). (0)نفي(ب:: (في). 


(1) في (خ): (تماما) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱/ ۰۳۷۰ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۲/ 5764 . 
(0) في (خ): (وهو بعد). 


1 المسافر 


ينوي الاقام 


وفیما ادا 
نوی السفر 
ی 
البلد لعذر] 
2 ۸2 ب] 
آب ۳/ب] 


[ني الجمع 


للمسافر] 


[Î /۵۸ [خ‎ 


[في استباحة 


الجمع في 
قصير السفر ] 


(15): مسألة 
ویجورٌ[له] الجمع بين الظَهر والعصی والتفرب والعشاءء وهو 
بالخيار إن شاء دم الثانية إلى“ وقت الأولّى. وان شاء خر الأْوی 
إلى وقت الثانية الا آنه إن قدّم الثانية إلى وقت الأولى؛ احتاجَ إلى 
آربعة شرائط نية" الجمم ووجو العُذْرِ والترتیب والمُوَالاة ۱ 
وإذا َخَرَ الاولی إلى وقت الثانية؛ احتاج إلى شرطین: یه الجمم 
ووجود العذر ویسقط الترتیب والموالان٩.‏ 
والفرق بینهما: هو آنه إذا نم الثانية إلى وقت الأولی فهو نما 
یلها على وجه الم ۰[ولیس کذلك اذا ى الأولتى الی وفيت 
الثانية؛ لاه لا یفعلها على وَج ال » بل هو بالخيار إن شاء لَصَلَى 
ا لاء ثم الظهر وان شاء] "١‏ م ثم العصر؛ ي لت 
لیس إحداهما یب للأخرّى 
CSC‏ 
150 : مسالة 
ویجوز الجَمعٌ بين الصلاتين في قصير اسف على أحدٍ القولین . 
ويُفارق القَصرَء حيث قلنا: لا يُسباحُ إلافي فر طويل: هو أن 
العم سو عونا بسو التي رمو اليس بين الصلاتين 


موه 


لأجل المطرء »فلم تكن رخصة خصة ت تختص بالسٌفر فلهذا جاز في قصير 
(۱) ساقط من (ب). (5) في (ب): (في). 

(۳) في (خ): (منه) تصحیف. (6) انظر: «بحر المذهب» ۲/ ۵ ۳. 

(۵) ساقط من (خ). (0) في (خ): (لأن). 


(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۳۹6. 


اسف وطویله كالتيمم» وليس كذلك القصیر"؛ فا نه رخصّة تختص 
بالسَفرء فل ذا لايُستباحٌ الا ني سَمَرٍ طويل. 


SKS 


(۱۸۷: مسألة 


يجوز الجمع بين الصلاتين الجر لاجل" المطر وهو: أن 
مد الثانبة إلى وقت الأولی: انا لأر لوقتال ها 
یجوژ آم لا؟ علی قولین: 

آحدهما: يجوز کالسّفر. 


و 
والثاني: لا يجو ا" 


ویفارق السَفر؛ لان المطر ی EEE‏ ببقى إلى وقت الثانية» ویجوز 
أن يَنْقَطِعَ؛ فهو غير تن بسبب" الجمع؛ إذ ليس المطرٌ من فمل 
وليس [كذلك] في السّفرِ؛ ؛ لأنّه تم" بقاژه إلى الوقت الثاني؛ 
له من فعله فلهٌذا فرق بینهما. 


CE GS 
ردم [فىما إذا عا‎ 
مسألة ا‎ :1( 
المصلون بعد‎ 


ذا خطبٌ بهم والعدد * موجود ثم انفضوا عنه: فإن عادُوا ولم ما انفضوا 
يَطْل المَصل؛ صلی بهم | 0 لجْمعت وان طال الصا »قال الشافعی رجا يدنه : 50 


7 الجِمَعَة] 
(A) 1‏ مه Pi‏ 
ا ان الخطبةء فان لم یفعل؛ صلی بهم ظهرًا أربعًا. [ب ۳۵/ [Î‏ 
(۱) في (خ): (القصر). (۲) في (خ): (لأن). 

(۳) انظر: «المهذب» ۰۱۹۸/۱ و«منهاج الطالبین» ص: ۰۲ )٤(‏ في (خ): (سبب). 

(۵) ساقط من (ب). () في (خ): (لا یتحقق)» وما في (ب). هو الصواب. 


(۷) في (خ): (والعدو)» تصحیف. (A)‏ في (ب): (آعید). 


[خ ۵۸/ ب] 


فقال أبو العباس: إن كان الوقت واسعا وجب إعنادة و 1۳ 
الشافعی ياه اج آي: آوجَبت لکن غلط الکاتت. 

وقال آبو إسحاق: : لاتجبٌ إعادة الخطبة؛ اة پم قال: 
وقول الشافعی كالم : فان لم یفعل" صلّی ظهرا أربعًا أراة أن ی 

بين الإمام وبين المأموم إذا صلی الظهرّ ني داره قبل صلاة ا 
لخن التسجد حيث لا لا یْجزثه على أحد القولّين» وتجزئ 

والفرق پنیا هو أن الإمام غير مُقَرّط في ترکه" الجُمُعة فلهدا 
أجد اه صلاته» و ا المأموم؛ فانه فرط بتّركه الجمعة 
فلِهّذا لم تجزئه صلاته في بيه قبل فراغ الامام على أحد القولین. 

ومن أصحابنا من اتد بظاهرٍ كلام الشافعي فقال:؛ 2 ۳ 
إعادة الخط ة والصّلاة جمیعا واحتج بأن ذلك أ كان اجل 
الانفضاض» وذلك غير مَأمون في القضاء > فلم یوجب الاعادق 
كالأكل في الوم ساهِيًا. 

1 ی ب ی 


5 


وما تر ا أله متى بق معه اثنان صَلاها جمعة. 
(۱) في (ب): (يفعلوا). (۲) في (خ): (إن أراد). 
(۳) في (خ): (ترك). (4) في (خ): (بترك). 
(5) في (خ): (استحب). ()ني (ب): (من). 


(۷) انظر: «المهذت» ۲۰۹/۱ . 


ص 
7 دغ 4 حار 5 ۲۳۹ 
سے سے 


٠ 21 0 2 ۳‏ سمه ۵ ت ا ۰ 2 
وها قوب الك انه إن جو ممه واج جمعة فهذه الثلاثة 


الاقاویل"" منصوص ب . 
وذکر مرن فيها قولین آخرين 
أحدهما: أنه" قال: إن یه بقی وحده تمه ا جُمُعة ووجه هذا: آنه لا 


لم أن یکون الشيءٌْ شر 0 ف الابتداء دون الاستدامت [کالولی و الشهود د 
0 طني ابنداء عق النكاح دون استدامته]» کذلك اوا 
یک ون شَرطًا في ابِتِدَاءِ الجُمّعة” دون استدامتهاه و هذا اعتبارٌ فاسد. 

ارفا :هو أن اشتراط الوليّ والشهود نما كان احتياطًا 
ا وإثبات الفراش رها انما بون في ابتداء العقد دون 
ا ولیس کذلك ا ا 
بالجمُعة» فكان شرطا في استدامتها کالوقت. 

وصح صحة ذلك: أن عَدَمَ الول وخوف العَنَّتِ رط في ابتداء 
نكاح الأمق وليس برط في استداميهء كذلك هامُنا مه 

لول الثاني من قول رن آنّه قال: إن انقَضُوا عنه» وقد صلّى 
بهم ركعة أَتمّها جُمُعة وان انقضوا عنه قبل أن يُصَلَّيَ بهم ركعة أتمّها 
ی فان لأن الجُمُعة لا تیم إلا بالإمام ومأموم ثم تن المآموع 
إذا أدرك ركعة من الجمعة؛ مها جُمْعة وان لم يدرك ركعة؛ أتمّها 


00 وهذا عير ر صحیح"". 

(۱) في (خ): (آقوال). (۲) انظر: «الأم»: ۲/ ۳۸۱. 

(۳) في (ب): (آن). (4) في (ب): (یمنع). 

(0) ساقط من (ب). (5) في (ب): (الابتداء في الجمعة). ‏ (۷) في (ب): (انه). 


(۸) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۲۰/۸ 
(قال أبو العباس ابن سریج: وما نقله المزني لا نعرفه). انظر «حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء» ۰۲۳۷/۲ و«المهذت» ۲۰۸/۱. 


[خ ۵۹/ ] 


[ب ۳۲۱/ بت ] 


[ ی الاستخلاف 
في الصلاة ] 


[خ ۵۹/ ب] 


ميال 


5 


وس ST‏ كرك 4 وق 


8 وغيرها. مم کذلك لمام وم ۳ تابع» rS‏ افترق 
۱(۶) 0 


۹ 


RF 
مسالة‎ :)۱۸۹( 
هو 2 4 ۰ ص‎ ٠ 
اختلف قوله له في جواز الاستخلاف في الصلاة على قولین:‎ 
أحيهما: لا یجوژ فعلى هذا لا کلام ولا فرق بين صلا الجَمَعة‎ 
وغیرها.‎ 
و‎ ۰ 7 1 
والقول الثاني: يجوز الاستخلاف ني صلاة الجَمُعةٍ وغيرها".‎ 
فإذا تبت هذاء وأراد الامام أن يَستَخْلِفء فلایخلو؛ اما أن یکون‎ 
ذلك في صلاة الجمعة أو نی غيرهاء فإن كان [ذلك]”" في صلاة الجمعة‎ 
استخلّف من لم يَشْهَدٍ الخطبة» قال آبو إسحاقٌ: لایجوز.‎ 
رز ير ك‎ 
والفرق بينهما: هو أن من شَهِدَ الخطبة» فقد صار أصلا في انعقاد‎ 
الجْمُعة وليس کذلك فيمّن لم یشهذها لأنّه تما تتعقد [له]“‎ 
ر »ا ا‎ 2 
الجمعة على طريق الس فلهذا فرق بينهما.‎ 
وان استخلّت بعد أن أحرّم بالصَّلاة؛ تَظَرتُ» فان استخلّت من أحرّم‎ 
معه جار ذلك» وصَلَى الخَلِيفَة جُمعة» وان استَخلف من أدركّه في آناءه)‎ 
الصلاة فان كان قد درك معه ركعة؛ صم وصَلو(") جميعًا جمعة.‎ 


(۱) في (خ): (فرق). (۲) انظر: «الأم»: ۲/ ۳۵۰ و«الحاوي الکبیر»: ۲/ .57١‏ 
(۳) ساقط من (ب). (4) في (خ): (فإنه). 
() في (ب): (ابتداء). () في (خ): (دلك). 


نی سس __ 

وان كان لم يدرك معه ركعة» قال أصحاينا: لا یجوز له ذلك ولا 
يجو للمأمومين أيضًا أن يُصَلُُوا الجُمُعة؛ لان الإمام فرضه الظّهِرٌُ »فلا 
سا لاسي 
نص ي الام | 9 الإمام إذ اذا سه الخدت ٤‏ الركعة وی فاستخلف 
وخا نم 11۳ لش یخلت لگافا / قام إلى الثانية Ee‏ ادف 
فان يقلت من [لحقه 2 الرکعة]۳ الثانية؛ نان هذا الا ا یجلس 
ويتشَهدُ ویستخلف من يُسَلَمْ . ہم ویو لیم" ظها أربمًا. 

ود کنو لاف يانه في «الأم» ما هو شلد من ذلك - فقال: فإذا 
أحدّث الخليفة في الصلاق فاستخلف من لجقّه بعد الرکوع في 
الثانية؛ ص الاستخلافی(4 فاذا هذا فان الخليفة يصلّي 
يد ووه اذ [حاء]) قت السلام قام الإمامء ولا پنتظر سلام 
یدید لمات 

[فاذ! ]۱ فان قیل: ما الفرة ق بين هذا وبين المأمو ۳ اذا أدرك ركعة 

فخ الخ ويف وان له لايقومٌ حتی يُسَلّمَ الإمام. 

فالحواب: أن با العباس رنه کر [أن]00) هذه المسألة في کتاب 
ر يمن ا ای" وذگر لفرق بينهما فقال: :هو 3 
الامام فاگ توغ فلهذا ف فرق 58 


() في (ب): (استخلف). (۲) في (خ): (ظنه في الرابعة). 


(۳) في (خ): (فیتم). (8) انظر: «الام»: 1۲۸/۲ . 
)٥(‏ في (ب): (فأنه). اط 


)۷( انظر : الفهرست . لابن النديم» ص: ۰۲۲۱۲ ومعجم المولفین لكحالة: ۳۱/۲. 


[خ 1/1۰[ 


اب ۱۳۷ أ[ 


[في تقدیم 
المقیمین 
من يم لهم 
صلاة إمامه 
المسافر] 


9 _ ا فقو الال 


قال [الشيخ]”' أبو حامدٍ اه : ویمکن أن يُقَرّقّ بينهما بغيرٍ هذا 
فیقال: نما يقومٌ المأمومٌ بعد سلام الامام؛ لأن جُمُعتَهم لاتم إلا 
بالسّلام معه' "» ولیس كذلك هاهنا؛ لأنَّ جُمعتّهم قد تَمّت؛ فلهذا لم 


یَتَظروا سلاع الامام هذا الکلام في الجمعة. 


فما إذا استخلف [في غیر]" الجَمعة [تظرت] فان استّخلف 
را م A‏ و وی ار و ی ی 


من لجقه في الرکمة الثانية تیف او الرابعهه لمیر لان کر قبت الکلشه 
یخالف تر یب الإمام» وليس كذلك فيما قَبلّهه با الفرق بينهما. 
جع 
:)۱4٩۰(‏ مسألة 


yS‏ بمُقيوين» فسلّم الإمامٌ من الرکعتین» فإ المأموم 
وا من مدعب باقي"" الصلاق 
أو كان هذا في المَسبوقين» فهل یجوز ذلك. أم لا؟ 

[إن] © قُلنَا: إن الاستخلاف في الصلاة لا يَجُورُ؛ فهاهنا آولی» وان 
لنا: إن الاستخلاف مجو فهاهنا وجهان: 


قوم یم الصلاة» فإن أراذوا أن يقد 


آحدهما؛ و آیضا. 
والوجه الثاني: [ أنه“ لا يجو 


(۱) من (خ). (۲) في (ب): (معهم). 


(۳) في (ب): (لغیر). )٤(‏ ساقط من (خ). 
() في (ب): (الثالثة). () انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۲/ ۱۱ . 


(0) في (ب): (یقوموا). (۸) في (ب): (في). 


0 س س 
الفرق ینیما OOS E‏ 
اتان شور سیخ FR‏ 
قاری تیا اه اه ی 2 ا 
اا ولیس کذلك غیزها من الصلوات. فان لا یجوز |قامتها دَفعتّین 
ا واساه 2114 
وثلائا؛ فلهذا فرق بينهما. 
KR‏ 


:۱۹٩۱(‏ مسأل 


۶ + و 


لب رضه هر یوم اج فان حضر الجامع يوم الجمعة وحرع 
مع الناس بالجمعة؛ مس" تكن هيلات" وسَقط الفرض عنه بذنک۵). 

فان قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا آحرع بالحجٌ؛ [حيث]”" قَلثّم: 
إن القفرض ع 

فالجواب: أنَّ بعص أصحابنا قد ذکر قرفا بینهما؛ فقال: إِنَّ الح 
اعدا من شرط وجوبها لمال ولیس کذلك ال ع [فإن الما 
ل شَرطً”" في وُجوبهاء [وهذا لیس ]0) شو 

22 ۶ وت ۲ و 

والفرق بينهما عندي: وهو آنه لما كان من جنس الجمّعة [ما]" 

قن و طیت الفا تم وعو اله اف ايضار أن سط اشر 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (خ): (رآسا). 
(۳) في (خ): (الصلاة). (6) انظر: «الام»: ۰4۲۸/۲ و«مختصر المزنی»: ۰۱۲۰/۸ 
(۵) انظر: «الام»:۳/ ۳۲۳. (7) في (خ): (فإنه ليس المال). 


(۷) في (ب): (بشرط). (۸) في (خ): (هذا ولیس). (9) من (خ). 


[خ ۱۰/ ب] 


[في وجه 

المفارقة 
المرأة بصلا 

الخ 


والحجَ] 


[ب ۱۳۷ ب] 


[خ١6/أ]‏ و 


عنه بفعل الجُمُعةَ إِذْ الجمعةٌ في | ۱ ا 
الحَضَرٍ والسَّفْرِء وليس كذلك الحج. فإنَّه ليس من جنوه ما العبد 
مُخَاطَبٌ به» فلِهّذا إذا فعلّه قبل العتق؛ لم يَسقط الفرض عنه» وهذا 


7 8 ر مر ىه 


فرق 
[فإن]”' قیل: یتفر إحرامه بالجمعة إلى إذن سيده؟ 
فیل: لايَفَقِرٌ إلى ذلك ویضارق [الإحرامٌ م بالحَج؛ لذن في | لحرا 
ال فلي الد ار طك لیس کت صا 
الا فلهذا افترقا]۳. 


ım 


RRR 
مسألة‎ :)190 
المرأةٌ ليست مُخاطَبة بالجُمُعةء وهي مخاطبة بالحج.‎ 
والفرق بينهما: هو أن الحَجّ عبادةٌ من قرط وُجُوبها المالٌ»‎ 
والمرأةٌ کل جل في ذلك کال زکاة وليس كذلك‎ 0 
الجمُعة؛ فإنّه ليس للمال فیها مدخل, بل هي عبّادة مني على الكَمَال»‎ 
(۲ 7 CS وا‎ 
یل على صحۆ ما ذكر 5 إن ا النساء لو ا وق‎ 
جُمُعة لأنفسهن؛ لم يصح ذلك, ولم يَسقطٍ الفرضء وليس كذلك‎ 
لد » فلهّذا فرق بينهماء آلاتری أن المرأة لايَصِحٌ أن تكون خطیبّا في‎ 


الجمعةء لأجل ما ذکرتاه. 
(۱) من (خ). (۲) في (خ): (يفتقر). (۳) في (خ): (الجمعة). 
(4) في (خ): (والأنوثية). (0) ساقط من (خ). 


(5) في (خ): (جماعة من). (۷) في (ب): (ذكرنا). 


و 
e‏ 
194 ): مسألة [في شرطية 

القبام تشرط في صحة الخطبة مع القّدرّة عليه فان خَطّب جالِسَا الحُطَة] 
من غیر عذر؛ لم یج زو() 

وضارق الا لأنَّ الأذانَ ره ولیس بواجب. ولهذالم 
کن القيامٌ د لبشه ولیس کذلك aE‏ فشابه 
تكبيرة الاحرام ۳ 

وایضا: فان الخطبة CEE‏ یت مقام الركعتّين الناقصتَینِ من الجُمعق 
والقيام د شرط في الركعتين» فكذلك [فیما أقيم]”" مقامهما» وا 


كذلك الگذان* فافتّرقا لذلك". 
د 
(۱4۹1: مسألة في الكلام في 
لکلامٌ لا يحرم في حال الخطبة9. حال الخُطَبة] 


وَيُمَارِ ق“ الصلاةً؛ لأن الکلاع لما أبطّل الصلاء حَرّمَ فیهااک ولما 
لم بطل الخطبة ۱۱ لم يحرم" فيهاء کالطوَافی(۱. 


.57 /۲ انظر: «الام»: ۲/ 1۰۷ . (۲) انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
ساقط من (ب). (6) في (خ): (مقامها).‎ )۳( 

(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۳۳. (5) في (ب): (بذلك). 

(۷) انظر : (الام»: 2۲ و«مختصر المزنی» :۰۱۲۱/۸ ۸ في (خ): (وفارق). 

(9) انظر: «الام»: ۵۲۷۹/۲ ۲۸۰. (۱۰) في (خ): (الکلام الخطبة). 


(۱۱) في (خ): (یجز). (۱۲) انظر: «الأم»: ۳/ ۳۸ 


[فیمن آدرك 

دون الركعة 
من صلاة 
الجمعَة] 


اخ ۱ ب] 


د 26 
(۱۹0۰: مساألة 
إذا درك دُونَ الرکعة من صلاة”" الجُمُعة؛ لم درك الجُمُعة وأنَمّها 
طهر الولو أدزك الاد تاه ة المُّقِيم دون الرّكعةٍ؛ لَرِمَّه الإتمام". 
والفرق بينهما: هو أن إدراكَ الجُمّعة إدراك حك ۰ فلیذا اعتبر فيه 
درك ما له مک وا كم له ولیس کذلك في بلا 
المسافر ر والمقیم؛ ل إدراك حرمة فلهذا اسیّوّی فيه إدراك القلیل 
والكثير” [فلهذا افترقا]٩)‏ لهذا المعنى» واللهُ آعلم. ۰ 


RRR 
مساألة‎ :۱۹۰( 

بُقال: هل يجورٌ أن يكو المراهق إمامًا في الجْمُعت أم لا؟ 

فالحوات: [فيه قولان] :٩‏ 

آحدهما قاله نی الاملاء» اله کر لأن كل من جار ان یک ون 
إمامًا في غير الجُمُعة؛ جاز أن یکون إمامًا في الجُمُعةء کالبالغ. 

والقولٌ الثاني قالّه”" في لأ 5017 لایجوز"؛ لان الجععة مويه 
على الكمال» ومن گمالها أن یکون الإمامُ فيها بالغا. 


)١(‏ في (خ): (الصلاة). (۲) في (خ): (الائتمام). 


(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۳/۲ ۳۵. )٤(‏ في (خ): (فافترقا). 
)٥(‏ في (خ): (آن فيه قولین). (7) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ 1۷ 5. 
(۷) في (ب): (قال هو). (۸) ساقط من (خ). 


.۳۸۳ /۲ انظر : «الأم»:‎ )٩( 


فاذا قَرَرَ لقو لان فإذا قلنَا: [تّه ]۱ لاب جوز فلا كلام. 
وإذا قلتا: | 14فا : على مذا] "؟ فالجُمُعة لا تیم | الا باما 
ومأموم, ثم تَبَتَ بت أن المأموم إن كان صَبِناء لم تقد لجع 201 
إن كان إمامًا مت الجُجُعة فما الفرق بينهما؟ 
قلنا: الفرق بينهما: هو أن المآموع رط في انعقاد الجُمُعة ولِهّذا لم 
يَجُرْ أن یک ون یاه وليس كذلك الإمام فاه شرط في صحة الجُمْعةٍ؛ 
لهذا جار أن يقال :یجو ز أن یکون الإمامٌ [فيها صوا]" مرا اهقا. 
ولهذا قلًا: إن بعص المأمومين في الجُمْعة. » لو كان جُنبّا+ لم تقد 
اليه ولو كان الامامٌ فيها جد جُنبًاء ضحت الجْمُّعة إذا كان خارجَ 
الأربيين على أح" الوجهین* 
:)۱٩۷(‏ مسألة 
لا تفر صحة [الجُمُعة] إلى إذنِ السَّلطانٍ عدنال؟). 
وشار الحُدُود لان الحُدود قوب تفر تقر إلى الاجتهاد. فلهدا 
كان إذن السلطانِ د رط ف |قامتها» ولیس كذلك عون عبادة 
محضتة فلم تفه تفتقر إلى [ذن السلطان؛ كسائر العبادات ۷ 
aK‏ 
2:0 مسألة 
لا خلاف على مَذكَّب الشَافعيّ ناث آنه لا يَجُورُ إقامة جُمُعتين في 
مصر واحدء فان خالفُوا وأقامُو ها“ لم يَخْلُ من خمسة آقسام: 


\ 


(۱) في (ب): (قال). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) في (ب): (هذا). () انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۲۲ . 
(۵) بیاض في (خ). (5) انظر: «الام»:۲/ ۲۹۷. 


(۷) انظر : «الحاوي الکبیر»: 0/۲ ؟. (۸) في (خ): (وآقاموا). 


[في عدم 
افتقار صلاة 
الجمعة إلى 
إِذنِ الإمام] 


آب ۱۳/۸ 1 


مصر واحد] 


[خ 1/1۲[ 


و سس و نی فروق سانل 
إن سَبَقَت |حذّاهما الأحری» وعرف عبن السَّابقة؛ فهی( الجمعة 


دون الثانية. 


وان وقعتا معًاء ولميُّدرٌ أَسَبَقَت'" إحداهما الأخرّى. [أم لا؟ 
قالمع 2 ه۳ القسمین ناظطلة لا حلاف على المذهب. 

وان عم أن إحداهما سَبَّقت الأخرى]» ولم يُعرّف عینهاء أو 
م ولکن نسی؛ فالجمُعة باطلة في هدّين القسمين عند 

وقال الي : هي صحيحة؛ وا کب سښتش هل ا ذلك ها ساره ۱۳۱ 
2 7 شبهت عليهما القبلة واختَلّفَ اجتهاژهما فان [کل واحد منهما 
يُصَلَّي إلى الجهّةٍ التي عنده نها اف ودا " صلاءٌ کل زواحد 
اف کذلك مَاهتَا [مثله] ۷ وهذا لیس بشی,(. 


والفرق بينهما: أن صحة صلاة کل واحد [منهما أعني]: 
المُجتهدین لا تقف على بُطلانٍ صلاة صاحبه ولا جخیها؛ ولیس 
کذلك في الجمعت E‏ ۱ لإحدى الطّائف فتن تف على 
بطلان جمُعة الطائفة الثانية» وإذا كانَ كذلك؛ با لفو مسا 


CK SE 
في (خ): (قضی). (۲) في (ب): (سبقت).‎ )۱( 
كذا في (ب)» ولعل صوابها : (هذين)» راجع المسألة في «البيان».‎ )۳( 
في (خ): (بال رجلین إذا).‎ )٥( ساقط من (خ).‎ )٤( 
ساقط من (ب). (۷) ساقط من (خ).‎ )7( 


(۸) انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۲/ ١٦۲١‏ 1۲۲ . 
() في (خ): (من). 


29 
ا 7 ۱ج 
اک ا ا ا > > ا تخد 
"۰۰۰ بصرر 5 مس111 
1 صر 


:)١149(‏ مسألة [فيما إذا 

)0 أحرّمٌ بصلاة 

ذا آحرع e‏ راغ منها؛ صار aa‏ و 
فرضه الظهرء ؛فالمُستَحَبٌ أن ثم ركعتين نافلة ثم يحرم بالظهر» ولو يقرع منها 
أن مُسافِرًا أحرّمٌ بالصلاة: یه" القَصرّ ثم أقام؛ آرمه الاتمام ول حى خرّج 


و 


قتها] 
یتح إلى أنّه يَتَدتهابنية جديدة. 5 
والفرق بينهما: هو آن ني الصلاة وني حقٌ المُسَافرٍ والمُقيمٍ واحدة؛ 
لأن کل واحدٍ [منهما] " ينوي ظهرّاه وإنّما المُسَافرٌ [ینویها قصرًا]9, 
[واذا كان کذلك](؛ لهذا لا انه اذا آقاء تی علی صلاتِه» لجن 
كذلك في مسألةٍ الجمُعقٍ فإ نية الجُمعة غيرٌ ال فلهذا 
ا ان تخر باهر نا هاه الفرق بینهما. 
CEE‏ 
(۲۰۱۰۱): مسالة 
7 [في صلاة 
إذا أحاط العَدُوٌ ببلد یوم الجُمّعَةَء وأرادُوا أن يُصَلُوا الجمُعة [وخافوا الجُمْعةٍ حال 
#9 الخوف] 


SS GE EAS Ei 


(۷) في (خ): (جاز). (۲) في (خ): (فنوی). 


(۳) ساقط من (خ). )٤(‏ في (ب): (ينوي بها القصر). 
(5) في (ب): (إذا كان ذلك). ۰ ۰ (1) في (خ): (خافوا). (۷) في (خ): (فيصلي). 


(۸) في (خ): (وجه). 


تجاه الشىء: ما يواجهه. وأصله وجاه» لكن قلبت الواو تاء جوازاء ویجوز استعمال الأصلء» 
فیقال وجاه» لکنه قلیل» وقعدوا تجاهه ووجاهه؛ أي تق مستقبلین له. (المصباح المنير: ۲/ 1۹ . 


۱ 


روم __م لوا ففق سنل 
صَلَّتِ الطائفة الأولى ركعة؛ بت قائِمًا حتى تم لنفيسها"» وتمضي 
إلى وجا" العَدُرٌ وتأتي الطّائفةٌ الأخرّى؛ فتحرة”» بالصلاة وا 
ويِصَنّي بها الركعة الأخرّى. 

واحتلف أصحابنا في ذلك على طریقتین(: 

فمنهم من آجاب" في هذه المسألة على أحدٍ قوليه" إذا نقضوا 
عنه بعد ما صَلَّى بهم ركعة: إن جُمعتهم) ص فأمًا على القول 


ب ۳۸/ ب] ومن آصحابنا من قال: تصحّ الجُمُعة اهنا قولا واحدًا. 
٠‏ 7 ء 2 ان 1 2 و ۳ ےم ام 

[ویفارق مسالة الانفضاض: هو أن هاهنامَوضع ضرورق فلهذا 
جار قولا واحدا]۱» ولیس کذلك حال الانفضاض. 


DES 
مسألة‎ :)۲۰۱( 
المسافر‎ ۳1 
ينوي الإقامة] إذا دخل المُسافِرٌ بلدا فان نوی إقامة آربعة آیام سوی یوع الدخول‎ 


والخْرُوج ١ي‏ ؛ لزمه الاتمای فان لم یو الاقامة لكن بَقي على اجتماع 
القافلة؛ فله أن بق یر مالم يجاوز سبعة عشر" ۱ أ وكاب و 


)١(‏ في (خ): (يثب)» وصوابه ما في (ب). وهو موافق لما في «المهذب»: ۱/ ۰۱۹٩‏ وابحر 
المذهب»: ۲/ ۳6 و«البیان»: 0۲۱/۲ وقال في صفة صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع: 


(ثم ثبت قائما) ويأتي تخریجه. 
(۲) في (خ): (لأنفسها). (۳) في (خ): (وجه). 
(4) في (ب): (تحرم). )٥(‏ في (ب): (طریقین). 
() في (خ): (قال: آجاز). (۷) في (خ): (قوله). 
(۸) في (خ): (جمعته). () ساقط من (ب). 


على ظاهر المَذهب "۰ هذا إذا كان مقيمًا على غير الخرب۲ 

فأمًا إذا كان مُقَِيمَا على الحرب(؛ نظرت فان نوی إقامة أربعة 
أيام؛ ففيها قولان: 

آحذهما: يَلرَّمُه الاتمام كالتاجر. 

[القولٌ الثاني ]"": 0 له القصو. 

ویفارق التاجر؛ لأن لیم على الحرب إذا نوی الإقامة؛ فهو غير 
a,‏ متحقق لذلك؛ رس داد وی ای و 
س كذلك التاجر؛ و ق [ذنك]()؛ لأنّه إليه لا إلى غیره" 


فدلّ على القرق بينهما. 
3 
(۰۲ ۲): مسالة [في توجيه 
ألرّمَها المُخالفون علی مذهب ۳ یله واذعوا اله ناقص 2 3 
خل 
دلك» وهي من [المسائل]"" لن قالوا من مذهبه یناه الأخذ 1 ی 


بقل ماقیل ولِهّذا قال ني مسح الرَأسٍ ي: إن الواجب منه ما [يَقَعْ 
عليه ]۲۲ ۱ سم المسح؛ لأنه آقل ماقیل فیه. 

[كذلك قال في ديَة الیهودی والتٌصرانت]0©: ا ا 
لأنّه أقل [ما]" فیک ۳ ثم جاء إلى صلاة الجمعة؛ فقال۲: لا تنعقد 


(۱) انظر: «المهذب» .١9460 /١‏ (۲) في (ب): (الخوف). 


(۳) في (خ): (والثاني). (4) في (خ): (مكنه). 
)٥(‏ في (خ): (متحقق). (7) ساقط من (ب) . 
(۷) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۰۳۷/۲ ۳۷۵. (۸) في (خ): (وقع علی). 


و انیب 
(۱۰) انظر: (الام» : ۷ واب مختصر المزنی» : ۸ ۳۳. (۱۱) في (ب): (قال). 


[صلاة الامام 


بالناس صلا 


الخوف حال 


الأمن] 


[بأقل من آربعین]" زجلا ولم یا خذ کے زعا قيل]“؛ وهو 
ائتان» فما الفرق بينهما؟ 

وت 'عنذلك:[هو أنه ل لم يُناقض في ذلك» بل 

جری علسی | أصله؛ وهر أنه رَاعى الإجماعَ والاحتياط؛ فقال: اقل 
لح وأقلّ لباب ممع عله وما زاة على ذلك مخت فيه؛ 
فلهذا ات بأقل ماقیل فبه؛ [لاتّه ثار ]0 بالإجماع. 

وکذلك [جری] علی هذا الأأصل مى مرا لان 
الذي" کلها معي على أنها تقد بالاربعین GE‏ 
واختلوا فیما دُون ذلك» هل تَنعَقِدٌ به الجُمُعةٌ آم لا؟ 

فقال کناثه: لا تَنعَقِدٌ باقل من الأربعین ۱۳ لأن الاجماع حاصل۱۳ 
1 5 0 24 و 
في الأربعِينَ» ولم یحصل فيما دون ذلك؛ فسَّقط بهذا قول [هذا]٩)‏ 


ده سم و ت م 23ے 
القائل» وصَح مذهبه یه آنه“ لا تناقض فیه. 
ود زد 
(۲۰۳): مسالة 
إذا صلی الامام بالناس في الأمن صلا الخوف على صفة صلاة 
(۱) في (خ): (الا بأربعين). (۲) انظر: «الأم»: ۰۳۷۹/۲ و«مختصر المزنی» :۰۱۲۰/۸ 
(۳) في (ب): (منها). )٤(‏ ساقط من (خ). 
(۵) في (ب): (والجواب). (5) في (خ): (قوله). 
(۷) في (ب): (ثبت بالاجماع لأنه). (۸) في (خ): (جرت). 
)٩(‏ في (ب): (الائمة). (۱۰) في (ب): (آجمعت). 
(۱۱) في (خ): (انعقدت). (۱۲) في (خ): (آربعین). 


(۱۳( في (ب): (جاهل). تصحیف 1 )۱٤(‏ 2 (ب): (لآنه). 


کات الضلاء حتت (۷۵۲) 
النبی ا بدات الرقاع ۲۳ فصلاة امام جائزة وصلاة الطّائفة 


ع 


۶۶ 


ااا الطائفةً الأولی؛ قباطلةً علی آحد القو ین( 

والفرق بینهما"» وبين الطّائفة الانية: هو أن الطاتفة الأولّى 
خرّجّت نفسَّها من صلاة الامام من غير عُذْرِء فلهّذا بَطَلَت صلاتها 
على أحد القولین, والطائفة الثانيةٌ لم تخرخ نَفْسَّها من صلاته 
فلهَذا صخت قولا واحد٩.‏ 


| 


262 
(200): مسألة 
إذا أجمعَ أهل بل على تَركٍ صلاة العيدٍ خرجُوا" ونوا ووّجَبَ 


2 
و 


قتالهم على آحد الوجهین" 


(۱) م متفق علیه» آخرجه البخاري: في کتاب المغازي باب غزوة ذات الرفاع رقم: ۹ ۶ ومسلم: 2 
کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب صلاة الخوف رقم: ۰۸۶۲ لفظه: عن صالح بن خوات. عمن 
صلی مع رسول الله يك يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «آن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدق 
فصلی بالذین معه ركعة» ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو» وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلی مهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسا وأتموا لانفسهم ثم سلم بهم». 

(۲) انظر: «الحاوي الکبیر»:  /۲‏ ۷. (۳) کذا في النسختین. 

(6) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعی»: ۲/ .۵۱٩‏ 
قلت: ولعل صوابها: (حرجوا). 
وحرج الرجل من باب تعب : أثم. انظر: «المصباح المنیر»: ۱/ ۰۱۲۷ 
وقد استخدم هذا اللفظ من قبل الشافعي رنه فقال في صلاة الجمعة: (ولایتبیّن عندي أن يحرج بترك 
الجمعة إلا من سمع النداء ويشبه أن يحرج آهل المصر وان عظم بترك الجمعة) «الأم»: ۱/ ۲۲۱. 
وقال في المختصر في بعض فروض الكفاية (۸/ ۳۷۷): (وکذلك رد السلام ودفن الموتی والقیام 
بالعلم ونحو ذلك. فإذا قام بذلك من فيه الكفاية؛ لم يحرج الباقون والا حرجوا آجمعون). 

() ني (ب): (القولين»» وهذا الوجه محكي عن آبي سعيد الاصطخري رنب انظر: «الحاوي الکبیر»: 


۲ ۸۲ و«المهذب» ۰۲۲۲/۱ 


لخ ۳ب 


[في اجتماع آهل 
بل على ترك 
صلاة العيد] 
[ب ۳۸ 


[في وقت 

الاغتسال 
لصلاة العید 
والجِمَعَة] 


[في سنية 
الخروج إلى 

الصلاة ف 
صلاة العيد] 


@ کل نزت اساد 
وثغارق [هذا]" صلاة الوتر ور كعتّي المَّجِرء خړا 09 

اذا ترکوها : هو أنّه قد س َم على ترك صلاة اليل ولا يت یمق على ترك 

الوتر ورکعتي القجر؛ لأنّها قد یفعَلها الانسان في بیته مُنقَردًا. 

(۲۰۵): مسألة 

جر ولا ود تشد زا بعد ره اجره 
اساي ا يا وی 

ار رتفايها تلا تا انا من الأماكن البعيدق فلو قُلنا: 

لا يجوز المُسلُ لها قبل طلو اجره ؛ لأدّى إلى فواتها على كثير من 


الناس"» فلهذا فرق ببنهما. 
2 2/6 
(۱ ۱ ۲): مسألة 
الست أن يخ رج بهم الامام في صلاة د ا يَصّليها هناك. 


ویفارق صلاة ۹ حيث قلنا: ان السَّنة أن تفعَلَ في سوه 
هو أن صلا العبد القَصدٌّ منها إظهارٌ المَسَرة واعلاء کلمة الاسلام؛ 


(۱) ساقط من (خ). (0) في (خ): (يأثموا). 

(۳) في (ب): (وتره منفردا) انظر: «بحر المذهب» ۲/ ۵ 5. 

.۱۱۳ ۰۱۲ /۲ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۰4۸۳ وناية المطلب في دراية المذهب:‎ )٤( 
انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۰۳ () في (ب): (لا تفعل الا).‎ )۵( 

(۷) انظر: «نهاية المطلب» ۲/ ۱۱۳۰۲۱۱۲ . (۸) انظر: «الأم»: ۲/ ۵۳۱. 


تا :إن لت أن تخرخ بهم إلى شاور البليء ويس كذلك في 
فکان" المسجة بذلك ا ظاهر البلد. 
CSE SES‏ 


(۱۱۷ ۲): مسألة 


السّنة: أن يَأكُلَ ني الفطر قبل الخُروج إلى المُصَلّى! ون الاآضحی 
لا یأکل الى بعد الصلاو". 


والفرق بينهما: هو أن الأكل في يوم الفطر؛ کان م مَحَرَّما محظورا؟ 
2 بیع والمبادر و إلى فعل المُباح م ا ول اى 
الاي فان الأكلّ كان مباخا؛ فلهذا فرق بينهما. 

وقد قيل: إِنَّ الس في الفطر إخراحٌ زكاةٍ الفطر قبل الصلاة؛ فلِهّذا 
استحبّبنا” الأكلّ في الوقتٍ الذي يَصل إلى الفراء حقوقهم فيه» ولیس 
کذلك ی ا کے فان ا نی الأضحية آن تکونٌ بعد الصلاة؛ قليذا 
قلنا: لایَأکل الا الوقت الذي يأكل الفقراء فيه“ 


)١(‏ في (خ): (وکان). 

(۲) ورد في ذلك حدیث آخرجه البخاري : في آبواب العیدین» باب الأكل یوم الفطر قبل الخروج» 
رقم (۹۵۳). والترمذي : في آبواب العیدین» باب في الأكل یوم الفطر قبل الخروج» رقم (1۳ ۵) 
وابن ماجه: في کتاب الصیام » باب في الأكل یوم الفطر قبل أن يخرج» رقم (۶ ۱۷۰). 
ولفظه: عن آنس بن مالك قال: «کان رسول الله وف لا یغدو یوم الفطر حتی يأكل تمرات». 

(۳) انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزنی»: ۸/ ٠۲١‏ . 

(4) في (خ): (محصورا). (6) في (خ): (والمباكرة). 

() في (ب): (استحب). (۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ٤۸۸‏ . 


[خ1/۱6] 


[ب ۳۹/ ب] 


[خ /٦٤‏ ب] 


ل = ال فئوق| نمینانل 
ولأجلٍ هذاالمعتى قلنا: إن السُّنة في صلاة ة الفطر التَأَخِيرٌ”. وني 

اض ”© لتعجیل(؛ لان حقو ق الفقراء في الأضحی لاتصل إليهم ! إل 

بعد الصلاق وف الفطر تصل إليهم قبل الصّلا:(٩ی‏ ذل علی ما ل 


CSE 
مسالة‎ :۰۸( 

۰ ی ی 2 2 009 و 6) ۰ ۱ ۰ . سے 

ادا جاء وال مام یخطبت یوم العید؛ ی 99 ي الصحراء؛ 
اه بصي ركعتي العبیه ویجلس یسمع " الخطبة وان شاء استمع 
ال فان 2 + صلّی العید وإن کان خط في ال 
فإنّه إن جاء والإمامٌ في صلا العيد؛ فإنّه يُصَلّي ركعتين خفیفتین َي 
المسجد. ویّدخل مع الامام في الصلاة على أحدٍ الوجهین 

ویفارق هذا إذا جاء والإمامٌ في صلا الفریضع"" حيث قلنا: يدل 
معه فيهاء ولا تشتفل '" بحي المَسجد: هو أن فصل الفريضة [ني 


الجماعة]" أفضل من صلاة النافِلة"؛ فلهذا فرّق بينهما. 
RR‏ 


)١(‏ في (ب): (التعجیل). (۲) في (خ): (الأضحية). 


(۳) في (ب): (التأخیر) وما في نسخة (خ) هو الصواب لأن الناس في الفطر قد آمروا بتفریق زکاتبم 
قبل صلاتهم؛ فوسّع لهم في زمانها لاشتغالهم» وأمروا في الأضحى بالمبادرة إلى نحر أضاحيهم. 
فقدم فعلها لإعجالهم. انظر: «الحاوي الكبير»: ۲/ 58/8. 


(6) انظر: العزيز شرح الوجيز: ۵/ 57. (5) ساقط من (خ). 

() في (ب): (ويسمع). (۷) ني (خ): (فرح)» تصحيف. 
(۸) انظر: «مختصر المزني»: ۰۱۲/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۲/ ۹۷ 4. 

(9) في (خ): (الفرض). (۰) في (خ): (يستقل). 


(۱۱) في (خ): (للجماعة). (۱۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۹۸۰5۹۷ . 


کی سس سس (۵؟) 
(۲۰۹): مَسألة 

إذا فاتته بعض التكبيراتٍ مع الامام في صلاة العید؛ a‏ 

ویفارق هذا إذا فاته بمض تكبيراتِ صلاة الا حت فتاه بو یعصبه 5 
إذا 0 الإمام: هو أن [التكبيراتٍ في]“ صلاة الجنازة وو اجات واركان 
تجري مَجرَى ركعاتٍ الصلاق وقد لب آنه لو فاته بمض ركعاتٍ 
الصلاة؛ فان یَقضیه وليس كذلك تكبيرًّات" صلاة العيد؛ فاثه هت 
فلذا فرق بینهما. 

CSE 


7 ۷۱ مسألة 


ويجورٌ فعل صلاة الحْسُوفِ في الوَقت المَنهِيَ عن الصلاة [فیه]۳. 

ويْفَارِقُ صلاةٌ الاستِسقَاء؛ لا صلاة الاستِسقَاء شا 2 شي لها 
لول ولیس كذلك اح سو [غنی]" صلاة یی 
سر لاال فلهذا جار فعلها نی الوقتِ المَنهِی عنه". 


FF 


(۲۱۱: مسألة 


0 5 و 5 4 ا : 
وير بالقِرَاءةٍ في [صلاة]”*» کسوف" الشمسء ويَجهَّرٌ بها في صلاة 


ال 

)١(‏ في (خ): (التکبیر من). (۲) في (خ): (تکبیر). 

(۳) ساقط من (خ) انظر: في «الأم»: ۰4۹۳/۲ (4) في (ب): (التبدیل). 

)٥(‏ ساقط من (خ). (0) في (خ): (لم). 

(۷) في (ب): (البدل). (۸) انظر: «بحر المذهب» ۲/ ۸۵ . 


() في (ب): (خسوف). (۱۰) انظر: «الأم»: ۲/ ۵۳۱. 


[في الإسرار 
بالقراءة 
في صلاة 
الكسوف» 
والجهر في 
صلاة العيد] 


هلح تتاونلا ففوق الئل 
والفرق بينهما: هو أن صلا الخسوف صلامٌ نهار لفن من 
لیلا» فلهذایسر ر [فیها]" بالقراء اسهد بسي يبي نيبي 
تهار لا یفعل من جنسها لبلا؛ فلهّذا + جهر فیها بالقراءة» كصلاة الجمعة. 
(۲۱۲): مسألة 
إذا شرع في صلاة الخْسُوفٍ ثم انجَلّى؛ فا يّمضي على صلاته٩.‏ 
ويُمَارِقٌ الجُمعَةَ حيث قُلنَا: إذا خر وقتها قبل الفراغ منها؛ فإنّه 
ما ی 8 هو أن صا اتو نافلة عب ور 
بوقت؛ فلهذا قلتّا: لا تبط ولیس کذلك الجمع؛ فانّها فریضة موق 
فلهذا قلتا: لا يَستَدِيمُ فعلها بعد خروچه. فبانَ الفرق بینهما. 
اد و 
(۲۱۲): مسألة 
والسنة في صلاة الاستسقاء: أن يرج بالناس إلى المصلّی". 
ویفار ی الْحْسُوفٌ؛ لأنّ صلا الاستسماء و من شتنها طن 
واطهاژ ضرع وال فلهذا قلمَا: ها و المصَلّی ولا 


() في (خ): (ویفعل). (۲) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۵۰۰۸. )٤(‏ انظر: «الأم»: . 

(۵) انظر : تچ سا ۱ و«المهذب») ۲۰۸/۱ . 

(1) انظر : (الام»: ۲ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۱۲۷ . 

(۷) في (ب): (ویفترق). 

( في النسختين: (التبدل)» بدال مهملة وما أثبتناه موافق لما أخرجه الحاكم في «المستدرك»: ف 
كتاب الاستسقاء رقم (۱7 ۱۲ ولفظه: عن ابن عباس ضا : «خرج رسول الله اة متواضعاء 
متبذلاء متخشعاء متضرعاء مترشلا» فصلى ركعتين كما يصلي في العيد». 


زک کر رم 


کذلك صلاة اف فانّها تفعل اجل الخوف والتَظ) من 
الغفلة؛ فكان السا مها من ا 
(۶ ۱ ۲): مسألة 

وتارك الصلاة من غير عذر المُعمَقِدُ" لوجوبها يُسِتَتَابُ؛ فان تاب 
والا قيل. 

فإن قیل: ما الفرق بين هذا وبين تارك الزكاة”" والصیام والححٌ. 

آتا الز کات [فاتّها]) عبادةٌ مَالية؛ فان كان الممتَيِع منها في قضة 
الإمام آغذها منه كَرمَاء وان ان خارجًا عن قَبِضَيِه قائلّه حتی یدیا 
والصّومُ ای تصویمه]*) بأن د یحیسه ايام ٤‏ بیت» ویمنعه ود 
والشرات؛ فلهدا ج قتا وكذلك الحج ع عبادة تدخلها الثيابة من 
شرط زجوبها ln‏ [محضی] لایدخلها 
التبابة» فقيل تارکها کالایمان. 


ص 


[في تارك 
الصلاة] 


٠ 4‏ اله 0 ص 2 ۲ ۳ ا ب واه 
فان قيل: فما الفرق بين هذا وبين الصلاة المَنذورَة حيث قلتم: لا [ب 1/۰] 


قا تا کها؟ 
یقتل تاركها : 

[قلتا: هو أن صلاةً النَذرٍ وَجَبَت بفعله؛ فلِهّذا لم يقل بت ركها]"» 
وليس كذلك الفريضة؛ فإنّها وَجَبّت بإيجاب الله تعالى لا بفعله(؛ 


ماس ۰ 2 
فلهذا فرق بینهما. 
جع 


(۳) في (خ): (الصلاة) تصحیف بین. (4) ساقط من (خ) . 
(5) في (خ): (تصویم). (1) في (خ): (یقبل)» تصحیف. 
(۷) ساقط من (ب). (۸) انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۲/ ۱۷. 


ادا مات هل 
يُطيّبان] 


[خ 16/ ب] 


[في الأقلفي 


یموت] 


(۱۵ ۲): مسألة 

إذا مات الحرم لم يَقرّبْ طِيباء ولميُحَمَّرْ رآشه. فإذا ماتت 
المُعَدَةُ فهل”" تَقَرَبُ الطیب. أم لا؟ فيه وجهان: 

أحذهما: لا قرب كالمحرم”". 

والثانی 1 0 4 ت 

وتفارق الحرم هو أن ا معت من الطیب في حال الحَياةِ؛ٍ 

للا تطمَح* إليها الأبصَانٌ ولا نوعو ها إلى الأزواج» وهذا المعنی 

بقع ا وليس كذلك المحرم ؛ فاه م راك لأجل العبادق 


و خرمَة العبادة باقية بعد الموت (؛ فلهذا دسا 
CES‏ 


(۱۱ ۲): مسال 
إذا مات وهو أَقِلّفٌ”؛ لم يُختكّن 


سم 


ق ا O E‏ م .2 E‏ 
ويُفارق حَلق الشارب وقص الاظفار") وتف الابط حيث قلنا: 


(۱) في (ب): (هل). (۲) هذا الوجه محكي عن آبي (سحاق المروزي یله 


(۳) هذا الوجه محكي عن سائر الأصحاب. 

(6) طمح ببصره نحو الشيء يطمح - بفتحتين - طموحا واستشرف له وأصله قولهم: جبل طامح؛ 
أي عال مشرف. «المصباح المنیر»: ۳۷۸/۲. 

)٥(‏ في (ب): (تدعوها) والمثبت موافق لما في «بحر المذهب». 

(5) في (ب): (يمنع). 

(۷) انظر: «المهذب» ۰۲۵/۱ و«نهاية المطلب» ۰۱۰/۳ «بحر المذهب» ۲/ 7 67. 

(۸) الأقلف: هو الذي لم يختن, والقلفة: الجلدة التي تقطع في الختان وجمعها: قلف. انظر: «النظم 
المستعذب» ۲/ ۰۲۳۹ و«المصباح المنیر»: ۲/ ۵۱. 

(9) في (خ): (الاظافیر). 


قل" ایا اا هو ان الختان يطرةفيها اقطع 

عضو فسَقَّطً الموت. كالسَارِقٍ إذا مات قبل أن تقطع یه؛ فاتّها لا 
تقطَمٌ» وليس كذلك قص الأظفار” وغيرُها”؛ لا ذلك فطرةٌ ليس“ 
فيها فطع عضو فلِهذا فرّق بينهما. 


(۱۷ ۲): مسألة 


1ي المرأة 
أ | نت إن تفشل زوجها 
يجورٌ للرّوجِةٍ أن سن زوجهاه وللروج ن يُعْسّلَ زوجته ا 
والرح 
بو و امراته] 
والفرق بينهما: وا هذه الفرقَة [لمَا]" قَطمت قَطَعَت التَّوَارْتَ 
E‏ کل واحد منهما علی صاحبه و كذلك الدرقة 
الحاصلة بالموت؛ فإِنّها فرقَةٌ لا تدقع التَوا؛ فلهّذا أباحت الفسل؛ 
فافترقا لهذا المعنی. 
(۱۸ ۲): مسالة [في الميتِ 
یفن في 
ان میت في أرضي مغصوبة؛ اه بش دیف خيرهاء فات 5 
إذا غصت و وك" فیه فائه لا یبش المغصویف 
وفي الثوب 
المغصوب] 


() في (ب): (لایفعل). (۲) انظر: «مختصر المزني»: ۰۱۳۰/۸ و«المهذب» ۱/۱ ۲. 
(۳) في (خ): (الأظافير). (4) في (خ): (وغیره). 

() في (ب): (وليس). (۲) انظر: (الام»: ۲ و«مختصر المزنی»: ۱۲۹/۸ . 
(۷) ساقط من (ب). (۸) في (ب): (حرمة). 

() في (ب): (الآخر). (۱۰) في (خ): (ودفن). 


[خ 17/] 


[فیما إذا وجد 
بعض المیت ] 


« _عسص من تشاد 
۰ 5 :2 سے ت 

والفرق بینه وبين الارض من وجهین: 

أحذهما: أن O‏ الارض؛ 9 و a.‏ [من الارض 
المغصوبة]"'", ولیس كذلك ٤‏ الشوب فان صاحه د يرجع م إلى القيمة"؛ 
فلهذا لم یبش 

والوجة الثاني: هو أنّه لا حاجة [به]*” إلى الدّفن في أرض مخصوبة؛ 
از العادةٌ جارِيةٌ أن البلا لا تخلو من أرض مُسَبَّلَةٍ للدَفنِ فيها؛ فلِهّذا 
با الست هن الارن ي المغصوبة» ولیس" كذلك في الثوب هذا كلام 
اا 

وقال الشیخ آبو حامدٍ ك#: [يَحَول عندي]*: أنه [لا فرق]" بینهما 
وهو: أنّه إذا کمن في الوب المَغصوب؛ فإنَّه یبش مالم يُعَلّمْ أن الوب 
قدبليء فان علم أنه قدبلی؛ لم یبش لأنّه لا فائدة فيه”'. 


۱٩(‏ ۲): مسالة 


إذا وُجَدَ بعض الميتٍ عسل وف وصّلَّيَ عليه؛ [صغيرًا كان أو 
كبيرٌ ]۱۱ وان وجدّت [یذ السارق مقطوعة؛ لم سل ولم یل عليها. 


(۱) في (خ): (ضرورة) تصحیف. (۲) ساقط من (خ). 


(۳) في (ب): (قیمته). (6) في (خ): (والفرق). 

(۵) ساقط من (ب). (7) في (خ): (و). 

(۷) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۳/ ۲۸۰۲۷ . (۸) في (خ): (وعندي). 

(9) في (خ): (أفرق)» تصحیف. (۱۰) انظر: «الحاوي الکبیر» ۳/ ۲۷. 


(0) في (خ): (قلنا أكان أو أكثر) انظر: «الحاوي الكبير»: ۲/ ۳۲. 


2 3 2 ۰ 1.0 
ص 2 ملت و 
وجدّت فيه الجُملَّة؛ لم يُشْرّعْ عَسلها ولا" الصلاةٌ عليهاء ولیس 


م ۷ 7 و 9 e‏ .4 7 ا 
كذلك إذا وج بعض الميت؛ فانه وجذفى وقت لووجدة”" الجملة 


فيه شرعت الصلاةٌ والغسل لها “؛ فافترقا لهُذا المعنى. 
CSE‏ 
(۲۲۰) مساألة 

لول ایب" أحق”" بالصلاة على الميتِ من السّلطَانِ " 

ویْفارق غیرها من الصلواتٍ حيث قلتا: إِنَّه أولى بالصلا إذا 
حضَر: هو أن القَصدّ من الصلاة على المیت الدعاء والاستغفاژ له 
والولی الناسبٌ" بذلك أحق من السّلطان» ولیس کذلك غیزّها من 
الصلوات؛ لأن الحق في ذلك یتعَلق بالولاية العامة فلهذا قلمًا: ان 
الاب أحَقَ بالصلاة على المیتِ من الابن"؛ لأن دعاء الأب آرجی من 
دعاء الابن؛ فلهٌذا فرّق بينهما. 


(۲۲۱): مسالة 


5 انز ار و 1 ی ۳ 3 ع 
إذا اجتمّعت جنائز [رجال ونساء وصبيانٍ وخناثى] ' "© وأرادوا 


(۱) ساقط من (ب). (۷) في (خ): (و). 


(۳) في (خ): (وجده). (6) انظر: «الحاوي الکبیر»: /١‏ 77. 


| () في (ب): (أولى). 
(۷) انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزنی» :۱۳۲/۸ . 

(۸) في (ب): (المناسب). () في (خ): (متعلق). 
() في (ب): (الرجال والنساء والصبیان والخنائی). 


[ب ۶۰/ بت ] 


[في اجتماع 
جنائز رجال 
ونساء وصبيانٍ 
وخناثی ] 


[خ ۱۳/ ب] 


[فیما إذا دفن 
المیّت من 
غير صلاق 
أو غسَّلء أو 
كُمْن] 


وال ففق الال 


أن [يُصَلَىَ علیهم ا دَفْحَةَ واحدة؛ فإنَّه یجعل الرجل مه مما يلي 
الامام د نم الب ثم الختلی. نم المرأث ولایْجتلون صفا عَرضَاء 
وکذلك یکوون ضُفوفّا لف الامام؛ عت الرجال ثم الصبیان» ثم 


میم صر میم 


الحْتاتّی ثم الْساء(. 
فان قیل: لِم لا يجعلو ا 
تیل: هو أنّه لو ر نی صلاة الجنازة صَفا؛ لك ٍلی آن 


یک ون الامام يُصَلّي على البعض دُونَ البعض. 


ويُمَارقٌ هذا ادف حر حيث فلتا: یک ون الرجال إلى القبلتةه نم 
الان رال انى لم النّسَاءُ؛ لاه لیس هناك إمام عبر قُربه. 
عير رهم من القبلة ققدم الرجال إليهاء وني الصلاة إمامٌ فاعتبر 


3 )5( 


رهم وبعدهم منه؛ فلهذا فرّقَ بينهم. 


2 


0 مسألة 


اذا نف یت من غیرٍ صلاقا صُلَّي على القبر ولم یبش فإن 
ون من غير سل ۷ ؛فإذادُفِنَ من غير گفن» فهل 


. ۱۳۲/۸ : في (خ): (یصلوا علیهم). (۲) انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزني»‎ )١( 
في (ب): (جعلوه).‎ )٤( في (ب): (تجعلوه).‎ )۳( 

(۵) في (خ): (آدی). () في (ب): (قربهم من القبلة). 

(۷) في (ب): (فینبش). (۸) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ 1۲. 


فإذاقلنَا: لا ر نة نب ش؛ فالفرق بينه وبين ن الفسل: هو أن الصا من 
الکفن س تال وها الَعتی قد حَصل بتُوار | التراب له 
ولیس كذلك الغسل؛ فإنّهِ لا يَقَومُ شي؛ مقامه. 

وی" الفرقٌ بين العُسلٍ والصلاة: : فهو" أن الصلاةً يُمكِنُ الإتيالَ 
با بعد 5فنه؛ لها ذا له واستغفاژ؛ فلهذا قلا: لا یبش لأجلها* 
ایس لك ال 

CESK 
مسالة‎ ۲۲۳ 

إذا اَم" شيئًا له قیمت ثم مات فهل بق جَوفُه [وبخرّج] ام 
لا؟ يُنظَرٌ فيه فان كان ذلك الشي؛ ء لأجنبية د ل جوفه وأعرج وجهٌا 
واحداء وان كان لهج وخر أم لا؟ على وجهین: 


أحوهما: یمق ویْخرَجَ؛ لاله بالمّوتِ قد صار ملكا للْوَارث؛ فهو 


کالاجنبی. 

والو جه الثاني : لایشق» ولا یخرَخٌ". 

والشرق") بینهما: هو أنه في حال ما استَهلکه “کان ملکا له ولیس 
کذلك ال الأجنبیع؛ فلهذا فرّق بینهما. 


() في (خ): (ولهذا). (0) في (خ): (لمواراة). 

() في (ب): (فما). )٤(‏ في (خ): (هو). 

(6) في (خ): (لأصلها) تصحیف. () في (ب): (ابتلع المیت). 

(۷) ساقط من (خ). (۸) انظر : «حلية العلماء» ۳۰۰/۲. 


)٩(‏ في (ب): (فما الفرق). (۱۰) في (ب): (استهلك). 


[فیما إذا ابتلّع 
ما له قيمة ثم 
مات] 


[Î /537 [خ‎ 


و و ۹ هو )اه 
« کو اناد 


من ها (۶ ۲ ۲): -- 

اهار 
للنّجاسة [لا] لي وکان سل الأعضاء في الطهارة ته تاه وما 
الفرق بينهما؟ 

فالحوات أن قال ان عسل الاناء ء من الؤلُوغ ا ۵ ضع 
الأصابة» ولم ا ؛ فلهدا كان عسل نحا ا و لیر 0 
ین الأعضاء؛ فان لا يتَعَلّقٌ بموضع الا صابة بل اه 


لاترّى آنه لو لَمَسَ امرأة بتوضع من بده E‏ يا 


عم 


و الله أعلم. 


[آخر ما ذْكِرَ من کتاب الصلاة] ©. 


آب 1/۶۱] 


)١(‏ ساقط من (خ). 

() في (ب): (معلق). 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ٠١6 /١‏ 7. 
)٤(‏ ساقط من (خ). 

)٥(‏ في (ب): (یده). 

(1) ساقط من (خ). 


کتاب الزكاة 


کناب الزكاة 
(۵ ۲ ۲): مسالة 


وی 1 أ ت د 24 
إذاوَجَب'ّت عليه نت مخاض" ولیشت عنده؛ فانه یدفع مکاتها 


عو مو 


ابن لبون ذگرا "فان وجيت عليه بدت و" ولیشت عدت ورا 


أن د یخرح مکانها ح۵ لم يجزه“ 
والفرقٌ بينهما: هو أن پنت لبون" قد ساوّت الحِقٌّ" [ف أنَّها]0) 
59 الا وال وزادت عليه بضل ° اک والتسل "©؛ فلِهّدًا 
جز إخراجه''"' مکاتها» وليس کذلك ال فان بنت مَخَاضٍ 
زوإن]۳٥‏ زادّت عليه بقضل الأنوثة“؛ ET‏ قد زا5 لا 


هس ع .رس مه ۶ یی 
بزيادة السن, فلهذا فرق بينهما. 


ER 


(۱) بنت مخاض؛ سميت بذلك؛ لأن آمها قد آن لها أن تکون قد حملت بولد ثان. والماخض 
والمخاض: الحامل؛ وسميت ماخضا من المخض» وهو الحركة» ومنه: مخض اللبن لا خراج 
الزبده وهو تحريكه. «النظم المستعذب» .٠٤١/١‏ 

(۲) انظر: «الام»: ۳/ ۱۷. 

(۳) سمّیت بنت اللبون؛ لأن أمّها لبون» قدنتجت غيرهاء وصارت ذات لبن. «النظم المستعذب» ١١‏ . 

(5) إذا أتت عليه ثلاث کوامل» فهو حق» والأنثى: حقة. «حلية الفقهاء»: ۰۹۸/۱ وسميت الحقة 
حقة» والذكر حقا؛ لاستحقاقه أن يحمل عليه ويركب. «النظم المستعذب» ۱/ .١57‏ 

(0) في (ب): (يخرج). (5) في (ب): (لبون). 

(۷) في (خ): (الحقة) ما آثبتناه موافق لما في «المهذب». (۸) في (ب): (وأنها). 

() في (ب): (بفضلة). ١(‏ )انظر: «المهذب» ۲۷۱/۱ . 

(۱۲) ساقط من (ب). 

(۱6) في (ب): (ولانه). 


: أن ابن اللبون زاد على بنت مخاض بزيادة السَنْ. 


(۱۱) في (خ): (واخراجه). 
(۱۳) في (خ): (الأنوثية). 
(۱۵) في (ب): (زادت عليه)» وما في (خ) الصواب أي 


[إذا كان 
ديبع من 
الربل» فهل 
تجب > الشاة 
فیها کلهاه أم 
2 الخمس ] 


2 ۷ ب] 


[في الخیار في 
زكاةٍ المائّتین 
من الابل» أو 
العشرین 
درهما أم 
الشاتين» هل 
إلى الساعي 
أم المُزكي؟] 


© مسألة 

إذا كان عنده تسع من الإبل؛ فالواجبٌ فيها شاة وهل تجبٌ في 
الخّمس» وما زاد عَفْوٌ أم هي واجبة في التّسع؟ فيه قولان: 

اخدهما: أنّها واجبة في التسع. 

والثاني: آنها واجبة في الحمس» وما زادَ عفو» فعلّى هذا يُقال: ما 
ی ل يم إن القطع 

قلنا(: فرق ينهم هو ًالقع في اشرق الم کرد بويا 
اد ویس كذلك نی ال کات لح فيها زي بزيادة الما 
فلهذا قلنا: [إنّه]”" يَتعَلّقُ بالتصاب دون الزيادة"» فبان الفرق بينهما. 


25 3 
۲۲۷ مسألة 
ادا كان عنده مائتان با من الربل فالواجت فيها أربع حقاق آو تمس ؛ بنات 
لون فإذا کات لفریضتان موجودتین٩)‏ فيهاء وقلتَا :إن الفرضص یلق 


بواحل” ''" منها لا بعینه [فذا لیوا ون الخیاز؛ فالمذهب ۹ : أن 
(۱) في (خ): (عنه)» تصحيف. انظر: «المهذب» .719/1١‏ (۲) ساقط من (خ). 

() في (خ): (قيل). () (ب): (ما). 

() في (ب): (پذا). (0) ساقط من (ب). 


(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ٩۰ ۰۸٩‏ 
(0) ساقط من (خ). 
)١١(‏ ني (خ): (فالی من). 


(A)‏ في النسختین: (موجودة). 
(۰) في (ب): (بواحدة). 
(۲) في (ب): (المذهب). 


الخيارٌ إلى الساعی؛ فعلیه أن يَخْتارَ مافیه الأ یط للم ۱۳ 
ااا وال و آو نی العشرین درا فال" المُعط ی 

والفرق بینهما: هوان الخیار نی الا ك ا بالذمة؛ فلهذا 
كاد المَرجِعٌ فبها إلى المُعطِي؛ وليسّ كذلك هامّماء إن لح فيها 
تعلق بالکین؛ فلهذا كان الخيارٌ إلى الوالي/؛ وهو السَّاعِي”"؛ فدل 
على الفرق بينهما. 

2 
0 مسألة 

إذا كات المَسألة بحالهاء فأراد أن يُخْرِجٌ جقتّین وثلات بَناتٍ لبون 
لم يَجُزْء وإن كان عنده أربِعْمَائةٍ من الابل؛ فالواجبٌ فيها ثَّمَانِي حقاق 
أو عشر بناتٍ لبون [فإن آراة أن يُخْرِجَ تحمس بَناتٍ لَبُّونِ]”'' وأربع 
حقاق؛ جارٌ ذلك. 

ویفارق المائتين ۰ لان الما تتین نصاب واحده لم یج : له آن 
بعص" الواجت فیها کالکفارة الواحدة» وليس كذلك الاربعمائة 
فإنّها نصابان؛ فلهذا كان مُخيرًا فيها بين ثلاث خياراتٍ کالکفارتین. 


E 
في (خ): (عليه). (۲) في (خ): (الحظ).‎ )۱( 
۰۱۳۹/۸ : انظر: «الأم»: ۰۱۲/۳ و«مختصر المزني»‎ )۳( 
في (خ): (درهما درهما). () في (خ): (إلى).‎ )5( 
۰۱۳۹/۸ : انظر: «الأم»: ۳/ ۰۱۹ ۰۲۰ و«مختصر المزنی)‎ )7( 
في (ب): (هو حق). (۸) في (خ): (الموالي).آي الذي يقع منه المولاة للشيء.‎ )0( 


)٩(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۹6. (۱۰) من(خ). 
(۱۱) في (خ): (ولم). (۱۲) في (خ): (ینقص). 


1 و 
حقتین أو 
ثلاث بناتٍ 
لبونٍ عن 
مائتين من 


الإبل] 


[Î /1۸ [خ‎ 


[فیما إذا 
كانت ابله 
مراضا] 


[ب ۶۱/ بت] 


[في دف 
الحامل في 
الزكاة] 


[في دفع الناقة 

التي یطرقها 
لفحل 5 
الزكاة] 


ے كنول نوق الال 
(۲۹: مسالة 

ادا کان عون لون ن تام مراضاء فأراد آن زل 
ويج بنت كحاض ومعها الال كان له ذلك» فان أراة أن يصع 
ويخرجٌ ج الحقة وخر الجَیر ان؛ لم يكن ل 

والفرق بینهما: هو آله إذا نگ ودقع الجُران فقد تَحَقَقَ اه قد 
أخرج الفرض, وليس كذلك إذا د صَعَد إلى الجفة؛ لأنّهِ ژبّما یکون قد 
و ۱ 
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(۲۳۰۱): مسألة 


إذا كانت عنده حایل؛ لم يجب عليه نها في الزكاق فان تطوع 
بذلك؛ بل منه * وقد قعل الأفضل؛ لأن الحَمْلَ زيادة في الحيوانٍ 
لما معه من لد [وغیر ذلك](*. 
ويْفارِقٌ الك ٤‏ الادمیّات؛ فا تقص فيهن ٤‏ العادة ل بخ 
معه من التقصان والَشویه( وغير ذلك"*؛ فلهذا فرق بينهما. 
SESE‏ 


:۳١(‏ مسألة 
إذا طَرَّقٌ الفحل ناقةً وأراد دفعَها في الزكاة؛ لم يُجبر على ذلك. 


(۱) في (ب): (وفي). (۲) انظر: «المهذب» ۱/ ۲۷۲. 


(۳) في (خ): (فیها). )٤(‏ انظر: «مختصر المزني»: ٠١١/۸‏ . 
)٥(‏ في (ب): (وغیره). (1) في (ب): (بما). 


(0) في (ب) : (والتسویة). (۸) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۱۰۰ . 


اکم 6 

ولو وجبّت عليه غرَّةُ آمة في الجنین فأراد تفعها» وکانت تحت 
زوج ؛ جاز ذلك. 

وف نی هو أن العادة في الحيوان آن الأَنتَى تعلو" من دف 
واحدة في العالب فَلِهّدًا قلنا: لم يَحِبْ عليه دَفعُها؛ مَخافة أن تکون 
قد عَلقّت وليس كذلك في ال + فلهذا قُلنَا: :يجوز دفعهانی 
الکمارق وان کائت قد آصییت دَقّمات"» ندل علی الفرق ها 

e 
مسالة‎ :)۲۳۲( 

إذا كانت الإبل د فریضتها العم فالش ام" الو اجبة فیهاتعبر بفنم 
البلدٍ الذي هو فيه ؛ قال الشافعي رحمة اللو عليه: نكاس الم 
E‏ ی CE‏ و وين 
الواجبة في الأربعين من" العّدم؛ فإّها تعتبرٌ الخدم التي وَجَبَت فيها فيها 

والفرق بينهما: هو أن لاه الواجبة في الإبل تنعل بالذَّمقِه فلهذا اعثيرٌ 
فيها الغالت. وليس كذلك في الأربعين» فان قابا 

وصار هذا گما فلا فيه: إِنّ زكاةً الفطر تع َعتبرٌ بغالب قوت البلده 
ولو وجبت [عليه] شرن عتیر بعين ذلك الزرع؛ وکان لفرق 
بینهما: واو ا 


RR 
. ساقط من (خ)‎ (۱) 
. 4۲9 /۲ علقت المرأة بالولد وکل آنثی تعلق: حبلت» والمصدر: العلوق. «المصباح المنیر»:‎ )۲( 
في (ب): (والشاة).‎ )٤( ۰۱۰۰ /۳ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )۳( 


(۵) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۳/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۱۰۲۰۱۰۱/۳ . 
() في (ب) : (فمن). (۷) ساقط من (ب). 


[في الشاة 
المعتترة 2 
زکاة الابل ] 


لخ ۳۸ ب] 


[فيما إذا 
كانت ابل 
کلها كرامًا] 


زب 1/4۲[ 


ار و ا ع .ور ميو اس إن 
دوع ری زا ق‌فتوق| مسا 
(۲۳۳): مسألة 


[تااكافيك ابله قراكا من حیث الجنش بأآن تکون انه 1 قي 
ا رحبيّة " ' ومَهرِيّة”” أو مُجیدیْة٩»‏ و 2 بت" الرّكاة فيها من نوها 
وهكذا [إذاكانت راما من حيث الصف بان تكون یسم وج 
ال زک فيها من جنيسهاء وأمّا]”" إذا كات كِرَامًا من حيث لسن 
فإ الزكاة د ل ر لقیمة يشل أن کون تاه حفس 


ا 0 
واحدةٌ من جنسها أدّى إلى أن یَأخذ من القليل ما يأخذٌ”" من الکثیره 
وهذا لا يجوز وليس كذلك إذا كانت كَِرَامَا من حيث الجنس 
فإنّهِ لا ید إلى هذا المعنی"۱. 


0 


e 


قال آمل اللغة: الواحد منهما بختی» وجمعه البخت -بضم الباء وإسكان الخاء-. ويجمع أيضا 
على البخاتي؛ بتشدید الباء وبتخفيفها لختان مشهورتان. «تہذیب الاسماء واللغات» ۳/ .7١ 07٠١‏ 
البخت: وهی جمال طوال الأعناق. «لسان العرب»: ۱/ .۲٠۱۹‏ 

(۲) آرحب حي أو موضع. تنسب النجائب إليه. «حلية الفقهاء» ابن فارس: ۰۱۰۱/۱ 

(۳) الابل المهريّة» منسوبة إلى مهرة» وهم قوم کانوا یسکنون وبار ویقال: إن بلهم لا یسبقها 
شیء. «حلية الفقهاء» ابن فارس» ص: ۱۰۱ . 

(5) الابل المجيديّة على لفظ التصغیر والنسبة هکذا هي مضبوطة في الکتب» قال ابن الصلاح: صح 
عندي هکذا ضبطها من وجوه قال الازهري: وهي من إبل الیمن. «المصباح المنیر»: ۲/ ۰ 

0) انظر : ۳:۸۸ ۱ و«الحاوي الکبیر»: ۰۱۰۲/۳ (۷) ساقط من (خ). 


ارقا رن سات جنم مايه ل خسن وکین اديه 
والحاتی") صَرَرِ بأرباب الاموال» فلهذا المعنّى قلنا: له لایَجب علیه 
ذلك ولیس كذلك إذا كانت كرامًا من حيتٌ الجنسٌ والصّفةٌ [فاته 
لا يَؤدّي إلى هذا المعنى. 
وأیضا]: فان [الجنس والصفة]“ 2 ایجاب جع واحدة على 
صفتها لیس فيه | الحاق 2 رر بارباب الأموال؛ فلهذا فر ق بينهما. 
CCE‏ 
(۵ ۲۳): مسألة 
ذا مك نصابًا وحال عليه الول وتَمَكَنَ من آداء الرَّكاق فلم 
تا کی تس الجال» ا Lal EE‏ 
الإمام أو لم بطالبه(*. 
فإن قیل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا كان في يده وديعة فتَلمّت [قبل 
آدائها] إلى صاحبها من غير تفریط منه؟ فاته لاضّمان عليه ۲۱۳ 
قلنا: الفرق بينهما: أنَّ الح في الوَدِيعةٍ لت في ييه باختيارٍ 
صاحبهاء »فل ذالم يَضْمَن بالتكف» وليس کذلك حى الرّكاق؛ فائها 
حصت في يليه بغير اختيارصاحبها 'فلِهَدًَا ضَمِنَ بالامتناع "من الذفع. 
فإن قيل: ماد تقول فيه إذا أطارّت لیخ وب فالقته في داره؟ 
قلنا' الحكم فيه: آنه إن 3 صاحبه فلم تفه إليه؛ صا ) 
اه وان لم یعرفه؛ لم يَضْمَنْ CDE‏ 
(۱) في (ب): (والاجحاف). ‏ (۲) ساقط من (خ). 
(۳) في (ب): (إجحاف). (6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۹۱. 
(۵) في (خ): (فإن آداها). (5) انظر: «الام»: ۵/ ۰۲۹6 
(۷) في (خ): (بالاتباع). 2 (۸)في (خ): (یرفعه). 
() في (ب): (کان). (۱۰) انظر: «الحاوي الكبير»: ۷/ ۲۵ ۰۲ و«المهذب» ۲/ .7١١‏ 


[خ ۹ 


[في تفریطه 
في آداء الز كاة 
حتی تلف 
المال] 


1 الجبران 
في الابل] 


[نی اکتمال 
التصاب 
بانضمام 

السخال إلى 
أمهاتها] 


[خ 1/1۹[ 


وب سم تور ی وا ق‌فتوق| مسال 

[وُفارق الزكاة؛ لأن النوب حصَل في يده بغیر اختباره» ولا نع له 
فیه فلهَذَ]( لم يَضمّنه. ولیس کذلك في الزكاة؛ لانّها حَصَلَّت في يده 
باختياره؛ فلِهّدًا من بِالتَعَدَّي. 

2 
(۵ ۲۳): مسالة 

وی وی ات ومد ین 
مهن زکاالابل من غير جنها وهي إذاكانت دود تحص 
و ین ين [فلهذا]") دَخلها الجر ان وليس كذلك البق“ والغتم؛ فان لم 
لم يكن لغير جنها مل ای زکاتها؛ لم یدخلها الجیران. 


RR 
مساألة‎ :۲۳-( 
إذا كانت عنده عشرون شاةً حاملا» ثم توَلدّت عشرون سخا‎ 
فقد كَمُلَ النصاب ویْعتبَر ابتداء الحول حیشذ.‎ 
ی ون ۰ 7 ۳ ع‎ 
ویفارق الربح في مال التجارة حيث قلنًا: صم إلى الا صل. [وان‎ 
لم يَنْضّى]”©:هو أن العَتّمَ مال تجب الركاة في عینه» والتجارة مال‎ 


2 و لو ے 
تجب الزكاة فى قیمته» فلهذا فرق بینهما 
دجب ۵ ي فیمته فل فرق ب : 


EF 
ساقط من (ب). (۲) ساقط من (خ). (۳) في (خ): (في البقر).‎ )۱( 
.۳۱/۳ في (خ): (ما دخل). (۵) انظر: «بحر المذهب»‎ )٤( 


(5) يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها آمهاتها من الضأن والمعز ذکرا كان أو أنثى: سخلت وجمعها 
سخال. «الزاهر في غریب آلفاظ الشافعی»: ۱/ ۹۸. 


(۲۳۷): مسالة 
ادا كان عنده نصات من الغتم» فاستفاد سالا فان حول السَّخال 
کون و معتبرا ی | 
لوچ اخ ر یما 
ا بأ لنصاب؟ 
قلنا: الفرق بینهما: هو أن التُصاب إنَّما ابر في السال ليلع حذا 


تحتو الكو كنا وهذا الح ود بام وتا شا ل يكال 
الا ولیس کذلك الل عا نما اعثر تکام 0 الا 


الا هَاهنا لم يتكامّل؛ فلهذا اعتيرنًا حولها أنفسها. 

ويُفَارِق أيضًا الربخ في مال التجارة؛ لأن ذلك مول من المال؛ 
فلهذا ضُمٌ إليه» وليس كذلك في السخال؛ ا 
علده» فلهذا لم يضم مه فدل علی الشوق بینهما 


کل 2 
(۲۳۵): مساألة 
ادا ٤‏ يله نصات من الغنی فجاء الاي اليه وطالنه بالزکاق 


تاليرت ب المالی: لم يل علی [مالي]" الحول» وقال الساعي: بل 
قد حال؛ كان القول فول رت المال بلا ب“ 


(۱) انظر: «مختصر المزني»: ۰۱۳۷/۸ (۲) في (خ): (اعتبروه). 


(۳) ساقط من (ب). (5) في (خ): «لیتکامل). 
() في (خ): (بنفسها). (7) في (خ): (فإنه غير متولد). 
(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱۱۱/۳ (۸) في (ب): (بلی). 


۰۱۳۸/۸ قوله: (بلا یمین) یقابله في (ب): (بیمین) انظر: «الأم»: ۳/ ۶۱ و«مختصر المزنی»:‎ )٩( 


[ب /٤۲‏ ب] 


ای اختلاف 
رب الما 
والساعي 
في حلول 
الحول] 


[فیما إذا حال 

الحول عنده 
نصابٌ من 
السخال] 


دک کات الا الا هان 3 المال: هذا ۳ 6 
بيلکي. وانما هو وَدِيعة في يَدِي؛ : نذا زکاة عدي وقال الساجی: لا 
بل هو ملکاک. وعليك الزكاةٌ؛ كان القول قول ربٌ المال مع يميِه 
[واليمينٌ واجبة على أحد القولّين]”". 

وتفارق هده المَسألة قبلها؛ لأن قوگه هاهُنا یحالف الظاهم؛ اذ 
الظاهرٌ [أن]”" من كان في يده مال أنَّهِ ملکه؛ فلهّدّا استحلفا ونی“ 
هی نی افیا ی أن كرون الكو لیا 
o‏ على اهنا قاتا بای ]۱ 

CE 
مسالة‎ :۲۳-( 

[ 6ا خال الول وعنده نصاب من الل وَجبّت فیها ال کات 
فيو سحل منها ا 

فان قيل: ما آنگرت على من قال: انّه لا زكاةً فيها؛ لأن تقصان 
ال ا باسقاط الركاة کنقصان" ال 

قیل : الفرق [بینهما]*: آن العدة لما رَادَت الزكاةٌ بزیادته» لهذا" 


تقصت* بنقصانه» ولیس کذلك في اسر فإ الزكاة لا تزید بزیادتهاه 


(۱) في (خ): (علی آحد الوجهین)» انظر: «الأم»: ۳/ ۰4۱ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۳۸ و«الحاوي 


الکبیر»: ۱/۳ ۱۲ . 
(۲) ساقط من (خ). (9) في (ب): (في). (6) ساقط من (ب). 


(۷) في (ب): (فهذا). (۸) في (ب): (انتقصت). 


فان قیل: لِم لَمْ 7 كو لاس کال مغ يجاب از کو یا 

قلمَا: هذا اعتبارٌ فاسد؛ ال تا ا ا القصد منها 
3 9 ا 5 e‏ 2 3 
الحم وقصان الس يُنّرُ نی ذلك ألاترّى أنَّه لا تجوز الأضيحية 
بالمعيبة ولا بالمهزولة ولا العجف۱(2؟ ولیس كذلك الز کاة؛ 0 ا 
على طريق ۲ المُواساقء بدليل أنّها تَحِبُ في المهازيل والمَعِيبة؛ فلهذا 
جار آن تج في لفان کما تج ف الکبار 

دج 


۲۳۷ مساألة 
إذا كان له أربعون شاءً من الغتم عشرون [مها]”" ببخداد وعشرون 
بالتصرةء فأخرجَ شاء [منها]" بأحد البلّین فهل يُجزئه النصفت 
الذي آخرجّه عن العشرین التي بالبلد ا آم لا؟ 
من أصحاين]”' من قالّ: إن قلما: إن تقل الصدقة عن بلد المال لا 
۱ 00 2 
یَجُوز؛ لم يُجزه ذلك. وان قلنا: إن تقلّها یَجُو؛ [جَازَ]") ذلك مَاهنا. 
ومن أصحابنا من قال: یجزثه ذلك هاهنا قو له واحدا؛ وعلیه نفل 
الشافعیی ی الله عليه . 
ویْفارق تقل الصّدفة: هو أنه جور إخراحٌ الشاة له هاهُنا لأجل 
الضرورة ورفق المساکین؛ لأنّا لو قلتا: يُخْرِحٌ لكل [بلد]۳ شاةً؛ [شار 


(۱) العجف: الهزال. «مختار الصحاح»: ۰۲۰۱/۱ 

(۲) ساقط من (خ). 

(۳) ساقط من (ب). 

(4) هذا القول محكي عن آبي حفص ابن الوکیل تِن. 

(6) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۳۸/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۰۱۲۵/۳ واالمهذب» ۱۸/۱ ۳. 


[فیما إذا كان 
عنده صاب 
جزء منها في 
بلد» وجزء في 


سم 
ھت 


اخر] 


[خ ۷۰/ ب] 


[[في زكاة المال 
المغصوب 
سواءٌ كان 
عيثاء أو 
ماشية] 
[ب”57/أ] 


سس رام ( ففِرُوق المسَيَائل 
فیها غیرّه. وکان في )"ذلك ضر ار مه سوت ناهوس 
کذلك في تقل الصَّدَقَة نه" لا ضرورة هناك به الیه. 
SKK‏ 
(۲۳۸): مسألة 

إذا عُصِبَ ماله ثم وجّده؛ فلا خلاف آنه لازكاةً عليه حال َيه 
عنه» فإذا رجع إليه» فهل یره لِمَا مَضَى” آم لا؟ على قولین؛ 
آصخهما: أنه یز کیه*). 

وبْمَارِقٌ مال المُكاتب حيث قلنا: لا زكاة فيه : هو أن یلك 
المُكاتب ناقِصٌ بدليل أنه لو مَلَكَ مَن يَعيِقّ على الحُرّ؛ یِعتق عليه 
قصان یلک» فلهذا لم تَجِبْ عليه الک وليس كذلك هاهُنا؛ فإن 
مِلكّه تام على المَخصوب. وإِنَّما جيل بينه وبينه» فلهذا وجَبّت فيه 
ال زک کالرّهن. هذا الكلامٌ [فيه]”" إذا كان المال دنانیر أو دراهم. فأمًا 
إذا كان ماشية؛ ففيه أربعة مسائل: 

أحدها: أن يَعلمّها غاصبّها [وربها]» وهذه إذا رجعّت إليه؛ [لا]© 
زكاةً فيها قولا واحدًا. 


(۱) في (خ): (يشارك فيه غيره كان). (۲) في (خ): (شر). 


(9) في (خ): (فلهذا). (4) في (خ): (قضى). 


(۵) انظر: «الأم» :۰ 1378» و«مختصر المزنی»: ۰۱۸/۸ و«المهذب» ۱۳/۱ ۲. 
() في (ب): (علیه). 

)۷( ساقط من (خ). 

(۸) ساقط من (ب). 

(9) ساقط من (خ) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۱۳۱. 


والثانية: أن يُسِيمّها”" رها وغاضبها؛ فهذه إذا رجعت [إليه] 0 يُنظرٌ 
EG ES‏ وإن 
تب جعت إليه مع نمائهاء فمن أصحابنا”” من قال : هي على القولین أيضًا. 

5 آبو العَبّاس: تجب الركاة اهنا قولا واحدا۵). 

وتضارق المسانة بلها على [أحي]” القولّين: هو [أنا]* ما 
أسقطتا الزكاةً هنالك لأجل عَدَم الما والتماءٌ هاهنا جرد فلهنا 
رَجَبّت الزكاة هاهنا. 


RRR 
مسالة‎ :)۲۳۹( 
[المسألة]” الثالغة: أن يُسِيمّها" الغاصت ويَعلفُها [ربها]۳ فهل‎ 


جب فيها ال زكاة أم لا؟ 


من أصحاينا من قال : هي على قولین؛ قال لأن الوم قد ود 
وتّما فق القَصدٌ إلى ذلك وفَقذ القصد لا يوذ ثر [ نی" ایجاب الزکاق 


الات ى هلول جنطة من موضع إلى موضع قدت منه حبوبٌ في 
أرض ونبت» فجاء منه خمسة آوشت؛ وجَبٍ فيه الرّكاة» وان كان لم 


یقصد إلى زرعه. 


(۱) في (ب): (يسمنها)» سامت الماشية سوما - من باب قال : رعت بنفسها ویتعدی بالهمزة؛ 
فیقال: آسامها راعیها. «المصباح المنیر»: ۱/ ۲۹۷. 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) قال الروياني في «بحر المذهب» 4۸/۳:( وان رجعت بتمامها من الذر والنسل قال ابن سریج: 
يلزمه زكاة ما مضي قولا واحداء لأنبا سقطت في أحد القولین لعدم النماء وهاهنا حصل له النماء 
وترفه بسقوط مؤنها عنه مدة وقال آبو علي بن أبي هریرة: فيه قولان أيضأ وهو الصحیح). 

(5) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۰۱۳۱۰۱۳۰ 

(۵) ساقط من (خ). () في (ب): (یسمنها) هو تصحیف. 


[فیما إذا 
كان یسمیها 


الغاصت 


ویعلفها ربها] 


[خ۷۱/ أ[ 


ومن أصحابنا من قال: لا زكاةً فيها قولا واحدًاء قال: لأن القصدَ 
تخر سوم [آلا تری]" آنها لو سامت بآنفسها؛ لم تجب فیها 
ال کات ۳ EE‏ 

الرَابعة بعة: أن یمه" ربها ویعلنها غاصیّها"» فمن أصحابنا من قال: 


تجب فیها الز کاة؛ لأن فعل الغاصب فعل مَحظُورٌ؛ فلم وت في إسقاط 


9 3 


E‏ هنا وا نه مخ اء هلا تسف عنه اد اذ 
ومن آصحابنا من قال: لا زكاةً فيها. 
ویفارق الخُلِيٌ الذي صاعّه الغاصبٌ؛ لأنا إنّما أسقطنًا ال زکاةً عن 
الخلی؛ لکونه ستول جهة مباحةء E‏ ذلك عاقيا اازيان 
الفيرق نها هلا إذا ع فال 
ها ودر دا ليان ابر و ال یا د 
عليه ال زکاة في حال الأسرء آم لا؟ من أصحابنا من قال فيه قولان :كما 
لوغْصِبَ المال ومنهم من قال: تجبٌ عليه الزكاة قولا واحدًا". 
ویفارق المال؛ لأن هناك نما لم تجب عليه الزكاةٌ على أحدٍ 


القولين؛ لأنّه لا يُمكنه التَصَرَّفَ في المال المصوب. وليس كذلك 
هاهنا؛ لاله يُمكِنْه التصرّفٌ فيه بأن تب إلى وكيله؛ ومن ینب عنه؛ 


تصرف له فيه» وإذال"» كان كذلك؛ بان" المَرقٌ بينهماء وال أعلم. 


3 E 
ساقط من (ب). (۲) في (ب): (يسمنها).‎ )١( 
. ١7١ /۳ في (خ): (على صاحبها). () انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )۳( 
انظر: «المهذب» ۱۳/۱ ۲. () في (ب): (إذا).‎ )6( 


(0) في (ب): (فبان). 


0 تسج و سم و ي 
۲۰۱): مسألة 
ولازكاةً في الخیل والبغال والخمیر(). 
ویفارق المال المَغصوت حیث قلّا: تج الزكاة فیه علی آحد 
القولّينء وإن كان [کل]"" واحدٍ منهما لا تَمَاءَ له وذلك أن الخیل 
والبغال [مال ليس بنامي]"" ولا من چنس الاموال التَامِيَةء فلهذا 5 
َب فيه ال زکاث وليس كذلك المال المخغصوبُ؛ فانّه وان لم يكن 
ناميا في الحال؛ فهو من جنس الأموال النامیت فلهذا وَجَبّت فيه الزكاة. 
2 
(۱ ۲): مسألة 
لیلد من البلا یام لازكاةً فيه [بحال]*» والمُتَوَلْدٌ من 
ال ایمة والمَعلوفة تجب فیها الا 
ار بينهما: هو أ لد من الطب الم شود" من أصلين؛ 
آحدهما لا تجبٌ فيه [ال زکاة](۲ بحال» ولیس كذلك [المتَوّلد من]" 
بين السّائمة ااا فاته ملد [ميرة ]7ن بين صلین تجبٌ الزكاة في 
آحدهما؛ فلهذا د بینهما. 
ثم نقول: الاصل في ذلك: أن الایجاب والإسقاط إذا اجتمعًا في باب 
ال زکاة غلَب الاسقاط على الایجاب. ولهّدًا قلتا: إذا أسام ماشية بعص 


(۱) انظر: «الأم»: ۰170/۳ ۰1۷ و«مختصر المزنی» : ۰۱8۱/۸ 


(۲) ساقط من (خ). (۳) غير مقروء في (ب). 
)٤(‏ ساقط من (ب) انظر: «الأم»: ۳/ 4۷ و«مختصر المزنی» : ۰۱۳۸/۸ 
() في (خ): (تولد). (7) ساقط من (ب). 


(۷) في (ب): (في المتولد). (۸) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۳/ ١57‏ . 


[في زكاة 
الل والبغال 
والحمير» 
والمال 
المغخصوب] 
آب 6۳/ب] 


لخ ۱۷۱ ب] 


[في زكاة 

المُتولّد 
من الظباءء 
والغنم» أو 
من السائمة 


والمعلوفة] 


[Î ۸/۲ [خ‎ 


ا 
فان قیل: فما تقول فيه إذا كان له رَّرِعٌ فسَقَاهُ بماء السّماءِ بعص 
المّدَة وسَقَاهُ بِالسَّواقِي والدَّوَالِي بعضها؛ أسَقَطَ عنه العشن أم لا؟ 
قَلث: هو( ولا شبه مسألتنا؛ أن ف مسألتنا اجتمع ایجات 
و 4 المسألة حي ® ی و 7 موجبان الا أن 
فان فیل: :ليب الإسقاطً في باب الجزاوفي سل الحم 


1 شم إذا سل "اتلد من بين الوَحشِيٌ والأهلِيّء أو ین بين 
[ما]“ پوگل ا وما يا يوگل ال د 


قشم إن الجزاء [يجب ا عليه ولم تجعّل الاسقاط خکمّاه 
فما الفرق بینه وبين الرّكاة؟ 


قلنا: الفرق بینهما: أن الأصلّ في اليد [الحظل] +٩‏ فلهذا غلبا 
الایجات فيه على الاسقاط. ولیس کذلك ال ز كاة. 


[قلّا: الفرق بینهما: هو أن“ الاصلّ فيها الاباحة فلهذا غلت 


و 
الإسقاط. 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: ”*/ 176 . (۲) انظر: «مختصر المزني»: ۸/ 5 .١5‏ 
(۳) في (خ): (شيئان). )٤(‏ في (خ): (قلت). 
)٥(‏ في (خ): (أقبل). (1) ساقط من (ب). 
(۷) ساقط من (خ). (۸) في (خ): (قلت). 


(9) في (خ): (الحط). (۱۰) في (ب): (فإن). 


والني یشم صحةذلك: أن المُحرِمَ لو شارك كافرًا أو مجلا في قل 
الصید؛ و خت علیه الجَزاء ۲ ولو شا ر [المُسلِم]" میا نی تصاب من 
لالم توب مل لزا وعلا ری عش الک 
RR‏ 


(۲۲): مساألة 


[ذا کان يات فن المال اف عن رجلین مسلمین د 
وحال الحول رَكَيَا زكاةً الرجل الواحي”؛ ET‏ ت عليهما ال کات 
ولواشتَرَكَ بجماعةٌ في سرقة تصاب؛ لم یجب عليهم اله ار 

والشرق بينهما: و أنه]" لما جار في باب الزكاة أنيْضَعَ يلك 
الواحدٍ بعضه إلى بعض؛ جار أنيْضَعٌ یلکه إلى ملك الغير؛ فپ 


1 


علیهم ال ز کات ولیس کذلك في السرة قفا لالم مز أن نع سرت 


الواحد بعضها [إلى بعض] ٩"‏ لیجب عليه القطع كذلك؛ لم يَجَرْ 


ضم سَرقة بعض إلى بعض ''"؛ فافترقا لهذا المعنی. 
RF‏ 


)١(‏ کتب الشافعية تنص على نصف الجزاء فالظاهر أنه آثبت جنس الجزاء دون قيمته وعلی سبيل 
المثال انظر قال الشيرازي : (وإذا اشترك حلال وحرام في قتل صيد؛ وجب على المحرم نصف 
الجزاء» ولم يجب على الحلال شيء). «المهذب» ۱/ ۳۹۷ 
وانظر «بحر المذهب» ۰۵۸/۶ وانظر «البيان» للعمراني /٤‏ ۷ ۲. 


(۲) من (خ). (۲) انظر : «التهذیب في فقه الامام الشافعي»: ۳۸/۳. 
(4) في (ب): (المال نصابا). (۵) انظر : «الأم»:”/ ۰۷۸ و«الحاوي الکبیر»: ۳/ ۲۱۳. 
() في (خ): (وجبت). (۷) انظر: «الأم»: ۲/ ۰۱۲۱ «مختصر المزنی»: ۳۷۰/۸. 
(۸) في (ب): (لأنه). (9) ساقط من (خ). 


(۱۰) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۱۳۸. 


[ب 4 6/] 


[ نی الزكاةٍ تجب 
في مال الصبی 
والمّجنون] 


[خ۷۲/ ب] 


و کےا ا ففروق اسل 
(۲۳): مسألة 
إذا فا .إن ال زکاة استحقاق جزء من العّین؛ كان لبرت المال أن 


یُسقط حق المَسَاکین من هذا المال بأن يَدقَمَ إليهم من غيره» ولا 
ر بعت رضاهم ٤‏ ذلك . 


واف من نر نا ل CEE O‏ 
فن قال لش رکه لم يكن له ذلك إلا برشا 

والفرقٌ بينهما: هو أن الحَقّ في الشركة وَجَبَ لمعتّى”"؛ فلهذا 
عر راه والحق في الاو وب لقوم غير ین لا یمک اعتبار 
رضاهم؛ فلهذا” فرق بينهما. 


FF 
مساألة‎ :)۲ ٤ ( 
تحب الزكاة ف مال الصبی وا / لمح 9 ب وعلی ول | (خحراخه؛)‎ 


EE 
والفرق بين هذا وبين الصلاة والصیام والحَجٌ حيث قلنَا: لا يجب‎ 
على الصبی و هوأن الصلاةً والصیام عبادات ا‎ 
وكذلك الحخ عبادةٌ بدنيةٌ للمالٍ فيها مدعل والصبيٌ ليس من أهلٍ‎ 
عبادات البدان» وليس كذلك الزكاة؛ نإنهاٍ عبادة ماليّة والصبيٌ‎ 
من أهل وجوب الحقوق المالية؛ کالَفقات ب وروش الجنایات؛ لته‎ 
حقوق مالي وهو کالبالغ في ذلك والقصاصٌ لما كان عقوبة ید‎ 

لم يَحِبْ على الصبيّ» كذلك في باب الصلاة والزكاة. 


(۱) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۳/ ۱۷ ۲. (۲) في (خ): (لمعين). 


(۳) في (ب): (فهذا). (4) في (ب): (إخراجه). 
(۵) انظر: «الأم»: ۳ «مختصر المزني»: ۰۱۳۹/۸ 


ارو ت 

فان قيل: أيَجبٌ عليه كفارة اليّمين إذا حَنَتْ؟ 

قیل: لا تچب. 

والقرق ةوبن ع الزكاة: هو أن کفارة یمین سبّها قول له حك 
[وهو الیمی ]۱ والصبيٌ لا حکم لقوله» وليس كذلك الرّكاة. 

فإن قیل: أنَحِبُ على الصّبيان والمَجَانينٍ الچزیة؟ 

قیل: لا تجبٌ ۹ 

فان قیل: قم وخبت علیهم رک [والزكاة]”" في باب المّسلوین 
كالجزية في باب الکفار؟ 

قلنا: الفرق بينهما من وجهین: 

احیهما: د ال زکاة ويد المسلیین تعد علی طری الط رو 
والصبيٌ كالبالغ في باب َو" الا تزی أل نَجِبُ عليه زک لفط 
EE‏ اب 7 

نها تَحِبُ على وجو الصَّعْارٍ والذّلَةِه والصبیٌ والمجنون لیا من 

امل ند نف ینیما 

والفرق الشاني: مراک ی اندم والصبيٌ مَحقَون 
الدم؛ فلیذا لم عب علیه الجزبهه لا ی أن المرآة لا تجبٌ علیها 
الجزیة؛ لآن مهنا و لأنّها ليست من أهل القتال والنصرَق 
ولیس کذلك ال زکا؛ بها حي علی طريق الخاد آلاتری أن ارا 
تجبْ علیها ال زک كما تبث علی ال رجل فله نارق یه سا" 


4 


0 


HF 
۰۱۸۵ /٤ ساقط من (خ). (۲) انظر: «الأم»:‎ )۱( 
في (ب): (الطهارة). (4) في (ب): (فهذا).‎ )۳( 


(6) في (ب): (بحقن). () انظر: «الحاوی الکبیر»: ۳/ ۱۵ . 


[في زكاة 
المال 
المرهون» 
ومال الكتابة] 


[في تعجیل 
الزكاة قبل 
وقتها] 


[ب 5 / ب] 


(۵ ۲): مُسألة 
الزكاة تجبٌ في المال المَرهونِ ولا تجبْ في مال الکتابة۱. 
5 و ¢ ۳ و ىد 
والفرق بينهما: هو أن الراهنّ ملكه تام على المَرهون؛ فلهذا وَجَبّت 
فيه ال کات وملك المُكاتب ناقِصٌء فلهذا لم تَجِبْ فيه الزكاةٌ. 
اد د 
(۲۱): مسألة 
كل اجب فيه" الک بيصاب وخرل َو تم زكايه بعد 
جود التصاب وقبل الحَولِء وذلك مثل الدنانيرٍ والدراهم والمواشي 
فا اکن الما تَحِبُ فيه الک بسببٍ واحیهکالزرع ور 
فهل يجورٌ تعجیل زکاته» أم لا؟ فيه وَجهان: 
آحدهما: يجورٌ؛ فعلی هذا لا فرق بینهما. 
ت 7 
والثاني: لا یجوز. 
والفرق بينهما: هو آنه إذا كان تج فيه بسبب واحيٍء فهو ا 
متکامل لتماء حتی [یو جد سببه]") و[هو]" غير مُحتمل المُواساة؛ 
ذالم یج" تعجیل زكاته ولیس کذلك في مسألین؛ فإلّه قد بل 
تلا خی ای تاه ای تسار سل 


(۱) انظر: «الأم»: ۳/ ۱۳۲. 
(۲) انظر: «بحر المذهب» ۳/ ۰۱۳۳ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۳/ ۰۲۹۱ 


(۳) في (ب): (ومال). (6) ي (خ): (مال تجب). 
(0) في (خ): (وهو). (5) في (ب): (یجب بسببه). 


() انظر : «الحاوي الكبير» : ۰۱۱۱/۳ ۱۱۲ . 


ا ۳ م2 7 2 ت ۳ 5 روه و ۳ 

فان قيل:[ لِم جار ]" تعجيل الزكاة قبل وقتهاء ولم یج تعجيل الصلاة؟ 

قيل: الفرق بينهما: أن الصلاءً عبادةٌبَدَينّة؛ فلهذا لم يَجْرْ تمجیلها 
قبل وقتهاء وليس كذلك ال زکاه؛ فإنَّها عِبِادَةٌ مالي فلِهّدًا جار تعجیلها 
قبل وقتها"". 

<4 - ٠ و‎ ۰ 

فان قیل: فلم" جاز تعجیل الزكاة [قبل وقتها]* ولم جز 

و 8 
قیل : هذا سوال فاسل؛ لأن لاض عندنا رلت بواجبة. 
فان قيل: إذا كانت مَنَذُورَةَ؟ 


قلنا*: الفرق بينهما: هو أن المَنذُورةَ وَجَبَت بإيجابه؛ فلهذا لم 


و ا لد 
وجَبّت [لا] من جهته. 
وهذاالمَعتّی وهو: أنّالأضحية ی بوقب مُعيّن؛ لا لقصد منهاإراقة 
الم ف رَمَنِ ممخصوص. فلهذا لم يَجُْ تقديمُها علیه والرَّكاةٌ بخلافه. 
اد 26 
50 5): مُسألة [ني استسلافي 


2 الوالي 
إذا استسلف الوالي الصّدّقة قبل أن يَحُلٌ [وقنها] من غير مَسألة ل 


آرباب الأموال» ومن غير مَسألة المساكين فتلفت في يده أو لم تتلف؛ من أرباب 


ق ر الأموال] 
فهو ضامن. 6 
(۱) في (ب): (آجاز). (۲) انظر: «نبهاية المطلب» ۳۲۵/۱. 

(۳) في (ب): (لم). (6) ساقط من (ب). 


(9) في (ب): (فبينا). () ساقط من (خ). 


ا 51 ا ۵ ور میم امس( 
سح فک الوا ففروق السَئائل 


ویفارق هذا إذا قبَضّها بعد الوأجوب" فإنّها تکون غير مَضمُونة 
لاا قَرّط: هو أن المَسَاكينَ أهل ژشد لا يُولَى علیهم وإنّما 
نصب السَّاعِي لقبض حقوقهم الواجبة؛ فهو كالوكيل [مع الموكل] 
۲ فإذا ها قبل الوّجُوب؛ كان قرط بقبضه ما لم بودن له فيه ۳ 
فلِهّدًا فرّق بينهما. 
EE‏ 


A)‏ ۲): مسالة 


إذا عجَّلَ صدقته» ثم جاء وقت الو- ود نس [وفد ترت“ 
ال الدافع أو المدفوع | إليه؛ [فإن]” لم 5 تقع الر کاة مهاف 
فيه؛ فان [كان] دفعها مُطْلّمّاءِ لم يَكَنْ له الرجوعٌ فيهاء وان دَقَعها 
برط انها مُعَجَلَة؛ كان له الرْجو ع 

وال ق بینهما: : هو أنّه إذا كان [فيها]" ال مُطَلََّا؛ٍ فالظاهر: أنه 
وف '"" حقا واجبًا علیه فإذا عى بعد ذلك انه خر واجب؛ نم 
ية بل؛ لأنّه جلاف الظاهي وليس كذلك إذا دقع مه مُقِيِّدَاء فافترقا لهذا 
ال هذا إذا تولی هو الدّفمَ بنفسه. 

فأمٌااذ إذا مها إلى الإمام وفزفها الامام ثم جاء وفت الوجوب. 
وقوه e‏ المدفوع” | إليه؛ فقد وقعّتِ الصَّدَّقَةٌ مَوقعَهاء فلم 


(0) في (خ): (الدخول). (۲) ساقط من (ب). 


(۳) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۰/۸ و«الحاوي الکبیر»: ۳/ ۱۱۲ . 

(4) في (خ): (صدقة). (۵) في (ب): (اعتبر). 
(0) في (خ) : (من حال). (۷) ساقط من (خ). 

(۸) من (خ). (9) انظر : «الام»: ۳/ ۵۷. 


)١(‏ ني (ب): (وقع). )۱١(‏ في (ب): (الدفع). 


يكن [له]”" الرجوع على الامام» وکان للإمام الرجوع على المّدفوع 
اله توا فد أو اطا ۳ 

والفرق بینهما: د الإمام لهولاية على المَسَاکین؛ فلهذا [جار]۳ 
[له]۱ أن يستَسلِفَ لهم ال زکاة بغير آمرهم؛ فَلِهّدًا كان القول قوّه» ولیس 
كذلك [ربٌ المال؛ فإنّه]"» لاولاية له عليهم فلهذا لم يُقبَل قوله. 

ور هو أن دفعٌ الإمام إلى المساکین لايَحتَولُ غير الواجب؛ 
لاه لا یدفع | 9 ,ااا ولیس کذلك رت المال ات 
ان بنفِه؛ لا يحول أن یکون 5فقا واجبّا وغيرٌ واجب؛ فلهذا 
حا ما دفعه رب المال على ال دة المْتطوع بباء ولم یْحمَل ما 
دفهالمام إلى الواج؛ فقيل و کا ا و ينيم 

فإذا ثبت هذا؛ فکل 2 موضع قلنا: [إنَّه]" له الرجوع فیْنظر [فیما عجَله ]۳ 
فان كان دراه أو دنانيرٌ؛ مه إلى ما عنده ولم يَنقَطِعٍ الحول وأخرج 
الزكاةعندراً س الحول» وإن كان ماشية؛ انقطع الحَول» ویستأنف. 


ید یر سوه E NS‏ 


(۱) ساقط من (خ). (۲) انظر: «بحر المذهب» ۶/۳ ۷. 


(۳) ساقط من (ب). (8) في (ب): (في المال). 
() في (ب): (ما). (7) في (ب): (لا)» وسیاق العبارة للتعلیل لا للنفي. 


(۷) في (ب): (فیها علة) هو تصحیف. 


[خ ۷ 


آب ۶۵ /1] 


لخ ۷ ب] 


[في النية في 
الزكاة] 


]تنل ففق سانل 


فلهذا قلمَا: إذا أصدّقها أربعين شاةً في ذمته؛ ذ فلا زكاة عليه" ولو 


أصدّقها شین دينارًا في ذمته؛ وجیّت علیها ال کاة ۲ فكان الفرق 


بينهما: أنَّ الزكاةً ر تجب في الماشية بالسوم ولا يتم اضرو السو ياي 
الذمة وال كاوق الدر اهم والدنانیر تجب بالملك"*) والملك يثك على 
مافي المة؛ فِِهَدًا فر بينهماء وصارٌَ[هذا]”"' كما نقول فيه إذا فرش 
رجلا نصابًا من الوّرق أو الدّنانير؛ فن الزكاءً 7 تب على المُقرض. 

ولو آقرضه أربعين شاة؛ لم حب عليه" الزكاة وكان الفرقٌ 
بینهما ما ذکرناه من السَوم والیل"» فد على ما قلناه والله اعلم. 

SEE 
مسالة‎ :٤۹( 

الزكاة ت تفت إلى النية وكذلك سائرٌ العبادات: فأمًا العِدّة؛ فلا تفر تقر 
إلى نی وان کات عبادة؛ والفرقٌ بينهما: هو أن ال زک وغيرها من 
العبادات E‏ فرضاونفلا؛ فلهذا اش شترطت" فيها لته رو لمق 
لف ا وکا ر اک رد 
آبذا» فلا معتى لاشتراط النية فيها. 

وأما إزالة النجاسة فلا : تفتقءُ إلى النية؛ لأنّ طريقّها التّرك فلا تتنوع 
ويكون منها فرضا وتلاه فلا لم تدخلها ال وليس كذلك الزكاة 
وغیزها من العباداتِ؛ فإنّها يكون منها فرص وتفل. 


. ٠١۹ /۳ انظر: «الحاوي الكبير»: ۰۲۰۱/۳ ۲۰۲. (۲) انظر: «الأم»:‎ )١( 

(۳) ساقط من (ب). (8) في (ب): (في الملك). 

. ۱۷۲ في (خ): (عليها). ()انظر : «الحاوی‌الکبیر»:۳/‎ )٥( 
في (ب): (قد وقع). (۸) في (ب): (اشترط).‎ )۷( 


() في (خ): (فیها). 


يْوَكَدٌ ذلك: أن لد ابس هي إلا]”' مرو زمانٍ فحَسبُْء ألاترى 


ها لو لم تَعلّم بموتٍ الزّوجٍ حتی مر زمان الدَة؛ انقَضَت عدتها 


ولم يَجب عليها أن تأي بهامن حیث عَلِمتَ فدل على ما قلنا. 
RR‏ 


(۲۵۰): مسالة 

لا یجوژ إخراج القيمة في الزكاة مشل أن يُخْرِجَ ذعَبّا مکان ورق( 
۶ ی ۲ ۳ ع و و 2 أ 
أو غنمًا مکان بقر ویجوز آخذ ابن لبون مکان بنت مَخاض " 

^ ثم 4 ۹ ر 2 ۳ 9 2 

والفرق بينهما: هو أن ابن لبون بدل منصوص عليه؛ فلهذا جاز 
ا ردو ای رای كناك زان ال وخ 
منتصوص علیه؛ فله ذالم يَجز إخراجها ني ال کاة. 

ویفارق هال الها ةد حيث قلنًا: يجورٌ إخراح الق لقيمة فيه“ لأنَّ زكاةً 
التجارة نَجِبُ في القيمة”؛ فلا جار إخر اها ني الرّكاق وليس كذلكٌ 
مَاهُناء فان الزكاةً تَتَعلّقُ بالعین؛ فلِهَدًا لم یج العدول عنها إلى القيمة. 

ويُفارقٌ الجزيةٌ حيث [فلتا]©: يجودٌ رام القيمة فيها: هو أ 
الجزية تجبٍ لاجل المسَانةه فهي كالأجرة؛ فلهدا جار |خراج القیمز 
[فیها ]۲ ولیس كذلك الزكاة؛ فإنّها وَجَبِتَ على سَبيل الطهرّة. 

وأيضًا: فان المنافع یجوز |خراجها ني الجزیق یوم مقامها؛ کبناء 
القتاطر والجشور وخفر الخْتَادق والأنمار» ولیس کذلك الزكاةٌ؛ فان 


() في (ب): (لیس هي |لا). (۲) انظر : «الأم»: ۳/ ۵۸. 
(۳) انظر : «الأم»: ۳/ ۱۵. (4) في (ب): (فیه قولان). 


(۵) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۱/۸ (1) ساقط من (ب). 


[في إخراج 
القيمة في 


چم 


الزكاة] 


[به:/ب] 


[خ ه// [Î‏ 


[في قوله : 
هذه ركاه 
مالي الغائب 
إذكان " 

سالمًا] 


لل ل طح يبرن فرق الئل 
المَتافع”" لا يجورٌ إخراجها فيها؛ فكلك لا یجوز إخراح القيمة فيهاء 
واد كان كلك دل هام ها فتاه 
CSC‏ 
(۲۱): مساألة 

إذا کان له مائتا وركم غائبة؛ وماتا درهم حاضرة فأخرج خمسة 
دراه وقال: هذه زكاةٌ مالي الغائب إن كان سالِمّاء وان لم یک 
[سالِمًا] "؛ فهي زکاة مالي الحاضر؛ أجزأه”. 

ویفارق هذا إذا کائت [عليه]" صَلا قَضاها على هذا الوجه حيث 
قلنا: لا ُجزئه: هو أن الصلاةً تفتقر إلى تَعرين النية؛ فلهدًا لم تُجزه؛ 
ویس ازا لا تفتقه تفتقر إلى تعیین النية؛ فلهذا أجزأه9. 

سوال في هذه المَسألة: 

يقال من مذهب الشافعی تاه إن تقل الصَّدَقَةٍ عن بلد المال لا 


يجوز فكيف جوزتم [ذلك]* مَاهُنا؟ وعنه جوابان: 


أحدذهما: أله یجوز آن تکون هذه المَسألة مفروضتء علی أجيد 
القولين في تقل الصَّدَّقَةٍ 

والحوات الشاني: إا تحجر آن یک ون اللد الذي فیه المال 
الغائب لیس فیه أا من آهل الشهمان, و|ذا كان کذلك؛ جار 
الصدقة إلى غير بلد المالي”. 
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(۱) في (خ): (المنافع فيها). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) انظر : «المهذب» ۰۳۱۲/۱ و«روضة الطالبين» ۲/ ۲۰۷. 
(6) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۰۱۸۲/۳ (۵) ساقط من (ب). 


.85 في (ب): (منصوصة). )۷( انظر : (بحر المذهب» ۱۳ "الى‎ (٦) 


م7 م7 
E O‏ 

5 ۲ 3 9 و د ا ا ا ع .سح( تحت 

ا : 5 022 

مر 0 0 


(۲۰۲): مساألة [في مبادلة 
نصاب من 
ى ۳ ۵ ۳ و _ 1 0 
إدا بادل نصانا من الماشة] بمثله؛ انقطع حول کل واحد منهماء الماشية بعیره 


سر و 


2 8 .۳ 1 11 ۰ 06 سر 2 7 ل 
ويستَأنِف الول وأمّا إذا [كان]”" بادل [عرضا للتجارة برض ری 3 
5 و 7 مجاره 
للتجارة ]9 )؛ لم ينقطع الحول. 
و ¢ 7 7 
والفرق بينهما: هو أن الماشيةً مال تجب الزكاة فى عينه؛ فلهذا 
5 دن ۵ م ۰ . 3 
انقطع [الحول فیه] بالمّبادلة» وليس كذلك هاهنا؛ فان زكاة 
التجارة تجبٍ في القيمة. 
تكد ذلك: أن الربع نی آموال التجارت وطلّب الّماء الما تعمد 
مه ےر 4 5 7 و 0 ۳ 
بالتَقَلّب والتَصرّف. [والمُبادلة ضرت]() من ذلكء فلو قلدا: ان الحَول 
ينقطعٌ بذلك أدّى إلى فَوَاتِ المَقصود بالتجارة؛ فلهذا فرق بینهما. 
وأمّا ٍذا بادل نصابٌا من الورق بمثله أو دنانیر بدنانیر أو بوّرق؛ فلا 
E‏ و طون و E‏ یه 
يخلو اما أن يكون ممن يتجر في ذلك کالصیارف. اولس و" 
2 ۰ + أله ۵ یم ۰ 72 مرو 5 
عادته ذلك؛ [فان لم يكن ممن عادته ذلك]"؟ فانه تاف الحول» 
7 و 
وان كان من" عادته ذلك؛ ففي انقطاع الحَولٍ وَجهان: 


قال أبو إسحاقٌ: إِنَّهِ ينقطع» كما إذا بادلٌ الماشية [بوثلها]”". 


.١5١/8 : ساقط من (ب). (۲) انظر: «الأم»: ۳ و«مختصر المزني»‎ )١( 
من (خ). (:) في (خ): (عوض التجارة بعرض التجارة).‎ )۳( 
في (ب): (فيها). (7) في (ب): (فأما بالمبادلة فيها ضرر).‎ )5( 


(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۰.۱۹۵ (۸) في (ب): (من). 
() من (خ). (۱۰) ساقط من (خ). 


[فیما إذا بادل 
نصابًا من الشاق 

ال لوا 
الجول:فوجنها 


ار 
معيبة] 


[ ب /٤٦‏ ا[ 


[خ ۱ ۷/ ] 


مت 


وقال غیره: إن الول لا یط ع(؛ لذن الدراهع في حقّ الصّبارف 
بمنزلة العروض "۲ ٤‏ 2 ق [مال]) التجارة؛ فدل على ما ذکرناه. 
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766 ): مسألة 

إذاعادل ا دعن قن ا ج »وهال )عون فرع سا 
عیبّاء فإن كان قبل وجوب الزكاة؛ كان له الرّدْ وان كان بَعدَ وُجوبٍ 
الزكاةء وقبل الاخراج؛ لم يك له اثر؛ اداوس الجماقو يي 

فان كان بعد الاخر اج تظطرث ت. فان [کان] ”“ أخرّجَ الز کاءً واحز) 
منهماء »ثم راد لد بالعيب» فهل له ذلك» أم لا؟ ينبني“ على القولین 

وي ا 

إن قلا: إن ال زکاء تجبٍ فی الذمة والعین مرهُونة سا کان له الرد؛ 
نگ دک الم 

وان قلنا: ٍنْ ال زک استحقاق جزء من العّین» فقد كان الماك 
بلكو مجزءا من هذه الا معي فلا دقع ال زکاة من غیرها؛ عا ما کان 


(۱) قال البغوي في «التهذیب في فقه الامام الشافعي» ۳ ( وعند ابن سریج: لا ينعقد الحول 


على العشرة؛ حتی يتم حول الأصل؛ فیخرج التبيع؛ ثم یستأنف الحول على الکل» وعلی هذا 


لو ملك آربعین شاة آربعة آشهر. 
(۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۲۹۹/۳ (۳) في (خ): (المعروض). 
)٤(‏ ساقط من (خ). (۵) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۲ و«مختصر المزنی»: ۰۱6۱/۸ 
() من (خ). (۷) في (ب): (واحدة). 


(۸) في (خ): (شيء)» وهو تصحیف. (4)انظر: «الحاوي الکبیر: ۳/ ٠۹۷‏ . 


مَلَكَّه المَسَاكِينٌ [الیه]۱» فهل [یکون]() له ارف أم لا؟ فيه وجهان؛ بناءً 
علیه اذا اشتَری شتا فيا [وباعیه]) ولم یلم [بالر د5 ثم عاد إليه 
بولك جديدٍ» فهل له الر أم لا؟ على وجهین, إلا أن اص الوجهين في 
أن ليس له الردء وني مسألة الزكاة الأصحٌ: أن له الرد. 

والفرق بينهما: :هو آله في مسالة لیم قد استدرك الظلامة مه بان 
رسا i‏ 
ا 5 7 0 

٥9‏ : مسألة 

إذا باع مالا قد وجبت" فيه ال زکاث فلا يخأو ما أن بیع جمیکه أو 
بعضه فان باع جمیعه فهل ی وج الم تعره بدا ای 
لقوین نی" الركاة هل هی استحقای جزء من ا أو تجبٌ في 
لوال مهوت ااا 
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فان قلنا: انها استحقاق جُزء من العين» فهل يجوز البيع» آم لا؟ 

أحدهما: د يعر أن المساکین فد صاروا شركاءه. والمال 

و 5 ت - 

ا لبنت اد الويكن سه و غ ادن شر که 
(۱) ساقط من (خ). (۲) من (خ). (۳) في (خ): (آن). 
(5) قولهم: لأنه لم يستدرك الظلامةء الظلامة بضم الظاء والظليمة والمظلمة: ما تطلبه عند الظالی 

وهو اسم ما أخذ منك. «تهذیب الأسماء واللغات» ۳/ ۰۱۹۳ والصحاح: ۵/ ۰۱۹۷۷ 
(6) انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۳/ ۱۷ ۲. 
(۸) من (خ)» انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲۰۰/۳ . 


[فیمن باع 
مالا قد 
وجبت فيه 


الزكاةٌ] 


[خ۷۱/ ب] 


ص 


والقول الثاني: یجوز. 
. وار [مال]" ك لا تعلق بحل المسَاکین بالمال قي 
سر بدلیل آن لربٌ المال إسقاطً حقّهم من غير هذا المال» من غير 


رضَاهُمء وليس كذلك المال المُشتّرك؛ اخ داشرا كين كد 
في هذا المال» ألا ترّى أن شریکه لا ملك إسقاطً حقٌّ شريكه من هذا 
المال [إلا برضاه](). 
وإذا قلتا: [إنْها تجب] في الذمة» فهل یصح البيع» أم لا؟ فيه وّجهان: 
أحدُهما: لايَصِحٌ [البيغ]”"» كما لا يصح بیغ المَرهُون. 
i‏ 2 و 
والثاني: يجوز 
۰ ۰ 2 7 5 2 1 
ویفارق [بیع ]۲ المرهون؛ لان حق المرتهن ا بالرهن باختیار 
صاحبه؛ فلهَذا من البيع» ولیس كذلك ال كاة؛ فإنّها تعلّقت بالملك") 
بغير اختیاره» فلهذا فرّق بینهماء هذا إذا باع جميعه 
وأمّا إذا باع البعض؛ ففيه وجهان؛ آحدذهما: أنه يصح ” 
۱ 2 2 ع رد 6 م ۳ ۳۰ 
ويفارق بیع الكل على احد القولین: هو أنه إذا باع [الکل فلم يبق 
ما يودي منه الزكاة؛ فلهذا لم بجزء ولیس کذلك اذا باغ] ۲ البعض؛ 
لأنّه قد يقي ما د يودي منه ال ز کاة؛ فلهذا دی تما 


EE 
ساقط من (خ). (۲) في (ب): (انه یجب).‎ )۱( 
في (خ): (تعلّق). (4) في (ب): (بالمال). (۵) في (ب): (باعه).‎ )۳( 


(5) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۲۰۱/۳ وابحر المذهب» ۳/ ۹۶. (۷) ساقط من (ب). 


(۲۰0): مسألة 
الزكةإذا حال الحول سول 3 شه ار کین 
وا نال ره با اش شتا 
تجب عليه الزكاة ۳ فلهّذا فرق بینهما. 
FR‏ 


(ك ۵ ۲): مسألة 
والتصابٌ مر في الثمارٍ والحَبُوبء ولا ر ل الكو نبي 


والفرق بينهما: هو أذ الَحَولَ اّما يُرادُ لتكَامُلٍ الّمای [وتّماء 


هذه]") الاشیاء تحصن ذلعة راح فلهذا لم عبر ل 
الا فاته الما اي ليلع الال الكواينا قلی | 
وَجَبَ اعتبازه في هذه الاشیاء؟. 

فان قيل: فلم لم يُعتبّر النصابٌ في المأخوذ من الفيء والغنيمة ۲6۱ 


قل ضرق ينهما: أن الح في الکو یت ره إلى أقواء 

تین وهم أهل السهمَان؛ فلهذا ار الصابٌ فيه؛ وليس کذلك 
ا والعَِيمةِ فان ذلك مَصِرُوفٌ إلى غير أهل الشّهمان؛ 
فلهذا لم یعتبر بر فيه التصات. 
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(۱) انظر: «الأم»: ۳/۳ () انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۳/ ۰۲۹۱ 
(۳) انظر: «نهاية المطلب» ۳/ .٠٠١‏ (4) في (ب): (وهذه). 

(۵) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: ۳/ ۱۵۳ . 

(7) في (خ): (والغنائم). 


[في الزكاة 
مال الصداق] 


[في اعتبار 
الحول 

في نصاب 
الزروع] 


[ب 4 /ب] 


[في اعتبار 
النصاب 
في الفيء 
والغنيمة] 


[Î ۷ 2 


1 الخرص ] 


[في زكاة 
الزیتون | 


وال يوق الئل 


وأيضًا: ان الفيء والغنيمة ماد على طريتي الصَّعْارِ؛ فلهذا 
تكد فیه الصا کالجزية. واد كا أو قرا أعدى چ 
والمواساة؛ فلهذا اعتبرٌ فيه التصات. 
اد 
۲۰۷ مساألة 
2 يَ و ِ انر ً 
ویخرص النخل والکرم إذا آرید إخراج الزكاة منه" 
E‏ 2 1 هن 
ویفارق الزرع؛ لان الحب ف الزرع مستور ف کمامه(۳ [ وله O‏ 
لخر هو لا خرف ] لسن کنات دعر الكرم والتخل؛ فانّه ظاهر یمکن 
الوقوف علیه؛ فلهذا فرق بینهما. 
[وفرق آخرٌ: وهو أنّه إذا بدا صلاخ الررع؛ يَصلّحُ للقوتِ ولیس 
كذلك التخل والء 2 مایصلم لفوت الا بعد الجَفاف](. 
e‏ 


(۲۰۸): مساألة 
لا عشر ف الزیتون علی | 7 لصحیح من المذهب" 
م و 32 ¢ 1 م2 و 1 2 
ويُمَارِقُ الكرمُ والتخل» لأنَّ الزيتونَ ليس بِقُوتٍء وإنّما هو دم 40 


(۱) في (ب): (فإنه مال يؤخذ). (۲) انظر: «الأم»: ۰۸۱/۳ و«مختصر المزني» : 8/ .٠٤١‏ 
(۳) الکم بالكسر: وهو غلاف الثمر والحبّ قبل أن يظهرء والكمام والكمامة بكسرهما مثله. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: /٤‏ ۰۲۰۰ و«المصباح المنيرا: ۲/ ۵۱. 

(4) في (ب): (فلم يمكن). (9) في (خ): (حرثه ولا خروجه)» وهو تصحيف. 
(7) ساقط من (خ). (۷) انظر: «الأم»: ۳ ۸۷ وامختصر المزنی»: ۸/ ۱۳. 
(۸) الادام: ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا وجمعه آدم مثل کتاب وکتب» ویسکن للتخفيف فیعامل 


معاملة المفرد. ویجمع على آدام مثل قفل وأقفال. «المصباح المنیر»: ٩/۱‏ وانظر: تحریر 
آلفاظ التنبيه: ۲۷۸/۱ . 


9 
فهو كالتيِنٍ» وليس كذلك ماعَدَاهُ من الحُبُوبٍ والكرم والتخل؛ لذن 
ذلك مما يُقَتَات؛ فلهذا و حت فة العف ۳ 

RRR 


۰٩‏ ۲): مساألة 

ویجوزاجتماغ العشر والخراج في أرض واحدة وهي سَواذالوراق عندتا. 

اا زا لش وم والجار 3 اجتما نی سل ور 
حيث [قلَا]"): : يجب إحداهماء [ولا تجبّان]") معٌا: هو أن ال کاتین 
رجا بسبب واحیه ويُصرّفان” إلى جهة واحدق فلهذا لم تيع 

وليس كذلك العُشرٌ [والخَراح ]2 فإنّهما يجبا مان بسببین مختلفين 
فأحذهما: وهو العشر ی يجب لأجل الزرع» والخرا يجب لأجل مِلكِ 
رب الأرض» ونصر فان" إلى جهتين مخفتین: فلهذا جار اجتماعغهما 
کالجٌزاء والقيمة ني لد المَملُوك. 

فلِهّدًا المَعتّى قلا: إذا [کان عنده] © عبد للّجارة وال شوّال؛ فان 
ار و ای سس موی 


لأنَ محل الزّكاتّين مش مُختلف؛ فا حداهما تجبٌ لأجل البَدَلِ وهي زكاة 
لفط والأخرّى تَحِبُ لأجل المال. 
RR‏ 
(۱) في (ب): (آوجب). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۰۲۳4 ۲۳۵. 
(۳) في (خ): (بینهما). () من (خ). 
(۵) في (ب): (والایجاب). )في (خ): (ال زکاة). 


(۷) في (خ): (ویفرقان). (۸) ساقط من (خ). 


[في اجتماع 
العْشر ˆ 
والخراج في 


أرض واحدة 


وج 

زكاة الوم 
والتجارة ف 
مال واحد] 


[في إخراج من 

له نصات من 

الورق مختلطًا 
بڌهب» آو 


۵ + 


ا 


لاخ 46 ب] 


[في إخراجه 
دراهم بهرجة 
في الزكاة] 


[خ 437/أ] 


6 لح وباك ففروق سال 
(750): مسألة 


لاا جر ی و ال يوي 
يخرجٌ الزكاة. فإن قال: أنا أ و E CCE‏ 


اوق الخالص؛ قبل الإمامٌ ذلك منه وأخرّجَ ال کات وان قال: لا آعلم 
ذلك. ولكني خر چها علی غالب الط لم یقبل [الامام ]۲۳ منه ذلك 


ت 


حتّی یم (لیه غیرو۵) 
والفرق بینهما: هو أنه في هذا الموضع یرجم إلى اجتهاده» وقد 
یجوز أن يُحطِمٌ فيه؛ فلهذا احتاج أن یم إليه* غیرّه» ولیس كذلكٌ 
في المسألة قبلها؛ لأنّه" هناك يُخْرِحٌ الزكاةً على اليقين. 
RRR‏ 
0 مسألة 


ادا كان عنده نصات من الورق» فأخرچ E‏ بهرجه؛ لم 
يجزه دلكث» و عليه آن یخرح ا وهل له ال جوغ فيما دفع؟ 


سم 


فيه وجهان: 

(۱) في (ب): (بذهب أو ورق). (۲) في (خ): (فأحیط). 

(۳) ساقط من (ب). (6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۲۱۱/۳ ۲۱۲ . 
(0) في (ب): (إلى). (5) في (خ): (لأن). 


(۷) في (خ): (بهرجية). 
البهرج مثل: جعفر: الرّديء من الشيء ودرهم بهرج رديء الفضة. «المصباح المنیر: /١‏ 16. 
قلت: وليس المقصود به درهم فضته مغشوشة. قال الرافعي: (وليس المراد من الجيد والرّديء: 
الخالص والمغشوشء وإِنّما الكلام في محض النقرة» وجودته ترجع إلى النعومة والصبر على 
الضرب» ونحوهماء والرداءة إلى الخشونة» والتفتت عند الضرب). العزيز شرح الوجيز: ۳/ ٩۰‏ 

(6) انظر: «نہاية المطلب» ۳/ ۲۷۵ . 


آحذهما: لیس له الزجوع. كما لو أَعتق عبدًا في كفارة» وکان مَعِيبًا؛ 
اة ولا و ولا و له الرجوع [فیه]۱۲. 
والوجه الثاني: له الرجوغ ویفارق العید؛ لذن العید قد صار ٤‏ 
حکم التالف؛ فلهذا لم یرجم [فیه]( ولیس کذلك هاهنا؛ فاته لیس 
بتالِفِ؛ فلهذا كان له الرجوغ. 
RRR‏ 


۷ ): مسال [فى الاوقاص 


وتُعتبَّرٌ الأوقاصٌ”" في زکاة المَواشِي والابل والبَقَرِء ولا تُعتبّرٌ في في الزكاة] 
الب والفِضَةٍ والحبوب» بل تَحِبُ في الزيادة على التصاب قل 
[ذلك]” أو كثر. 


والفرق" بینهما هو آنا لو آوجبناها في الأوقاص فيالمواشي ؛ لكان 

فيه صََرَرّ على المساکین لِمَا یلق م٩‏ في ذنك من EC,‏ 
فلهذا لم یلق بها شي* ولیس کذلك ماهناء فاه لا يعلق به صَرَرٌ؛ 
3[ ]۱ کر قسمته"؛ فلهٌذا ىا 


RR 


(۱) من (خ). (۲) انظر: «البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۳/ ۲۸۹. 
(۳) الأوقاص: الو احد: وفص. بسکون القاف» ومنهم من یفتحها واحتج بأن جمعه آوقاص فادا 
كان جمعه على أفعال» كان واحده: فعل» مثل جمل وآجمال. 
قال أبو عبيد: هو ما د بين الفريضتين» وهو: ما زاد على الخمس إلى التسع. وهو الصحيح. 
واشتقاقه من الوقص» وهو الکسر كأنه كسر فلم يبلغ النصاب. «النظم المستعذب» ۱/ .٠٤٤‏ 
(4) في (خ): (ويفارق). (۵) في (ب): (يتحكم). 
() ساقط من (خ). (۷) انظر: «الحاوي الكبير»: ۳/ ۱۵ ۲. 


ني ضم 
الدراهم إلى 
الدنانير» 
والصحاح إلى 
الزكاة] 
اخ [Î /VA‏ 


ی ی 9 : .ور مهم |ام إن 


50 ۲): مسألة 


لایجوز صم الدراهم إلى الدَّنانيرٍ في ال زکاق " ویَجوزضم الضحاح 
إلى المُكْسَّرِ؛ٍ لأن الصّحاحَ والمُكْسَّرَ جنس واحذ؛ فلهذا ضم آحذهما 
آل الاخر ال اهم والدنانیر جنسّان مُخْتَلِفان؛ فلم صم آحدهما 
إلى الآخر]" کالتمر والزبیب. 

وأمًا آموال التجارة سم بعضها إلى بعض؛ لأنَّ الزكاةً فيها تَجِبُ 
في القيمةء فلهذا [َضم البمض إلى البعض» والدراهم والدنانيرٌ تجبٌ 
في أعيانها فلهذا]؛ توب يجب ضمّ] *آحدهما إلى الاخر. 

ولاجل هذه له ۳ ان الما إل تجب الزكاة 2 عينه 
عبر" جود التصاب فيه من آول الحول إلى آخره ومال التجارة 
بت بعتبر نصابه على ظاهر المَذهب وفت ت الوجوب؛ فکان" الفرقٌ 
۷9 آن أحدّهما تجب الزكاةٌ في عینه والاخر في قیمته. 

ا ۲ PEEVES‏ ای یز 
وف ذلك م فلهذا تن بنج وقت اجرب “وال عم 


(5: مسألة 
ولا تَحِبٌ ال زكاة في الخلی المُباح على آحد القولین ©. 
(۱) انظر : (الام» : ۸ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۱٤١‏ . 
(۲) ساقط من (ب). (۳) ساقط من (خ). 
(4) في (خ): (لا یضم). (9) في (خ): (بغیر)» تصحیف. 
() في (ب): (فبان). (۷) انظر : (الجمع والفرق»: ۲/ ۶ ۱۲. 


(۸) انظر : (الام» : ۴۳ وامختصر المزنی»: ۰۱۵/۸ 


فان قیل: فلع لم يُعتبّر حكمٌ الا فيه إذا كان حُليًاء وما الفرق بینهما؟ 

قلنا: الفرق بينهما: [أنَ الرّبا]*" یلق بأعیان" الذَّمَب والفِضَّة؛ 
فلِهَدًا لم يُعتبّر حکمّه بالصّنعَة"» وليس كذلك في الزكاة؛ فإنّها تعلق 
بالمعتی. آلاتری ا لو کان عنده دون لتصاب لا زكاةً عليه فيه. 
و حکم الرّبا ثابتٌ فيه؛ فدل على الفرق بينهما. 


:)٥(‏ مسألة 


و ii‏ 
آلفین فان الزكاةة تحت ف 

ثمإن تاد إن ۳ ا NE.‏ 
المساكين خدزء! مشاعا منةه ولا يجوز أن تك اه قطعة موز 
الزكاة» وإن شاء أخرجٌ الزكاةً منه بالقيمة» وجاز إخراحٌ القيمة هاهنا 
لا 5 و [ولهذا فارق ]۷ عه من لمواضع 

وان قلنا: إن اتخادّه لايَجُورُ فانّه يُخْرِحٌ الزكاةً على ما ذکرناهه 
ویک ون" له هاهنا أن یکی منه قِطعَة؛ لأنّ الصّنعة*» على هذا القول 
مُحَرَّمةٌ لا قيمة لها( فلهذا [فرق بینهما]۱. 


(۱) في (خ): (هو أنه حکم). (۲) في (ب): (بعین). 

() في (ب): (بالصفة). (8) في (ب): (بصیغته). 

(۵) انظر: «الأم»: ۰۱۰۹/۳ () انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۲۷۱/۳ ۰۲۷۷ 
(۷) في (خ): (وبهذا یفارق). (۸) في (ب): (یکون). 

)٩(‏ في (ب): (الصيغة). (۱۰) في (خ): (لهذا). 


(۱۱) في (خ): (افترقا). 


[في إناء فضة 


ع 5 و 
او دهب وزنه 


آل وتزیده 
الصنعة ألمًا] 
[خ۷۸/ ب] 


[ب ۶۷/ ب] 


[في الماشية 
يشتري بها 
عضا قبل 
آن یحول 


الحول] 


3ص ففق لمال 
٦١‏ : مسألة 
إذا انَحَدَّ خلیّا احا من خلی سای فکان یکریه فهل تجب عليه 
الزكاة [فیه ]۱ أم لا؟ من آصحابنا من قال: هو [علی]" قولین". 
[ومنهم من قال: تب الزكاة هاهنا قولا واحذا. 
ویفارق الخلی على أحد القولین]۳؛ لأنّا [إلَّما)" آسقَطنا الزكاةً 
عن الحلیع؛ لکونه خارجًا عن جِهَّةٍ الما وليس كذلك [ذا كان يُكريه؛ 
فان الما يحض له وهی الجرة؛ فلهذا ع فار 
RF‏ 
(۲۱۷ ۲): مسالة 


صر 
۰ 


إذا كان في يده آربعون شاء أو خمس من الابل. فأقامّت في يده بعص 
الحول؛ ثم اشتری بها عَرْضًا للتجارة؛ فإنّهِ ستانف الحَولٌ من يوم 
الشرّی على الصّحيح من المَذْمّب. 

فأمّا إذا كان ني یده عشرون دینارا؛ أو مائتا درهم. فأقامّت في يده 
بعص الحول» ثم اشترى بها عَرْضًا للتجارة؛ فاه تبي على الحول*. 

والفرق بينهما: أنَّ الدراهم والدنانيرٌ صل" المال التجارة؛ فلهذا 
بي على الحولء ألاترّى أنه يُمَوَّمُ مهاء ولیس کذلك في المسألة قبلها؛ 


(۱) ساقط من (ب). (۲) ساقط من (خ). 
(۳) في (خ): (القولین). (6) في (ب): (آوجبت). 
(۵) انظر: «بحر المذهب» ۳/ ۰.۱۶۰ (7) انظر: «الام»: ۳/ ۰۱۰۷ 


(۷) في (ب): (مثل). 


ص رم 
03 ۳ س 
نك 
متاصاابز ممق 
عر 6۳ 0 26 


فان الما بخلافی() [مال]٩)‏ التجارة ۴ باب الصاب» 7 اذ زا [خ 1/۷۹] 
الماشية تج نی آعیانها فلهذا لم ل على خولها حول التجارو۳؛ 
فدل على الفرق بینهما. 
۲۸ مسألة نز 
إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الذهب أو الوّرق؛ فإنّه يمومه e‏ 
با اشتَراةُ [به]”" ولا یمه بغالب" تقد البلي» ولو تلف على بساب ین 


انسان و ٿوبًا؛ a,‏ بر ذلك بغالب تقد البلد؛ لا بما النقد] 
ار الت 


والفرق بينهما: أن الذي اث شتری به العَرَضَ أصل له" في لتقویم» 
وه و آقرب الیه من غالپ فد لزيد فِق[ا عبر لكريم به ولیس 
سوس ۱۳ شترا به لیس ياميل له و البيع قد یکون 

شمن المشل وأقل وأکشر؛ فلِهَدًا فلتا: تعتبّرٌ القيمة بغالب تقد البلد؛ 
نصا هذا كما فلناء نی المرأة المُعتادة | ادا استحیشت؛ لها" ير إلى 
عادتها لا إلى غالب عادات النساء؛ لا عاداتها هي اصل عليه 
كذلكٌ في مال الشّجارة [متله]٩.‏ 


(1) ي (خ): (تخالف). (۲) ساقط من (خ). 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۲۹۱. (5) في (ب): (من غالب). 
(6) انظر: «نهاية المطلب» ۰۳۰۰/۳ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۱۹/۳ ۳. 
(7) في (خ): (یعتبر). (۷) في (خ): (له له). 


(۸) في (ب): (فانه). )٩(‏ ساقط من (ب). 


التجارة 
أو شاة بنية 


الأضحية] 


[فيما إذا كان 

عنده عرض 
للتجارق 
فنوی به 


و 


القنيةُ] 


زخ ۷۹ ب] 


556909): مسألة 
إذا اشتری عرَضا بني التجارة؛ صاز للتجارق فإن قیل: اللاك 
73 قو شاء 1 الأمصيةة ذا يالا صب بذلك أَضحية 


والفرق بينهما: هو أن الأضحية تریل الملك؛ فلهذا قُلنا : یحتاج أن 
يَملِكَ آولا۱» ثم ينوي بها الأضجية ون [كذلك]”" في مسألتنا+ فإنّه 


(ذا نوی به حال الشّرّى للتجارة؛ لم یناف الملك؛ فلهذا فرق بینهما۳. 


(۲۷۰): مساألة 
إذا كان عنده عَرْض للیّجارق فنوی به القنية؛ صار للقنية©» وَبَطّلّ 
حکم ال کاقه ولو كان عنده عرص للقنیة*» [ونوی به التّجَارة]*؛ لم 


يَصر للت ا 
تال مها : مود لتجارة ما تکون بالتَّقَلّبٍ PE,‏ 
الّماء والأرباج» وهذا لا يحل بجر الَو حتی ينق لبها" الع 


والتصرّف عر كذلك اذا نوی بر( القنية؛ لأن ذلك هر التماء]) 
والتّصَدّفَء وهذا [ لا]! بدا كمد ها 


ومثل ذه 
(۱) في (ب): (أم لا تصحيف. () من (خ). 
(۳) انظر: «الحاوي الكبير»: ۳/ ۲۹۷. )٤(‏ في (خ): (القیمة) تصحيف. 
(5) في (ب): (فنواه للتجارة). (7) انظر: «مختصر المزني»: .١51//8‏ 
(۷) في (ب): (إليه). (۸) في (ب): (مها). 


)٩(‏ في (خ): (قطع للنماء). (۱۰) ساقط من (خ). 


(۱ ۲۱۷): مسالة 


لسرب في الأرضي؛ ولو کان مسا وى الفا صا كفيك 


مجر د اه فبان الفرق بينهما. 
فان قیل: اليس لو کان له خلی مباش فنوی به" الکري؛ وَجَبَت 
عليه الزكاة مجر د النية؟ 


قلنا ا وثفارق [هذا”" إذا كان عنده عَرْض للقنية: فر عن 
التجارةَ حيث قلنَا: لا تصیر للتجارة: هو أن أصل الذَّمَبٍ تََحِبُ فيه 
الزكات تما سَقطت عنه إذا كان حُلِيّاء؛ لأنّه قد خَرّجَ عن أن یکون 
يُطلّبُ مه" الما فإذا نوی به الكري والقنية» فقد رده إلى أصله؛ 
فلهذا وجبّت فيه ال زک بال وفي مسألينا لاصل أن الزكاة لا تَحِبُ 
إلا بلقب والتصَرّف في التجارة» وهذا لا يحصّلٌ بِمُجرٌ ل 


4 


A 


فان قیل: إذا ورت عَرْضَاء ریت او زیت[ فنوى به اسجا رت 
قلنا: لا يض للتجارة a‏ 


شار ااا بيع أو صلع أو إجارة؛ لأ ايع والضّلحَ 


وس ار في قصَدُ منها التما وليس كذلك الارث 
والعنيمة؛ لأن ذلك ليس يعقر لفيا 
2 
(۱) انظر: «مختصر المزنی»: ۰۱۱۸/۸ (۲) في (ب): (بها). 
(۲) من (خ). )٤(‏ ساقط من (خ). 
)٥(‏ في (ب): (فیه). (7) في (ب): (غنما أو غنيمة أو ذهب). 
(۷) انظر: «نهاية المطلب» ۳/ ۱۳ ۳. (۸) في (خ): (بقصد). 


() انظر: «بحر المذهب» ۳/ ۱۵۷ . 


[في قصر الصلاة 
من نوی السفر 
أو الإقامة] 


[ب1/58] 


[فيمن عنده 
5 ع 
حليٌ مباح 
فنوى أن 


يكريّه ] 


[في زکاة مال (۲۷۲): مسألة 
المضاربة] ۱ ۱ ۱ 
العامل في مال المضارّبة ") لا تجب عليه زكاة تصیبه قبل القسمَة”". 
وبَْارِقُ مال ال رک لأ کل واحدٍ من الشریگین على مال 
لخ ۸۰ الشركة مُستقرٌ؛ فلهذا وجبّت فيه الزكاةٌ ونَصِيبُ العامل ملکه عليه 
غير میتی ا اي بت یات 


ولهذا قلنا: إن العامل في المساقاة تجبٌ عه تاه فة لأ ملکه 
على نصییه مسق فدل علی [ما قلناء وا 4اعلم] 9 
CSE‏ 
[في الدينٍ (۷۳: مسألة 


في وجوب 


۳ ولا يمت لین وجوب الا في أصَحٌ القوآين”. 
دحا . واوا حبث قلنا: إن لین كتهو أ الع ا 
في السّقُوطٍ من لاو بدلی له لو کان له عبال ومعه ما يماج إليه 
؛ لم جب عليه الحج ووّجَبَت عليه الزكاة. 
وأيضًا: فد الدّينَ والحَجٌ مَل وجويهما الم تراحما؛ فكان 
الحم لدّینِ وليس کذلك" في الزكاة؛ تال بالعَينِء والدَّينُ 
تن بلأأمة فمحل* آحدهما غیر محَل الاخر؛ فلهذا افترّقا. 


ود کج 


(۱) المضاربة» هي القراض» ويأتي تعریفها في کتاب القراض. (۲) انظر: «الام»: ۳/ ۰۱۳۸ 
(۳) في (ب): (التركة)» تصحیف. )٤(‏ في (ب): (آوجبت). 
()٥(‏ ي (خ): (الفرق بینهما) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷ ۶۲ ۳ . 

(7) انظر: «الأم»: ۰۱۳۱/۳ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۶۷ و«الحاوي الکبیر»: ."٠١/۳‏ 

(۷) في (ب): (إذا دخل). (0) في (خ): (ني ذلك). ‏ (4)في(ب):(فيحل). 


هه هه 
متامص !لا اک ال ل س جح( س س هس س ج ڪي ج ڪا سح ححت) 
صر ٤‏ 9و ص 


(۶ ۲۱۷): مسالة 


إذا حجر عليه لفلسٍ؛ انقطع تصرف في مالِهء فهل تجب عليه الزكاةٌ 


[فیه]۱) أم لا؟ 

بُنظَرُ فيه» فإن کان قد فُرّقٌ على العُرماءِ؛ فلا زكاة وإن كان بعد لم 
يُمَرّقَء فهل تجب عليه فيه الزكاق أم لا؟ 

إن كان ذهبًا أو فضة؟ على قولين. کالمال المغصوب؛ لأنّه ناقص 
لقص رف فيه وان كان ماشِية» فمن أصحاينا من قال: على قولین 
کالذّمب والفشة ومنهم من قال۳: تجب فيه الزكاة قولا واحدًا. 

والفرق بينهما: : هو [أنا]0 | نت ا ا الرّكاة عن الذهب والفضة 
علی أحد القولین؛ اجل أن النَّماءَ مَفقود"» وليس كذلك في الماشية؛ 
فإن الّماء فیها موجود؛ فلهذا وَجّبت فیها ل كا:. 

> > 2 
(۲۷۰): مساألة 

لا يجوز بیع تراب الععاون قبل التصفية؛ e CR‏ 

وق تهذا]”'إذا باع جنطة مخلوطة بشعير حيث تلد یو هو 

آن المَقصود هناك مُتميّرٌ؛ فلهذا فرّق بینهمال؟). 


RF 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (خ): (فضة فهل تجب فيه الزکاق أم لا). 

(۳) هذا القول محکی عن أبي علي الحسين بن القاسم الطبري صاحب «الإفصاح»» تنظر: ترجمته 
في «طبقات الفقهاء» الشافعيةء لابن الصلاح: /. 

.۲ ۱۶/۱ في (ب): (فيها). (6) انظر: «المهذب»‎ )٤( 

(7) ساقط من (ب). (۷) في (خ): (مقصود)» تصحيف. 

(۸) انظر: «الام»: ۳/ ۰۱۱۱ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱6۹ 

() انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۳۲۵. 


في وجوب 
الزكاة على 
المحجور] 


ای بيع تر اب 
المعادن» 
والحنطة 

المخلوطة] 


[خ ۸۰/ ب] 


ری اا ۳۲ + و مب سس 5 
e D‏ ا ار فى ؤرُوق| مسال 


[في زكاةٍ (-۲۷): مساألة 
المعادن» 


والركاز] 2 ولا يجب حق المَعَادِنٍ فیما عدا الذهب والفضة. 
2 [ویفارق حق الرگازا ۲" حیث قلا 7 یجب فیماعدا الذهت و 
على أحد القولين :هوأ مال التكازمالٌ 3 مُحَمّسٌ؛ فلهذاتَعلّقَ الب 
لقع وغيره كي ء انیم وليس كذلك العف مال لم جر 


عليه لك مالِكِء فالواجبٌ فيه رب الحُشر على الصحیح من ن المذهب. 
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[في النصاب 379 ): مسالة 

فى المعادر 

بدا ال ا في [الرّكَانِ]© 
والركاز] و و وغير معتبر 


على اد لأن ال کار مال میت و بالقليل والكثير 


(۱) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۱۱۰ (۲) في (خ): (الزكاة»» تصحيف. 
قلت: فان المصنف یله إنما أتى بالمسألة لیفرق بين حق المعادن وحق الرّكازء والمذهب 
یفرّق بینهما؛ فالمعدن - وهو الذي یستخرج من الأرض بمشقة وهو ما یعرف الیوم بالمنجم- 
لا يجب فیها حق إلا الذهب والفضة. 
آما الرّكاز وهو المال المدفون في الجاهلیة» فیجب فيه الخمس في الذهب والفضة وفي غیرهما 
على أحد القولین» كما بیّن المصنف يبلن انظر: «الام»: ۳/ ۰۱۱۹ و«المهذب» ۱/ ۰۲۹۸ 
۹ و«نهاية المطلب» ۳/ ۰۳۰۱ و«حلية الفقهاء»: ۱/ ۱۰۰ . 

(۳) تکرر في (ب). (5) في (خ): (في الذهب). (0) في (خ): (یوجد). 

(5) في (خ): (الزكاة)» تصحیف. فالقولان في اعتبار التصاب |نما هما في الرکاز» قال [في «المهذب» 
۱ وهل يعتبر فيه النصاب؟ فيه قولان: قال في القدیم: یخمس قلیله وکثیره؛ لأن ما 
خمس کیره خمّس قلیله؛ كالغنيمة» وقال في الجدید: لا يخمّس ما دون التصاب؛ لانه حق 
یتعلّق بالمستفاد من الأرض؛ فاعتبر فيه التصاب؛ کح المعدن. وانظر المسألة في: «الأم»: 
۳۴ وا هاية المطلب» ۰۳۰۱/۳ ۱۲ ۳. 

(۷) في (خ): (یتعلق). 


ولیس کذلك المعادن؛ فإلّها تجري مَجرّی مال الزكاة؛ فلهذا تعلّقَ به 
النُصابٌء وأمّا الحول فلا يُعتبَّرٌ فيها" على آحد القولین؛ لأنّه اّما 
یرای الحول ا کا 9" اليا وهذا قد تکامّل تَمَاوّه ولیس کذلك 
التصات؛ لأنَّه یراد" ليلغ الما جد حير ل على 
الفرق بینهما. 

ولهْدا قلتا: إن الواجب في الرّكاز الخْمُْسُ؛ لأنّه مال جاهلت 
فهو كمال العْیمة» وليس كذلك المَعین؛ فإنّه مال رکاتی٩»‏ فلهذا 
أوجبنا”" فيه ربع العشر. 

CE 


(۷۸: مُسألة 


۲ و 2 ت ا e‏ 
والفرق بینهما: هو أن في رنه نیرمت 


من ذلك في دار ال ل و 
ابوس الکتساب, فهو کالاحتطاب والاصطياد ولا رر “فيه على 
الغیر فلهذا استوی فيه الذميٌّ لز 


وضع صحة ذلك: أن إحياءً الموات جعِلَ ذه 8 ۹9۶ ۱ ین فلم 


(۱) في (خ): (فيه). (۲) في (ب): (لتكامل). 
(۳) في (خ): (لا يراد). (8) في (ب): (ركاز). 

(5) في (خ): (وجب). (5) انظر: «الأم»: ۵/ ۵۱۲. 
(۷) في (ب): (إحياء). (۸) في (خ): (ضرورة). 


)٩(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: ۳۳۹/۳ (۱۰) في (ب): (فضیلته). 


[خ۸۱/ 1 


[في فطرة 
زوجة الحن 
والمکاتب] 


وتان فرق الال 
شارکهم أهل له في ذلك» ولهذا قال کاة: ) وتان الأرض ی ولرسوله")» 
ثم هي لکم متي“ وهذا خطاب للمسلمین» فد على مالناث 
:)۲۱۷٩(‏ مسالة 

يجب على الزوج [الخُرٌ]" فِطرةٌ زوجته المسلمة الحرة بكلٌ 
حال فأمّا المکاتت؛ فلا تجب عليه فطرة زوجته"*. 

والفرق بینهما: هو أن لا تافص الملك بدلیل ل تيت 
عليه فِطرةٌ نفيه؛ فلم تچب عليه َطرةٌ زوجيه ولیس کذلك الروم 
الحر؛ فان عَقد [النكاح]"' س سس [به]”" تفقة الغیر كذلك 
E‏ [به ]۲۲ زكاة الفطر ۱ 

فإن فیل: فلم وج جَبَ على المكاتب نفقة زوجته» ولم يجب عليه 
فطرتها؟ 

[قیل: وَجَبَ؛ كما عليه لفق نفیسه ولم تجب عليه فطرتها]۳» 


(۱) في (ب): (ورسوله). 

(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبیر»: رقم (۹ ۱۲ ۱۲)» بلفظ : عن ابن عباس قال قال رسول الله كلا 
:«موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهي له». 
وأخرجه الشافعي : رقم (۱۹۹). والبيهقي في «السنن الکبری»: برقم (۱۲۲ ۱۲ بلفظ: عن 
ابن طاوس عن النبي وا قال: « من أحيا میتا من موتان الأرض؛ فله رقبتها وعادي الارض لله 
ولرسوله» ثم لکم من بعدي ». وني رواية: (ثم هي لکم مني). 

(۳) من (خ). 

(4) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۱ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۵۰ 

(0) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۱۷۰ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۵۱ 

(1) ساقط من (ب). (۷) في (خ): (تحمل). 


ولو استأجرٌ انسان") أجيرًا؛ لم تجب عليه فطرته. 
والفرق بينه وبين الزوجة: هو أن عَقَدَ الاجارة لا يجب به" النفقة؛ 
فلم يجب به الفطرة ولیس کذلك الرُوجِيّة؛ فإنّهِ سَبَبٌ تجب به 


العف اف کیب به الفطرة كالملك. 
(۲۸۰: مساألة 


إذا شرت امرأنه واه شرال! لم جب عليه" فطرتها٩»‏ ولو أب 
غو ل حتت ت علیه فطر ته 0 


والفرق بينهما: هو أن [زكاة الزوجة تَتبِع]" النفقة َه وبنشوزها قد 
يعت فقا ف ˆ لت فطرتهاء وليس كذلك في الآبقء فان الزكاةً [فیه] 
9 بالیلكِ. والملكٌ قائم [ولم رل بالإباق؛فلهذافرق بينهما 
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(۲۸۱): مسالة 


إذا كان له غائِبٌ] ”» ولم يَعلَّمُ حياته؛ وَجَبَتَ ت عليه زكاة فطرته على 


() في (خ): (رجل). () في (ب): (به). 

(۳) في (ب): (فلم [...]). (4) في (ب): (علیها) تصحیف. 

(۵) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۳/ ۳۵۵. 

(1) حكى المصنف كا طريقة واحدة في فطرة العبد الآبق؛ قال الشيرازي في «المهذب» ۳۰۱/۱: 
(وإن کان له عبد أبق ففیه طریقان: آحدهما: أنه تجب فطرته قولا واحدا؛ لأن فطرته تجب بحق 
الملك والملك لا یزول بالاباق» ومنهم من قال: فيه قولان؛ كالزكاة في المال المخصوب). 
وانظر آیضا: «حلية العلماء» ۰۱۰۲/۳ ۰۱۰۳ «روضة الطالبین» ۲/ ۲۹۷. 

(۷) في (ب): (نشوز الزوجة یمنع). (۸) ساقط من (خ). 

() من (خ). 


[في فطرة 
الناشز 
والابق] 


[ب /٤۹‏ أ[ 


[في فطرة 
الغائب] 


ل ا وم مه | مسا 


»ت 6 ۶ 537 7 4 5 ۷ و 
[خ۸۱/ ب] ظاهر المذهب » ولو أعتقه عن كفارة وجَبّت علیه؛ لم یجزه"" 


[في فطرة من 
بینه وبين 


سیده مُهايأة] 


والفرق بینهما: هو أن الأصلّ بوت الکمّارة في ذمته؛ فلا سقط عنه 
إلا بلیقین» وهو غير تحت لحياة العبدٍ الغائب» فلهذا لم يُجزه 39 
عن الكفارةء وليس كذلك في زكاة الفطر؛ لان سب وجويها اليلك؛ 
والأصل بقاءٌ الملك» فلِهّدًا وَجَبّت عليه الفطرة. و عياط ويد 
عليه زكاةً [الفطر للغائب]*» كما أن الاحتباط [هو الذي] ‏ مَنعَ من 
إجزاء عتقه عن الكفارة"' 


(۲۸۲): مسالة 


ون نصفه خر إذا آهل د رال وان تسه الشركة 
الفطر لا تدخل في المُهَايَأة. 
ويُفَارِقٌ النفقة والکسب: هو أن زكاة الفطر خن لايتكرَّرُ؛ فلهذ 
يدل الاك ریس كذلك فالغ مرمع 
وأيضًا: فان النفقة حق [لآدميع» والزكاة حق] لله تعالى؛ فلهذا افترقا. 
RR‏ 


(۱) في (ب): (المذهب بالإباق)» انظر: «الأم»: ۳/ ۰۱5۷ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۵۰ 

(۲) في (ب): (یجز)» انظر: «الأم»: ۲/ ۰۷۰۸ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۳۰۹. 

() في (ب): (یجز). انظر: «الأم»: ۲ و«مختصر المزنی)»: ۸/ ۳۰۹. 

(4) في (خ): (فطرة الغائب). 

(۵) ساقط من (خ). 

(5) في (خ): (الزكاة)» تصحيف. 

(۷) صورة المهايأة: أن يتفقا على أن يكتسب العبد لسيده شهرّاء وعلی السيد نفقته فيه» ولنفسه 
شهرّاء وعلى العبد نفقة نفسه أو يومًا ويومًا. انظر: «الحاوي الكبير»: ۳/ ۱۵ ۳. 

(۸) من (خ). 


(۲۸۲۳): مساألة 
عبر في زکاة الط أن یک ون مالیکا لتصاب بخلافی زكاة المال: . هو 
ی الفطرٍ حق لت بزيادة الما لیذ لم بر فيه النصات 
وزكاة المال تزید بزيادة المال؛ فلهذا اعتبر فيها التصاب. 
SESS‏ 


(۲۸۶): مسالة 


اذا تروَجت الحة المُوسِرَة بحر مُعس وال شَوّال؛ : فلا زكاة فطر 
علیها(» وقال في السيدٍ إذا رح آمته من مُعسر: إن غلية زگاه ف 
واختلف أصحابنا في ذلك» فمنهم من قال: المَسأَلْتانِ على قولین. 


ومنهم من قال: جوابٌ المسألتين مُحَرّج [ني]" أن زكاة فطرة 
ی ع 1 و ت 
الزوجة» هل تجب على طریق الحوالة أو الضمان» فان قلنا: [نها]") 
تجري مَجرّی المّمان؛ وك علیها امنا زركاه فطرتهاء وان قلنا: 
ها تجري مَجرّی الحوالة؛ لم تجب علیها هاهنا زكاةٌ فطرتها. 
ومنهم من قال : المَسألتان على ظاهرهما. 
والفرق بينهما: هو أن ۱ اسل تجب عليه نفقة آمته؛ لأنّها 8 2 [۸) 


)١(‏ في (ب): (علیه؛ والمثبت موافق لما في «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۳۰۵ وما في (خ) آصوب 
والمسألة جاءت لبیان هل تجب الزكاة على المرأة الموسرة إذا تعسّر زوجها. 

(۲) انظر: «الام»: ۳/ ۲ (- 

(۳) ساقط من (خ). (4) من (خ). 

)٥(‏ في (ب): (عليه). () هذا القول محكي عن آبي إسحاق المروزي يََانْهُ. 

(۷) في النسختين: (ظاهرها) وما أثبتناه موافق لما في «البيان» للعمراني. 

(۸) في (خ): (إنما سقط). 


لخ 1 


[في اخراج 
الدقیق في 
زكاةٍ الفطر ] 


[ب /۶٩‏ بت ] 


عنه بالتخلية التامَةٍ وهو أن ویس وی 
كان عليه فطرتهاء ولیس كذلك في الخُرّةٍ المُعِرةِ؛ لها قد سَلّمَت 
نفسَها إلى الزوج؛ فلهذا فرق بينهما”". 
2 2 
(۲۸۵): مسألة 
لا یجوژ إخراحٌ الق في زكاة الفطر (. 
والفرق نة وين الكت هو أن الدقيق لآ يمك اكحادة نلينذا 
لم يج |خراجّه في الفطرة» وليس كذلك الحب نفشه؛ فإنَّهِ بصا 
للادٌخار؛ فلهذا تعلق حکم الإخراحٌ [به]". 


2 
5 : مساألة 
إذا فصل عن قوته نصف صاع من بر؛ آزمه إخراججه على الصحيح 


من المَذهب. 
ولا یجوز اخراخ صاع من قوتین؛ ؛ يشل أن يُخْرِجَ نصفه جنطة 
ی أن ۳۳ البدل والمبدل في [خحق و۳ 
07 [هذا]" إذا كان عاد نو رجلین حیث EE‏ 


(۱) انظر «البيان في مذهب الإمام اكاك ۳ ۳۳ و«المهذب» ۱/ ۰۳۰۲ ۳۰۳. 
(۲) انظر: «الأم» : ۳ و«مختصر المزني»: ۱۵۱/۸ . 

(۳) ساقط من (خ). انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۳۸۶. 

(6) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۱۷۳ و«مختصر المزنی»: ۰۱۵۱/۸ 

(۵) ساقط من (خ). 


پخرح ا نصف صاع من قوته على أحد الوَجُوهٍ: هو" أن ذلك في حق 
شخصّين وَجَبّت علیهما عن الول المُشْترَكِ؛ لهذا جارٌ”". 
FR‏ و سا يكفيه لطهارته[ حيث كلها" 


و 
(۲۸۷): مسألة في موت من 
5 ۱ 0 ۱ استقر وجوب 
إذا استقر وجوب الزكاة في حال الحياة؛ لم يَسقط بالموت. فاما: الزكاة 
: 2 2 ه س و و 8 
إذا مات المکاتب [فان المال* سقط ]۳ عنه. في ماله 
وفي موتٍ 


والفرق بیتهما: هو آن ال زکاة حق يال استقر وجوبه؛ فلهذا لم المكاتب] 
سقط بالموتء ومال الکتابة لم ب یستَفرٌ وجوبه؛ فلهذا سَقّط بالموت [خ ۸۲/ ب] 
فد علی ما فلن واللهُ آعلم. 

آخرٌ كتابٌ الزكاة يتلوه کتاب الصیام. 


()ن (ب): (وهو). 
(۲) هذا الوجه محکی عن ابن الحداد» وآبی اسحاق المروزي رحمهما الله» انظر: «نهاية المطلب» 


۳ 
(۳) ساقط من (ب). (4) في (خ): (قلنا). 
(۵) آي: مال الکتابة. () في (خ): (سقط). 


(۷) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: /٤‏ ۵۱. 


(۲۸۸): رمساألة من الفروق۱) 

۳7 E 

فان فیل: فمّا المُرق بين هذاء وبين الصلاة حبث قلتّم: یکفیه بح 
زاخدة لجمیع رکعات الصلاة؟ 

ا 2 ٍ 

قيل: الفرق بينهما: هو أن كل يوم من [شهر ]”" رمضان عبادة 
بنفسه؛ فلهذا احتاجَ إلى تجدید النيِّة» وليس كذلك الصلاة؛ فانها 
عبادة واحدة؛ فلهذا اكتفى فيها بنية واحدة. 

RRR 
مسالة‎ :)۲۸۱۹( 


ولايصِحٌ صومٌ رمضان إلا أن ينوي له من الّیل؛ فزمانُ” ال كله 
حل [النيّة] وقد ذكرنًا الفرقٌ بين هذا وبين الصلاة حيث فلت إن 
زفق ]شيو ط الصلاة مقارّنة نة النية في لاه جوز تَقدِيمٌ النيةٍ على 
الصوم بما آغتی عن إعادته هامّنا”» فإذا تََتَ هذا فأي وَقتٍ توی 

من اليل أجزأة. 

ومن آصحابنا من قال: إن نوی في النصفي الأول من الليل؛ لم 
جز" وان نوی في النصفي الثاني؛ جار وشَبهَهُ بأذان الصّبحء فإنّه 
يجوز أن يُوَدَنَ لها ني اللصف الثاني» ولا يجوز في النصفي الأول". 


00 


() من (خ). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۲۷ . (6) في (خ): (زمان). 
(۵) راجع مسألة من شرط صحة الصلاة أن ينوي مع التکبیر. (5) في (خ): (یجز). 


(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ 5 ۰. 


الصیام ] 


[في جواز أن 

ينوي للتطوع 
بعد طلوع 

لفجر وقبل 
الزوال] 


وهمععلس- ور[ داماد 


والفرق بين هذا وبين الأذان: هو نما قبل صف الليل وق العشاء 
الاخرق فلو جَوّزنا الأذان للصبح فيه لالتبس”' بعشاء الآخرق لجس 
كذلك بالنیة(» فإِن اللیل كلّه زمانْ النیّة فالنصفف الأول کالتصف 
الثاني ل على ما ذكرناه. 
KF‏ 


:)۲۹٩۰(‏ مسالة 


وتَعيبِنٌ اليّةِ شرط في صوم [شهر]" رمضان*» ولیس برط في 
ادا 1 
والفرق ينهما. ع ل سا RE‏ 
ی بو انعقاده َة مُطلقَة) فلهذا فلس" إل نوسن اين 
RF‏ 


(۲۹۱): مسألة 
6 وو 5 وا 
ویجوز أن ينوي للتطوع بعد طلوع الفجرء وقبل الژوال ۳ 
فان فیل: ما" الفرق بین مذا وین ا ا حي ا 
وقت النية فيها کوقتها في صلاة القرض» وهو عند أَوَّلِها؛ فهلا" قلت 


اهنا مثله؟ 

() في (خ): (التبس). (۲) في (ب): (النية). 

(۳) ساقط من (خ). )٤(‏ انظر : «المهذب» ۳۲۳۲/۱. 
(۵) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۲/ ۹۲. (7) ساقط من (ب). 

(۷) انظر: «المهذت» ۰۳۳۲/۱ (۸) في (ب): (ما). 


)٩(‏ في (خ): (فلا). تصحیف. 


فلتا:الاصل في ذلك: أن الل باه أوسمٌ من القَرض» وکل تفل عبادة 
لابد أن يُحَالِفَ لفرضها”" في شرط من شرائطهاء فصلاء النافلة وان لم 
تخالف الفرض في وقت له نقد خالقّتها في رط آخر٬‏ وهو: أنه يجوز 
أن تصلّي النافلة قاعدًا مع القدرَةٍ على القيام؛ وكذلك جار أن یفارق 
صوع التطوع لصوم الفرضٍ في بعض الشرائط» وليس هو إلا النية. 

وعندِي أنَّ الفسرقٌ بينهما غيرٌ هذا وهو: أن من صلاة النافلةٍ ما 
يساوي فرضها في باب تعیین النیّة وهي [نيّة]"" ركعتّي الفجر والوتر 
وغیرهما"" من الك اا واس ف استوّیانی وقت الب ولیس 
ذلك صو" عفن كفي أن يقول: وم تَطَوّعَاء ولا يَحتاحٌ 
إلى صرب من التعيين» فلمًا“» خالّفَ فرض الوم في ذلك؛ جار أن 
یخالفه في وقت النية. 


فان قیل: لِم جارٌ أن ينوي ي التطوع قبل [الروال]) ولم ينو بعده. 
قيل: ما بَعد الزَّوالٍ یکون قد مَضَى أكثرٌ العبادة عازبًا" عن ال 
وليسّ كذلك قبل الزوال؛ فلِهّدًا فرق بينهما". 
و 
:)۲٩۲(‏ مساألة 
هذا الفضا یَشتمل على ثلاث ییاه" 


(۱) في (خ): (لفرضهما). (۲) من (خ). 


(۳) في (خ): (وغيرها). (4) في (ب): (في صوم). 
(۵) في (ب): (فلما). (7) ساقط من (خ). 


(۷) في (خ): (عاريا). (۸) انظر: «نهاية المطلب» .٩ /٤‏ 


آب /٤۹‏ ا[ 


[خ ۸۳/ ب] 


[فیمن نوی 


قطع العبادة] 


ای رؤية 


الهلال] 


۲ ام و ۰ )اط‎ a 
تج ای ۱ ¢ نی فتوق المینانل‎ _7( 


آحدها: الصلات ت فمتی شرع في صلاة ة الفرض» ثم نو ی“ قطعه | 
Nl,‏ 


الثانية: الحَح متّى شرع فيه نع نَوَى قطعه؛ لم ینقطم بذلك. 

الثالشة: الصومٌ» می شرع فیه ثم نوی قَطعَه وترگه» فهل یبط آم 
٩؟‏ على وجهین: 

فإذا قُلمَا: نّهییطل؛ فالفرق بينه وبين الحَ: هو أن الح لما 
لم يحرج ع منه بالقساد؛ لهذا لم يخر منه بقطع النية؛ وليس كذلك 
الصَوم؛ فانّه زلمَا خرَّجَ]”" منه بالفسّاد؛ اران يحرج منه بني قطعه. 

واذا قلمَا: ان الصوع لا یط ٩‏ فالف ق*) بينه وبين الصلاة: هو 
اوا عاو لاتمام لصلاة؛ فلهذا بَطّلّت إذا ف 
ولیس ذلك الصومٌ؛ فإنّه لم ود" عليه ذلك؛ بدليل أله لو نَوَى 

من اليل ثم طَلّعَ الفَجِرٌ عليه ونام تاره أجمع؛ ال يطل صوثه 
وإن كان في هذه الحالة لا يصح منه وُجود نيِة؛ فدل على ما ذکرناه. 

(۲۹۳): مسألة 


لا جلاف على المَذمَب أنَّه لایتبل من رؤية الهلال [ني] غيرٍ 
قير رتاو ان می شای قا ھی مف فیلات 


(۱) في (خ): (ينوي). (۲) انظر: «الأم»: ۲/ 14۷ واالمهذب» ۱/ ۱۳۵. 
(۳) في (ب): (لا یخرج). (4) انظر: «الجمع والفرق»: ۱۶/۱ ۰۶ و«المهذب» ۱/ ۳۳۳. 
() في (ب): (ما الفرق). () في (ب): (بالئیة). 


(۷) في (ب): (یوجد). تصحیف. (۸) ساقط من (خ). 


آحدُهما: أله کساثر الشهور لا" قل أقل .هن شاهدّین. تخ 1/84] 
والثانی: شاهد واخ [وهو الاأصح] 0 
والفرق بينه وبين غيره من الشسهور: هو أن الحکم الثابت في سائر 
لمواضع بالشسهادات یسوی شهر رمضان کم ولق بالنیر »ولا 
یساویه الشهو ر" في ذلك؛ فلهذا اد شترط فیها العدد ولیس کذلك 
ي شهر رمضان؛ الم موب بمب لاه ره من 
فأمًا ملال شَوّال؛ فَالمَذْمَبٌُ: آنه لا قبل فيه ۳ ۳ مد 
0 1 2 عو ۲ ت ۳ ۳7 
والفرق بينه وبين اول الشهر: الاحتياط. وذلك”' أن هلال رمضان 
يوب الصوم؛ فقبلنا [فيه]”" قول الواحدٍ لأجل الاحتياط» ولیس 
۰ مر سم ڪي و 2 2 و 
کذلك آخره؛ لانه خروج من العبادة» وترك الصوم فلهذا قلنا: لا 
و 3 2 27 و 
يخرجٌ منها إلا بالیقین؛ فلهذا اشترط فيه شاهدان؛ فبانَ الفرق بينهما. 


(۱) في (ب): (آصحهما) هذا القول في مختصر البويطي: 
وقول الشافعي في القدیم والجدید: أنه یقبل من عدل واحد» وهو الصحیح. انظر المهذب» ۳۳۹/۱ 
قال النووي في «روضة الطالبين» ۲/ ۳4۵: (فمن رأى الهلال بنفسه لزمه الصوم. ومن لم یره 
وشهد بالرؤية عدلان لزمه» وكذا إن شهد عدل على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه). 

(۲) في (ب): (ولا). 

(۳) انظر : (الام»: ۲۳۳/۳ «مختصر المزنی»: ۰۱۵۲/۸ و«الحاوي الکبیر»: 4۱۲/۳ 
واالمهذب» ۳۲۹/۱ و«منهاج الطالبین» ص: 4 ۰۷ و«روضة الطالبین» ۲/ ۵ ۳. 

)٤(‏ ساقط من (خ). (5) في (خ): (بالعین). 

(7) في (خ): (الشهود). (۷) في (ب): (منه). 

(۸) انظر: «الأم»: ۲/ 4۸۲ 4۸۳ و«مختصر المزنی» : ۰۱۵6/۸ 

(9) في (خ): (وکذلك). (۱۰) ساقط من (ب). 


[فيمن اگل 
شاكا في طلوع 

الفجر أو 

غرويها ] 


[ب ۵۰۱/ بت ] 


[خ ۸6/ ب] 


۳۳ 
ولو أکل شاکا في طْلوع الفجر؛ فلا قضاء عليه» وان کل شاكًا في 
غروت الشمنى كان غل الفا 
20 2 کے ٠‏ 5. د ا عم ی و 
E TE‏ كر 
الأكل حتی" ی إباحمّه» ولس كذلك في طلوع الفجر؛ فاته بق ۲ 
علی صل وهو إباحة الأكل؛ فلهذا e‏ 


سوال: 
فان قیل: على هذا أَنَصِحٌ صلاةٌ المَرض مع الشك في دخول 
الوفت"**؟ 


قیل: لايَصِعحٌ ذلك ولا شە هن تهت لت ۱۱۳ لأنّ صلا الفرض 
مه بت لابجو مها قبل حول الوقتء فإذا صلّى مع اش 
نی ذلك؛ فقد صَلَّى مع السك" فيما [هو]" شرط في صحة الصلاق 
فهو كما لو صلى وهو شاك في الطّهارق ولو أگل وعنده أن الفجرّ لم 
يَطلع 5 نم بان أنه كان قد طَلَّمْ؛ زمه القضاء. 

ویفارق هذا ال في الصوم ناسيًا حيث قلنا: لا قضاء عليه زان 


الناسی غير مُمُرط لها لم یله القضا وهذا و۸ مه(" القضاء. 


(۱) في (ب): (ولم). (۲) في (خ): (بنی). 


(۳) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۳/ ۲۳ . () في (خ): (الفرض). 
(۵) في (خ): (لمسألتنا). (7) ساقط من (خ). 


(۷) ساقط من (ب). (۸) في (خ): (لز مه). 


کی ماش --(بب) 
٩۵۱‏ ۲): مسألة 
7 5 7 7 [فيمن قال 
ولو قال ليلة الثلائین من شعبان: إن كان غدًا من رمضانَ» فهو ليا اللائ 
يي دن فا 
72 ان كا ی 
۰ عن واحد منهما لمعنیین: 2 00 
من رمضان ] 
آحدهما: [ أنه TEE‏ 
والثاني: اله أشرك* بين الفرض والتفل. 
فأمًّا إذا قال: إن كان غدًا[هذا]””" من رمضان؛ فهو عن رمضان. 
ری و وكان من رمضان؛ لم يُجزِه” لمعثى 
حدٍء وهو أنه بَنَى على غير أصل. 
فاگ إذا كانَ هذا في آخر الشهرء تال یل الثلاثيين من رمضافً: إن 
كان غدًا من رمضاد؛ فهو عن رمضانً» وان لم يَكنْ؛ فهو عن فطی 
فكان من رمضان؛ أجرأة. 
والفرق بين هذا وبين أو الشهر: هو أنّه هاهنا بى على أصل؛ 
از الأصل بقاءٌ الشهر والفِطرٌ لایَحتاجٌ إلى نية؛ فلهذا جرا ولیس 
كذلك في آوله؛ فبانْ الفرق بينهما. 
26 


1 


4 


:)555١‏ مسألة [في الوطء في 


NT‏ اه و مه ی هه نهار رمضان 
إذا وطئ امراته في نهار رمضان عامدا ذ د [صومه وعلب |[ نهار ر ن[ 
ايها 2 ۰ و 
القضاء وتجب الكفارة. 


)١(‏ في (خ): (أو). () ني (ب): (يجز). 
(۳) ساقط من (خ). (4) ني (ب): (شرك). 
(6) في (خ): (يجز). (5) في (ب): (صومها وعليها). 


[Î /Ao [خ‎ 


و .تال اناد 

واختلّف قوله في قدرها على قولین: 

أحڍهما: أنّهِتَحِبُ عليهما كَمَارَانٍ كفارةٌ عليه وكفارةٌ عليهاء د 8 
٤‏ «اختلافي العراقين»'. 

والقول الثاني: تجبٌ كفارة واحدة. 

واختلف أصحابنا فيها على وجهین" 

فمنهم من ال مه ۲ الزوج]" ۳ 

ومنهم من قال: [عب وعلیها ج اا ول الزوج ما يجب 
غل الو ةدافال تمن القتر وس هلاو 


و 
إيجاب القضاء حيث وجب عليهما جميعًا؟ 


قیل: a‏ الأبدان لا یدخلها لكام 
ولیس کذلك الکفار؛ فإنّه حق هو مال فاخثّص الرَّوجٌ به کالمّهر 


[وأمًَا]" إذا كانت المرأة من أهل وجوب الصو م والزوج من من أهل 


(۱) العراقيّان هما: أبو حنيفة» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» والكتاب أحد كتب الشافعي 


ذكر فيه المسائل التي اختلف فيها: أبو حنيفة» وابن أبي ليلى» فتارة: يختار إحداهماء ويزيف 
الأخرى. وتارة: يزيفهماء ويختار ثالثا. انظر : «تهذيب الاسماء واللغات» ۲/ ۰۲۸۰ و«کشف 
الظنون عن آسامی الكتب والفنون» لحاجى خليفة ص: ٠١۹۱‏ . 

(۲) انظر: «مختصر المزني»: ۸/ ۲ و«الحاوي الكبير»: ۳/ ۵ . 

(۳) في (خ): (قولین). (4) في (خ): (إنها وجبت). 

)٥(‏ في (ب): (علیه). () في (خ): (وجبت عليه وعلیها). 

(۷) ساقط من (خ). (۸) ساقط من (ب). 


9 2 ا 
کارت الضلاءاً ص ڪڪ ڪڪ 

ار سا لض 
سیم 1 مر 


فان قُلمَا: ان الکفارة وَجَبّت على الزوج وحده؛ أَطعَم عن نفسه 


شا ال لسر ۶ را ر 57 4 2 
,۱( نتم ۳ اس 


ويُفارِقٌ هذا إذا کاتا جمیکا من امل ۳ آو (هوا" من آهل 
اليتق وهي من أهل العتق حيث قلنا: ا مق وحمل عنها التق 
والإطعام؛ لذن الصو عبادة بدنية ااا ااا ولیس كذلك 
الإطعامٌ والعتق؛ [فَإِنّهما] ”“ عبادةٌ مالية» فافترقا لذلك"۳. 
RRR‏ 
(۲۹۷): مسألة 
إذا طلع الفجر عليه وهو مُجامع لامله؛ رت فان تزع في الحال؛ 
صح صومه. ولا شيء عليه» وان استداع ذلك؛ رت فإن کان جاملا 
بطلوع الفجر؛ فعليه القضاءٌ ولا کفارة [علیه]" وان كان عالِمًا بطو 
الفجر؛ فعليه القضاءٌ والكفارة نص عليه هّاهنا). 


وقال E‏ إذا قال لزوجته: ان وطنتك؛ فأنت طالق 
ثلاماء * ان 7 ۳ - م الطلاق بتقس Ce ٩‏ 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (ب): (فإنه). 
(۳) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۰۲۱/۳ ۲۷ 4 . 

(6) انظر : «الأم» : ۳/ ۲ وامختصر المزنی» : 8/ ۱۵۲. 

(۰) في (ب): (الاملاء» وهو في کتاب الایلاء من «الأم». 


(5) في (خ): ag‏ 
(۷) انظر : (الام» :۰ ۷ و«مختصر المزني»: ۸/ ۳۰۱۲. 


آب 1/۵۱] 


[فیمن طلع 

عليه الفجرٌ 

وو مجامع 
لأهله] 


اخ 6 ب] 


[في ترتيب 
كفارة الوطء 
ي رمضان ] 


9 سست سس تس سح از( فروق المینانل 
وأمّا المَهرٌ فهل يَجِبٌ [علیه]۱؟ الصحيحٌ: أنه لا یَجب") علیه۳. 
ویفارق لکفاة من ثلاث آوجه كرها اصحاینا: 
أحدها: أن المَهرّ قد وَجَبَ عليه بتفس الإيلاج» فلو قُلنَا: :يجب 

عليه مهرٌ آخر بالاستدامة؛ آدّی [ذلك]" إلى | ایجاب مَهَرّين بوطء 

واحد» وهذا لايور وبا یفارق الكفارة. 


والفرق الشانی: اا ا المي اّما َجب بالحَرّكٍ وحصول ية 
وهذا المَعتی معدوةٌ" هاهُناء ولیس كذلكٌ الكفارة. 

الوجه الثالت: أنه قد حصَّل في الصوم م ماع من انعقاده لسبب" لو 
وج منه في آثناءالنهار لافسته وأوجبَ الکفارة ولیس كذلك [في 
المهر ]+ فبان الفرة ف بینهما. 

e ۱ 

(۲۹۸): مسالة 

فا الوطء في هر رمضان تجب مُرَتبة إن ن قدرٌ على العتي عمق 
وان لم یز صام شهرّين مابعین» وان لم يقير طعَمٌ سین وسکی ۳ 

ويُفارِقٌ كفارةٌ یمین حيث قلنا إن مُحَيرٌ فيها اه أن کشا وتان 
[وجبّت لسبب]٩‏ محظور فغلظت بإيجاب الترتیب فيهاء وليسّ كذلك 
کار اليمين؛ فا وَجَبَت عن سبب مُبَاح؛ فلهذا دخلها التخيير. 


لقن 
(۱) ساقط من (ب). (۲) ي (خ): (مهر). 
(۳) انظر: «ماية المطلب» ۰8۰۳/۱6 ۰8۰4 و«الحاوي الکبیر»: ۱۰/ ۰۳۹۶ ولالبیان» 
للعمرانی:۱۰/ ۱۱ ۳. 
(6) ساقط من (خ). (6) في (خ): (مقدور). (1) في (خ): (لسبب). 


(۷) انظر : «مختصر المزنی» :۰۱۵۳/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۳/ ۳۲. 
(۸) في (خ): (تجب بسبب). 


٩٩(‏ ۲): مساألة 
إذا جامع ناسيًا في نهار رمضان؛ فلا قضاء [علیه ]۳ ولا کفارة. 
فان قبل: ما الفرق بين هذا وبين الحجٌ إذا وَطِىَ فيه نا فلشم: إن 
الك تكد وهلي و 
۳ ا الحح قولان: 
آحدهما: لا قضاء [علیه]( ولا كفارةء فعلی هذا لا کلام. 
والثانی: یج القضاءٌ والکفارة. 
والفرقٌ بینهما: هو أل الوطء يجري مَجرّى الاتلاف بدلیل أنَّ 
الفعفرد إذا و تب عاد امراق فوَطِئّها وَجَبَ المّهرٌ في ماله» فإِذًا كان 
كذلك فالاتلاف ف الج ب يستوي فيه العامد والسّاهي كقتل الصيد» 
وليس كذلك في الصوء؛ فإنّه9) لا تأثيرٌ رَللإتلافٍ في الوم والوطء فيه 
نه عنه» فافتّرقا لهذا 566 
RR‏ 
(۳۰۰): مسالة 
اذاوَطِی في يوم [من] رمضان مرتین؛ ك 
ولو وی في الح دَفعتيين؛ وَجَبّت عليه كفارة أخرّى على أحد القولین(. 


والفرق بينهما :هو أنه بالوطء في الح لايَخْر : رج [به]'" من الحج بدلیل 
أنّهِيَجِبُ عليه المْضیٌ فيه؛ فلهذا أوجبنا في الثاني کفار؛ لذن اف 


۰۱5۲/۸ ساقط من (ب). (۲) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۲۵۳ و«مختصر المزني»:‎ )١( 


(۳) في (خ): (إنما). (6) في (خ): (لأنه). 
(۵) انظر: «بحر المذهب» ۲۹۹/۳ . 
(7) انظر: «الأم»: ۲ وامختصر المزنی»: ۰۱1۷/۸ ولالحاوي الکبیر»: ۰۲۲۰/۶ 


و«المهذب» ۳۹۶/۱. (۷) ساقط من (خ). 


زخ ۳۳۹ 


[ب ۵۱/ ب] 


[فیمن رأى 
هلال رمضان 
فردت 
شهادته ] 


[في من وطئ 
في يومين من 
شهر رمضان ] 


لاخ ۸ ب] 


جع ری 1 ق‌فوق| مسال 


وليس كذلك في الصّوم ؛ فته" بالوطء في الدّفعة [الأَوّنَةٍ قد هك ]۷ 
خرمته» ع به [منه ]۳ فصادف الثاني زمائا هو فيه غيرٌ صائم» وقد 
حَرّجَ منه بالفساد فلم یَجب عليه به شي فدل على الفرق بينهما. 
RRR‏ 
:٠١(‏ مسألة 
إذارَأَى هلال [شهر]" رمضان وَحده فردً الحاكِمٌ شهادته؛ لَزْمَه 
ا لحري در 0 
ويفاق هذا إذا وَطِىَ في صوم النَّذْرٍ أو قضاء رمضانَ حيث قلنا: 
لاتجبٌ به الکفارة؛ لأنَّه في القضاء ء [والنذر]“ لم يهك خرمته في 
الوطء؛ فلهذا لم تجب الكفارةٌ به عليه» وليس كذلك هَاهُنا فإنَّه قد 
هت حرمة الرّمانِ بالوطء؛ فلهدًا وَجَمّت به الكفارة. 
RRR‏ 
:٠۲(‏ مسالة 
8 ان الو 0 
وان وَطِىَ في اليوم الثاني؛ وجَبّت به كفارةٌ أخرّى سَواءٌ کفر عن الأول 
أو لم يُكَفَرْ حتى أله لو وَطِئ في کل يوم من أيام [شهر ]* رمضان؛ 
لَه يَحِبُ عليه بافساد کل یوم كفارةٌ ولایاحل وف رتیوت 
زَنَى [ثم زنی] + وج جَبَ عليه حَد واحدٌء إن لم یِکنْ خد عن الأول. 


(۱) في (خ): (لأنه). (۲) ساقط من (ب). 


(۳) انظر: «الأم»: ۳ و«مختصر المزنی»: ۰۱۵۰۱۰۳/۸ و«الحاوي الکبیر»: 59/7 . 
)٤(‏ في (ب): (البدل). (6) من (خ). 


() انظر: «الحاوي الکبیر: ۳/ ۲۷ . (۷) انظر: «المهذب» ۳۵۱/۳. 


ا 2 کر 
کات اا 
rs‏ 2ص 


والفرق بینهما :هو أنَ لکد حق لله تعالى مَحضٌء وله أجري فيه 
التداخل؛ لها تسقط بالشبهةء ولیس كذلك الكقاز ةف نهنا الوا 
حق الآدمئ؛ فلذٌا لم يتداخل؛ فبان الفرق بینهما. 


RRR 
مسالة‎ :)۳۰۲۳( 
إذاوطئ في صوم التطوع؛ فلا كفارة عليه" ولو وَطئ في حَجٌّ‎ 
۱ E التَطوّع‎ 
والفرق بينهما: هو أن حح التطوع. یرم بالدخول فيه ويَحِبٌ‎ 
المْضِيٌ فيه کالفرضٍ» فلِهَدًا وَجَبّت بالوطء فيه الکفارت وليسٌ كذلك‎ 
خر م التطوّع. فإنَّه (ل۷] یلزم بالذ حول فيه. وله الخْرُوجُ منه متّى‎ 
شاء فلهَذٌا لم تجبْ بالوطء فيه الکفارة.‎ 
KF 
مسالة‎ ۰ ٤( 
الحامل والمرضم إذا آفطرتّا خيفَةَ على وَلَدَّيهما؛ ففیها آقوال:‎ 
أاعذها: أن ضلبيما لتقا و‎ 
الثاني: أنَّ عليهما القضاء والفديّة9».‎ 
والثالث: کا ه بعض أصحابنا: أن على المرضع م القضاء والفدية‎ 
. ولا فدية على الحامإ‎ 
. 4۲ 5 /۳ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )١( 
. ۷۰ ۰61۹/۳ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )۲( 
ساقط من (خ).‎ )۳( 


۰.۱۵۳ انظر: «مختصر المزنی»:۸/‎ )٤( 
۰۳۷/۱ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۳/۳ ۰۳۷ و«المهذب»‎ )۵( 


۹ 


[فيمن وَطِىّ 
في صوم 
التطوعء أو 

حج التطوع] 


[في فطر 
ار 
والمرضع] 


[فیمن مات 

وعلیه صوم 
من شهر 
رمضانْ ] 
[خ ۸۷ [Î‏ 


[ب ۵۲/ ب] 


«٠‏ سے فےن ااا ا ففق المال 

فإذا قلتا: إن عليهما القضاء والفِديَة والفرقٌ بينهما وبين المسافر 
والمریض حیث قلنّا: يجب عليهما”" القضاء بلا فدية: حرا 
متفر والمريض عات متفه ایهم في أنفيهما؛ فلهذا أُرجب علیهما 
القضاء [فخشب فحَبُ]"» ولیس کذلك الحایل والمرضم فان فطرهما اتقو 
به خصان الم والوَلدُه فل ا نالعا و 

فلهذا قلنا: إن فتن اد ا فلم يَتَمَكَنْ معه من الصوم 
فإنَ له أن يُفطِرَ ویکون عليه القضا ولا ِدية 7 لانةاقطه ارف به 
امم راح و د سا 

RRR 


(۵ ۰ ۳): مسالة 


ETF‏ اد ا ی ی 
e‏ رفن ما 


صَعَّ الحَبّرُ في آن لول" يصو يضوم عنه؛ لقلت<به ۳ ولو مات وعلیه 
حَجَةٌ واجبة فاته يَحْحّ عنه. 


() في (ب): (عليهم). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۳۸/۳ )٤(‏ انظر: «بحر المذهب» ۲۹۵/۳ . 
(9) في (خ): (الوطء) تصحیف. ()ن (ب): (قلت). 


(۷) آخرج البخاريّ: في کتاب الصوم باب من مات وعلیه صوم» رقم (۰)۱۹۵۲ ومسلم: في کتاب 
الصيام» باب قضاء الصیام عن المیت. رقم (۱۱۷) عن عائشة سا أن رسول الله ی قال: 
امن مات وعلیه صیام؛ صام عنه ولیه». 
قال الماوردي: وقد حکی بعض آصحابنا هذا القول عن الشافعی في القدیم. قال: لأنه قال: وقد 
روي في ذلك خبرء فان صح قلت به» فخرّجه قولا ثانيّاء وأنكره سائر آصحابنا أن یکون للشافعيّ 
مذهبًا). «الحاوي الكبير»: ۳/ 40۲ وانظر أيضا: «بحر المذهب» ۳/ ۲۸۰. 


والفرق بینهما: هو أن الصوع عِبادةٌ لا يدخلّها الب" في حال الحیاق 
فلم یَدخلها النيابة بعد الوفاة كالصلاة"» ولیس کذلك الحَجّ؛ فإنَّه لما 
ده النيابة في حال الحياة وهو لد كان لا یستطیع الثبوت على الراحلة؛ 
لزمانة أو لِكْبَرِ؛ لته التيابة بعد الوفاقه فبانَ الرق بينهما. 


۱ 2 

[فيما إذا 

(05): مسألة تطهّرت 
الحائض فى 


إذا طهرّت الحائض في أثناء التهارء أو نيع بعض اراسان أثناء التهار, 
وكات قبطا ت اهما اسب بَيَّةِ ذلك اليوم, ولا يَجِبُ اوثیم 
عليهما"» ولو أصبَحَ وعنده أن هذا اوا وليس هومن السافر] 
الم PO‏ 
وَجَبَ [عليه] إمساك بقية ذلك اليوم. 

والفرق بينهما: هو أن المُسافِرَ والحانض أبيح لهما الاکل ني أولٍ 
هار مع العلم بحال الصّوم؛ فلهذا لم يَجِبْ يجب علیهما إمسال لب 
لمارا ولیس كذلك فیمن لیماف لأنّه لم يبح له الأكل في 
ول التهارٍ مع العلم بحال الصوم؛ لآنّهِ قد آرمه [صَومُه]" في الباطن؛ 

و یه اك 


فا اذا نوی المسافرٌ الوم في سفره ثم قدم في [بار] ذلك 
اليو فهل لهأن يأكل. أم VY]‏ 


(۱) في (ب): (نيابة). (۲) في (خ): (کالصیام). 


(۳) انظر: «الام»: ۰۲۵/۳ و«مختصر المزنی»: ۸/ ٠١۳‏ . 
)٤(‏ ساقط من (ب). () انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ۱۵۲ . 
() في (خ): (بقيته). (۷) ساقط من (خ). 


(۸) انظر: «الجمع والفرق»: ۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳. 


لخ ۷ب 


زوق اد 
ربص ت بان یمان ق‌فروق| مسال 


قال آبو (سحاق: لیس له ذلك کما لو َحرع بالصّ لا ینوی« 


إتمامهاء نم قاع في أثنائها؛ لم يكن له القَصو. 


۶ ۶۶ 


[وقال آبو علي ابن آبي هريرة: للمسافر أن يأكل””". 

وبُمَارِقٌ الصلا؛ لأنّه لو أَحرّمَ في السَغر بصلاة الحَضَرء شم أراد 
قصرّها؛ لم یک له]* وكذلك إذا أقامَ في آثنائها ولیس كذلك في 
الصوم؛ فائه لو افتتح الصوع في السَّمَر ثم آراة الفطرٌ كان له فکذلك 
إذا آفاع في آثناء التهار. 

ولو طَهّرَتْ حائض ونفساء # وجب عليهما قضاء الصوم» ولم يجب 
قضاء الصلاق أن الصَّلاةَ تلحَق [المَسَّفَةُ]” في قضائها؛ کر 
في کل يوم وليلةٍ حمس مَرّاتِء والغالِبٌ من النساء من يَحِضنَ في کل 
شهر فلهذا قُلنا : لايَحِبٌ قضاؤهاء وليس كذلك الصومٌ م فان( لا شی 
قفن زعا أنه جنا عدت ل اليد د E‏ 


وک كد ذلك حديث عائشة سل کات » فتقضي الصوع. ولا 


ی الصلاة» ". 

SESE 
في (خ): (فنوی). (۲) في (ب): (ذلك).‎ )۱( 
ساقط من (ب).‎ )٤( .4 ۸ /۳ انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )۳( 
ساقط من (خ). (5) في (خ): (لانه).‎ )0( 


(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظء والحدیث متفق علیه. آخرجه البخاري: في کتاب الحیض. باب لا 
تقضي الحائض الصلاة رقم (۰)۳۲۱ ومسلم: في کتاب الحیض. باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلا رقم (۳۳۹). 
ولفظه عند مسلم: (کان یصیبنا ذلك. فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة). 


و 2 

HE‏ أ ا نک تسکت تست تست ددعت کشت سس 
تابا ہے ھی LD‏ 
کم اش 


(۳۰۱۷): مسألة ا 

الماء آثناء 

اذا صصص واس ستنشق, ولم الع نبل بق الماء إلى جوفه أو إلى وضوئه إلى 

دماغه؛ بذلك فى اص ١‏ .0 جوفه ولم 
2 لم يفطر , ۰ صح لقولین بل 


فان قيل: الیش لو جر ح انساناه فسَرّی الجرخ إلى تفس المّجروح» 
فمات؛ وله شمان نفسه» فما الفرق بینه وبین ما ددر وون 
المَضمّضة والاستنشاق؟ 


قلنَا: الق بينهما: هو أن السّراية في الجُرح حصَلّت عن فعل 
ا و رن یماد ی نی 
اسان e‏ نفسه فمات فاتّه مان على الإمام؛ رای ۱/۳۵ 
السراية حصلت عن فعل مُباح 
فان قيل: بيد الب ين ثم بان أنّه كان قد طَلّع؛ 
فعليه القضاء؟ 
قلّا: الفرق بینهما: آنّه کان كد ا علیه القضاب 
ولیس كذلك اهنا فّه غير قرط فلِهَدًا لم یَجب عليه القضاءً. ل 
SESE‏ 


(۳۰۸): مسألة 

ا عع ۳ للصائم ] 

الحجَامَة لا تفَطْرٌ الصائم ۳. 
(۱) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۵۸ . 


(۲) في (ب): (في). 
(۳) انظر: «الام»: ۳/ 4۳ ۰۲ و«مختصر المزنی»: ۰۱۵/۸ 


[في السوالك 
للصائم ] 


f‏ ع © هو میم |أه 2 اء 


وتفارق الحیض ۲ لذن دم 2 الحیض ‏ ی خحرج من ون الدّاخل فيه 
یطل لصوم ٠‏ 00 از وت م الحجامة. فان الداحا فبه(؟) لا 


جع 
٩‏ ۳۰): مسألة 
یکره للصّایّم السواك بعد الزَّوالِء وأمّا قبل الزَّوالٍ فعَيرٌ مکروو. 
۳ ون 5-8 2 و 
ری هی احرف انعر ی قل الروار لد من النوم 
ا 
كذلك بعد الوا فن الخَلُوفَ والرائحة دا من نفس العبادة؛ لا 
المَعِدَةَ قد خلت فکره إزالة آثر العبادة و کم الشهید؟» وشعث الحاح“. 
RR‏ 


۳۰۱ مسألة 


9 2 2 


إذا سس ف صوم التطوع أو[صلاة اطع ] 440 لم یلزمه [المضِيٌ فيهاء 
بل يُستَحَبٌ له ذلك فان هو قَطَعَها وحَرّج؛ لم يَلرّمه]" القضاء. 

ویفارق هذا حجٌ التطوّع حيث قُلنا: يَلرّمُ بالذخول فيه» وليسّ له 
الخروحٌ منه قبل تمامه؛ لأن الحَجّ لا يَخْرّجٍ [منه]””" بالفساد؛ فلهذا 


() في (خ): (الحائض). (۲) في (خ): (الدم في). 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ٤٠٦١‏ . (8) في (ب): (منه). (5) في (خ): (الشهداء). 

(7) انظر: «الحاوي الكبير»: ۰417/۳ 1۷ .قال في «المصباح المنير» ج۱/ 7١5‏ (والشعث أيضًا 
الوسخ ورجل شعث وسخ الجسد شعث الرآس أيضًا وهو أشعث أغبر). 

(۷) في (ب): (صلاته). (۸) ساقط من (ب). 

)٩(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ 0۸ . (۱۰) ساقط من (خ). 


ر و کر 
۳ 3 ۱ ۲ 
e ۰‏ مک 


لزم بالدخول فيه» ولیس كذلك [الصومٌ و الصلاةٌ؛ فاته خر 
منها بالفساد؛ لدا لم یمه بالدّخول فيها”". 

وقرق آكَرَ: هو أن الحَج لا لزع مع الخسبان" والظَنً؛ فلهذا لزع 
بالا ل فيه» ولیس كذلك الصوم والصلاة؛ نات *) لا تلزم 
بالخسبان") والظَّمٌ؛ فلهذا لم يلزمْ بالدخول فيها. 

ویار ها لو شرع في صوم آو صلاق وعنده [أنْ ذلك راجت 


ف | ندال و ي 


و 
(۲۱۱): مسال ۳ 

إن أل أو شرب في تهار رمضانْ عایذا؛ كان عليه القضاء ولا كفارة 

[علی ]۲۱ ویفارق الجماع؛ فان الجما اع ۶ يتَعَلَقٌ ؛ فلهذا 

کک الكقارة ولي كذلك الأكل ا [فبان الفرق اا 


CESK 
مسألة‎ :)۳۱۲( 
إذا قال: لله علي أن ضوع یوم الخمیس» فأراد أن يَصُومَ مکانه‎ 
يوم ]”" الأربعاء الذي قبله؛لميَجُلٌِ ولو قال: لله علي أن أَتَصدَّقٌ‎ 
دوع الخمیس بیرعسم1 کان له آن یلق به یوم لا ریسا‎ 
فإن قال: و عليّ أن أَصَلَّيَ ركعتّين يوم الحمیسٍ؛ لم يكن له أن‎ 
يُصَلَّي يوم الأربعاء شل الصّوم سَواء‎ 


۱ 3 


(۱) (خ): (لزمه). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ 1۸ - ۷۰. () في (ب): (الحساب). 
(۵) في (ب): (فانه). () في (ب): (مع الحساب). 


(۷) انظر: «بحر المذهب» ۳/ ٩‏ 


]۸۸/ ب[ 


[فیمن اگل 
أو شرب 
أو جامع 

عامدًا في نهار 
رمضان] 


[فيمن در 
صوم يوم 


يصوم غيره] 


[خ۸۹/] 


وهع» سح ار 
والفرق بينهما: قال أبو العَباس: :هو ان ار محمول على الشّرعٍء 
ومن حيث تن زكاةً الما يَجُوزُ تعجیلها قبل وقتِ وجويهاء 
فكذلك المَنذُورة ولیش كذلك الوم والصلاث فان الواجب من ذلك 
بالشرع(" لایجوز تقدیمه قبل وقیه؛ فکذلك المَنذورةٌ مثله [سَواءٌ]". 
RR‏ 
(۳۱۳): مسالة 


إذا قال: و عليّ” أن یکت [يومًا أو يصومٌ يومّاء أو يُصَلّي 
رکعتین] إلا آنه ادا عَرَص له عارض خرَّحَ عند وجود ذلك 
العارض؛ اصح [ذلك]0ي وكان له الخروحٌ [من العبادات]". 


[فأمًا اذا آحرع بالحج› وقال: دربت علنئ ۳ إِذَا عرّض لي 
عارض]" من مَرَض وغیره ا ففيها قولان: 
آحذهما: یج ذنك ویکون" له ال منه (ذا وجة الط تن 


(۱) في (ب): (في الشرع). ۰ (۲) في (خ): (وقته وجوبها). (۳) ساقط من (خ). 

(5) في (خ): (علیه). )٥(‏ في (خ): (شهرا أو یصوم شهرا). (1) من (خ). 

(۷) في (خ): (منه).انظر: «الأم»: ۳/ ۰۲ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۵۷ 

(۸) في (ب): (فنخرجت).  )٩(‏ في (خ): (ویجوز). 

(۱۰) انظر: «الأم»: ۳ ۳-۷( 
قال الشافعی: (ولو ثبت حديث عروة عن النبی و في الاستثناء لم آعده إلى غيره لأنه لا يحل 
عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله يَكِ). 
قال الماوردى: (علّق القول فى الجديد على صحة حديث ضباعة؛ لأنه رواه مرسلاء ورواه 
سيدا وروی مثله موقوفْا). «الحاوي الکبیر»: 1 ,. 
والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري: في كتاب النكاح» باب الأكفاء في الذین» رقم (۵۰۸۹)) 
ومسلم: في كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه رقم (۱۲۰۷). 
ولفظه: عن هشام» عن أبيه عن عائشة» قالت: دخل رسول الله اة على ضباعة بنت الزبيرء 
فقال لها: «لعلك أردت الحجّ؟» قالت: واللّه لا أجدني إلا وجعة فقال لها: «حجّي واشترطي. 
وقولي: اللّهمّ محلي حيث حبستني». 


ون و کر 
وتو بسن 
نک 0 1 r‏ 


و[القول]”" الشاني: لیس له لت 0؛ لأن الم عبادتَلرم بالدخول 
فيهاء ولا یخرح منها بالفساد ولیس كذلك غیرها من العبادات. 

فان قيل: أليسّ المرض في الصوم د ييح الفطرّى فهلا أباح لحلل 

من الحَج؟ 

قيلّ: الفرق بينهما: أن المَرَض لا يَمنَعُ إبدداء وُجُوبٍ ال فلم 

یج الخروج منه [وأمًا إذا أحرم بالحَج» وقال: آحزمت علی اي 
إذا وق لي عار سن رشن أو غیره يکود له ال منه]" إذا 
جد في أثنائه» وليس كذلك لصوم فان المرض یم ابتداء وجوب 
الصوم؛ فلهذا أباح الخروج منه وجوه في ناه 

وأیضا: فائه لایستفید باعل المریض" ن ك الخلاص من 
شيء من الادّی الذي هو فيه» ولیس كذلك المرض في الصوم؛ فبان 
الفرق بينهما. 

جع ان 
( ۳۱): مسألة 

إذا طُلقّت المُعتكفة؛ كان عليها الخروجٌ إلى منزلها وتعتد تمد هناك فإذا 
انقَضّت عِدَّتها رَجَحَتء وهل تبني أو تستأنف قال في موضع: تبني. 

وقال في الشاهدين إذا تین عليهما الأدای وهما معتكفان؛ كان 
عليهما أن یخرجَا ااا و 


واختلف أصحابنا 2 ذلك؛ فمنهم من نقل") جوابه في کل ا [إلى]“ 


(۱) ساقط من (ب). (۲) انظر : «الحاوی الکبیر»: ۶/ ۰۳۹۹ ۱۰ ۳. 
(۳) ساقط من (خ). (5) في (خ): (للمرض). () في (خ): (قال). 


[ب ۵۳/ 1] 


[فیما إذا سَكِر 
الكت 


1 


الاخری» وخرّجها على قولّين» ومنهه”" من حَمَلَّها على ظاهرهما”". 
وفرّقّ ببنهما بأن المعت: لاب ذلك بغیر اختیارهاه ولا صنع لها 

فيه ان الطلاق لیس الیها؛ فلیذا قلنا: ا ولیس كذلك الشاهدان؛ 

لن ذلك إليهما وباختیارهما*؟؛ ايها نه تحَمّلا الشهادة مع اختيارهماء 


وقد علمّا 3 ذلك يسبب الأداء؛ فلهّذًا قلتا: [إنّهما]" سانا “. 
لد 22 
(۵ ۳۱): مسألة 
إذا سَكِرَ المُعتكف؛ كان على السلطان أن بخرجه من المسجده 
فإذا أفاق؛ لِرَمَه الاستئنافٌ إن كان اعتکافه واجبٌا» ومن أصحابنا 


5 . >. 0( 
ا 


(۱) قال الرافعي في «الشرح الکبیر» ۵۳۸/۲ : ( إذا دعي لاداء شهادة فخرج لها نظر إن لم يكن 


متعيتا لأدائها انقطع تتابع اعتكافه سواء كان متعینا عند التحمل أو لم يكن لأنه ليس له الخروج 
والحالة هذه لحصول الاستغناء عنه وان كان متعینا لم يخل إما أن يكون متبرعا عند التحمل أو 
یکون متعیناه فان كان متبرعًا فقد نص في المختصر على أنه ينقطع اعتكافه وف المرأة إذا خرجت 
للعدة أنه لا ینقطع بل تبني» واختلف الأصحاب على طريقين (أحدهما) وبه قال ابن سریج إنهما 
على قولين بالنقل والتخریج ولا يخفى توجيههما مما سبق في الصور وبعضهم يطلق في المسألة 
وجهين بدلا عن القولين (والثاني) وبه قال أبو إسحاق تقرير النصين والفرق أن التحمل إنما يكون 
للأداء فإذا تحمل باختياره فقد ألجأ نفسه إلى الأداء والنكاح لا يتأثر للعدة على أن المرأة إلى 
النکاح أحوح منه إلى التحمل لتعلق مصالحها به» وظاهر المذهب في كل واحدة من الصورتين ما 
نص عليه وان كان متعيئا عند التحمل أيضا فهو مرتب على ما إذا لم يكن متعيئا (إن قلنا) لا ينقطع 
ثم فههنا أولى» وان قلنا ينقطع فههنا وجهان والفرق أنه لم یتحمل بداعيته واختياره). 


(۲) انظر: «المهذب» ۶/۱ ۳۵. (۳) في (خ): (لزمها). 
(5) في (خ): (باختیارهما). (45) في (ب): (سیب). 
() ساقط من (خ). (۷) انظر: «الحاوي الكبير»: 4/۳ ۵۰. 


(۸) انظر : «الأم»: ۷۳ 7. () انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ .٤۹٤‏ 


فا ذا ارد المععکف. خر 0 عاة إلى الإسلام. فإنّهِ يبي 
على اعتکاف» ومن آصحابنا من قال: اي ولکن بيد والمَذَهَبٌ 
هو الأول؛ لأنّ من مذهب الشافعی أن بنفس الردَة ا 

والفرق بینهما: هو أن المُرَدٌ لم يخر بارتداده من أن کون من 
أهل الاقامة في المسجد؛ فلهّذا قلتا: يَنِيء ولیس کذلك السکرانْ؛ 
فإنّه قد حرج بااسکر هن أن كود من اهل الاقامة ل المسجب قال 
الله سبحانه: #لاتَتَروا لو مره وان“ سر رى * [المائدة: 148 رحد مَوضع 
الضّكةة0". 

ولِهَدًا [المعنى] قلتا: إذا ججنّ المعتکف نم آفاق؛ فإنَّهِ يني 
لايْقِيمُ في المسجد ني حال جنونه؛ [لأنّه بالجنونِ]) قد خر عن أن 
یکون من أهل [الاقامة في] المسجد. 

RR 
مسالة‎ :)۳۱ 7۱ 

إذا قال: لله علي أن أعتكِفَ شهرًا وأطلَقَ؛ كان له أن یکت شهرًا 
2 ماه ولا يَلرّمُه التتابع» ولو قال : والله لا کم فلانًا شهرا؛ آزمه أن 
یقطع کلامه شَهرٌ را متتابعا”"". 


() انظر : «منهاج الطالبین» ص: ۰۸۱ و«روضة الطالبین» ۰۳۹۱/۲ ۳۹۷. 
(۲) في (خ): (السکر). (۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰4۹4/۳ ۹۵ . 
)٤(‏ ساقط من (خ). 
(۵) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۳/ ۹۵ 5. 
قال الماوردي: (لأن فعل المجنون كلا فعل» فکان أسوأ حالا من الناسي» وإنما لم یبطل اعتکافه 
بالجنون» لأنه مغلوب علی زوال عقله بأمر هو فيه معذور» فصار کمن غلب على الخروج). 
(0) في (ب): (لأن المجنون). (۷) انظر: «الأم): ۳ 1۷ ۰۲ «مختصر المزنی»: ۸/ ۱۵۷. 


[فيمن إذا 
قال: لله على 
أن أعتكف 


شهرًا وأطلق] 


[خ ۵۳/ ب] 


9 فط الوا فيفوق الال 


والفرقبنهما: هو أن لشکم في اليمين فة" بها الامتناع من 
ی عليه ألاترّى [آته ]۳ یلزمه الوم في ذلك عقیت بَ اليمين؛ 
فلهذا لا : يأتي به مُتَتابعَاء له آلزمه نفسّه على < جهة الاتصال والتّوالی» 
ولیس كذلك في الاعتکاف فإنَّه أرْمَه تسه على الاطلاق ألاترّى أنَّه 
[ يَلرَمّه الشروعٌ فيه عَقَيبَ التَّذرِ فلِهدًا قلتا: [ل۳]۷ يَلرَمُه التَتابة9). 


سم 


فان فیل: مار تقول فبه |ذا قال؛ و عليه أن يُعيِقَ رقبة نع صفي 
عبدّين من کل [عبد]") نصفه له لاصحابنا فیه لاه وجوه. 


۶ 


و 
آحدهما: یجزئه۳. 


والثاني: إن كان باقي العبدّین") > خرا؛ جارّء وان لم یکونوا أحرارًا؛ 
زر و۶ ٩‏ 


| 
الثالث: لا يُجزئه. 
ويُمَارِقٌ یا الاعتکاف؛ لان القصد من العتق كور آحکام 


الحزية للعبد؛ لیصیر من ادل اد یاد رای رق ذلك» ولیس 
ذلك الاعتکاف. فار القصت آن يأي ا : يمى شهراه وذلك يقع 


72 
٤ صر‎ 


[علبه ](1) ۰ مفو قا 8 


جع کل 
 )(‏ (ب): (الجمع). (۲) في (خ): (آنه قصد). 
(۳) ساقط من (ب). (5) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۵۰۰. 
(9) في (ب): (علي). (7) ساقط من (خ). 
(۷) في (خ): (لا يجزته)» وقد كرر هذا الحکم في الوجه الثالث» وما آثبتناه موافق لما في «الحاوي 


الکبیر»: ۱۰/ ۸۵. 
(۸) في (خ): (العبید). () في (خ): (والعتق). (۱۰) (خ): (متفرقا). 


(۳۱۱۷): مساألة 

وتان توت ل ا مه ذلك وان كان في غيره 
من الاح ره فإن كاري ا الت أو سل بيت 
المقدس؛ ففيهما قولان: 

آحدهما: يعي ذلك كالمسجدٍ الحرام. 

والشاني: این ولیک ون1 له أن أي [به في]”© غير من المساجیه 
ويُفَارقٌ المسجدٌ الحرام ان المسجد الحرام يجب إتيانه شرع 
فد ااا كناك مسج لته تال ها لا 
بجب اتیانه شرعّا. ۱ 

ناذا ندز ذلك في غير هذه المساجد؛ کمسجد الكُوفةٍ والببصرة 
ذَكَرَ بعض أصحابنا أن ذلك لا یت *۳). 

ویفارق الجا ای والمدينة ل آحد القولین؛ لآن ذلك 
لمسجدین رو ة الشرغٌ بشدٌ الرحال لیهماء ولیس کذلك غیزهما من 
المساجد؛ فإنّه لم یرد الشرع بد الرحال إلى شيء منها؛ فله نا افترقا. 


FRR 
مسألة‎ :)۳۱۸( 
إذا وَطِىَ المُعتکف في اعتکافه عامدا؛ بَطَّلّ اعتكافه» ولا كفارةً عليه‎ 
تفر الوم حي ث وجب الوطة فيه الكفار أن الوط في لش‎ 
تعلق به مَتكُ حُرمّة الزمان؛ فلا وَجَبّت به الكفارةٌ وليس كذلك هاهنا‎ 
فاه لم يَتَعَلَقْ به مَتكُ [حُرمة]”” زمان؛ فلِهّذا لم تجب به الكفارة.‎ 


(۱) ساقط من (ب). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰4٩۱/۳‏ ۰44۲ و«المهذب») .7"60٠/١‏ 
(۳( ساقط من (خ). 


وأيضًا: وح و 
فساد]() الکفارةٌ ولیس کذلك الاعتکاف. 
فإن قیل: فما الفرق بینه وبين الححٌ؟ 
قیل: هو أن كفارة الج لا تخت بالوطيء فاّها تَجِبُ أيضًا فيه 
بقتل اليد إذا كان تَعَامَة ۳ فبان الفرقٌ ها 
ER‏ 
۱٩(‏ ۳): مسالة 


كفا سام وأ 7 11 
أمرَالمَعدُوميَصِحٌ بشرط وُجودناء [ فان الأمرّمَوجَودٌ قبل وُجودنا] “وق 
حال وجودنا لما قام من الدليل على قدم كلام الباري سبحانه. 


فا ره جه الامر على المأمور به؛ فلا" يصح إلا بشرط وجود 
الكل وارتفاع الموانع» فيجب ب [أن یَهرّق] بين ” ۰ الامر 
على المآمور" وبين کونه مأمورًا بالفعل» وعلى هذا من عَلِمَ الله 
سبحانه وتعالى منه نهیم مَجنونًا مطبقَا لا" يَرَالُ كذلك؛ فإنَّه لا 
يَصلّح”" آمزه ومّن عَلِمَ منه ارتفاع ذلك؛ [صَحٌ]" تَتَاوَلُ الأمر له. 


)١(‏ في (خ): (بإفساد). 

(۲) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۳/ ۷ واكفاية النبيه في شرح التنبیه»: 5/ ۳۹۰. 

(۳) في (ب): (محرما بعامه)» وصوابه ما في (خ)» لأن كفارة الوطء في الحج بدنق وکذا قتل المحرم 
نعامة جزاؤه یدنه فاستویا ف الجزاء. مع اختلااف السیت. 

(8) في (ب): (في). (۵) ساقط من (ب). (5) في (ب): (فانه). 

(۷) في (ب): (ولا). (۸) في (ب): (المتکلف). 

)٩(‏ في (ب): (مأمور). (۰) في (خ): (یصح). 


فادا ت EAE‏ 2 و چی0 ال الکلام ٤‏ المساألق 


[ ب ۶ ۵/ ]] 
وحن نذکزها واحدًا [واحا]۳؛ فتقول: أمّا المسافر فهو مَأْمُورٌ | 
بالصوم إلا أنه مُخْیَرٌ بين فعل الصوم وبين فعل العَزم على قضائه. 
[وإكاك آن تقول]: ذه نه محر بين فعل الصوم والفطرء وان كان ذلك 
هو المُتَعارفٌ بين فقهاء زماننا؛ له َطا؛ أن لخر لا صح بين 
۱ ات لأنه دىا الواجب]”" اجبّاء 
واحب و نه يؤدي إلى خروج [الو ١‏ عن کونه و ۱۱/۹۱ 


وعذلك لايَصِحٌ ابر بين الواجب والمندوب إليه لِمَا ذگرتاه 
وکذلك لا يصح التَخْيِيرٌ سن ]۳ المندو ب [ لیه]" و المباح؛ له 
خر المندوب له عن أن کون مندوإليه]”". 

[ولهَدًا]" قلتا: ان الصلاة: تجب ال الوقتِ جرا عر کون 
لک" مین فعلها في أو اوقت وبين فعل العزم" على فعلها 
في أثناء الوقتء فيكون فعل العزم با عن تقِيمها في ول الوقتٍ؛ [لا 
أنّه]" بَدَل عن تفس الصلاة؛ لاه لو كانَّبَدَلَا عنهالَمَالَرِمَه' ۲ فعلها. 


وأا المریض» فالذي يَجي۶ على آصول أصحابنا أن خکمه حك 
المسافرفي آنه نه مُخَيرٌة”'' بين فعل الصوم وبين فعل العَزْمِ على قضائه وأنه 
مأموژ[به] " كالمُسافِر وان کان بعص أهل الأصّولٍ”" قد قر رق بينهما. 


)١(‏ في (ب): (القاعدة). (۲) في (ب): (رجعا). 


(۳) ساقط من (ب). (4) في (ب): (كأن يقول). 

(۵) ساقط من (خ). (1) ساقط من (خ) انظر: «البحر المحيط»: ۱/ ۰۱۹۳ 
(۷) في (خ): (المتکلف). (۸) في (خ): (المعدم) تصحیف. 

(9) في (خ): (لأنه) تصحیف. وسیاق کلام المصنف يرجح مافي (ب). 

(۱۰) في (ب): (لزم). (۱۱) في (ب): (يجب). 


(۱۲) في (خ): (يتخير). (۱۳) عزاه في «البحر المحيط» إلى أهل العراق. 


[خ41/ ب] 


ا ی 
مجنون جتونّا مطبقّاه فإنّه يُنَظَرٌ فبه» فان َقاق في بعص الشهر”؛ آزمه 
صَومٌ یه وأمّا ما فا في حال جنونه؛ فالمذقبٌ: آنه لا يَجِبٌ عليه 
قضاؤه؛ لأن الأمرّبه في تلك الحالة؛ لم يكن م مُتوجهّا إليه لعدم”" تكليفه. 

فان قیل: ما الفرق بینه وبین ال علیه حبك قلت*: اه 
یج عليه قضاها في حال الاغماء۲؟ 

قیل: قدد دك آصحاینا: أنَّ الفرق بینهما هوان الاغماء مَعتّی نی لو دام 
سر كله آلميُسقط القضاء فكذلك لو ام بعضه وليس كذلك الجُنوُ؛ 
فانّه لو دام الشهرٌ کله]" | ۳ القضای ابي سات 
فاته» وهذاالمَعتى هو: أن الاغماء مَرَض ول ولجنون 1 ره تقص بدلیل 
جَوًاز الإغمّاء على الأنبياء 44# والجنون لايَجُو يجو جوز علیهم| 

فان فیل: إذا كان م ERI Es‏ عنه؟ عدم تكليفه. »فيلا قلت 


في الكافر إِذَا أسلم في بعض الشهر [أن يَحِبَ عليه قضاءُ مافاته قبل 
الاسلام]"؛ لته کا 


والجوابٌ: أن الشرع وَرَد باسقاط لقضاء عن الکافي وکان المَعتى 
فيه: : [أن] في ایجاب القضاء ء عليه تََفِيرًا له عن الاسلام؛ آلا ترّى أن 


(۱) في (ب): (جملة). (۲) في (ب): (نصف الشهر). 


(۳) في (خ): (كعدم). (4) في (ب): (قلنا). 
(۵) في (ب): (لا يجب). (5) انظر: «الأم»: 9/ 4۵ . 

(۷) في (خ): (بيان الإغماء على). (۸) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (المجنون). (۱۰) انظر: «الحاوي الكبير»: ۳/ .٤٤١‏ 


)۱١(‏ في (خ): (سقط). (۱۲) ساقط من (خ). 


0 ۳ ۳ ع 2 ۳ م 
فضاء الصلاة لا يجب عليه؛ لانه لو اوج القضاء على من أسلمء 
5 م ٠‏ 0 و 5 1 4 و ر س 
وقد مّضى له في الكفر مائة سنةٍ؛ لكان في ذلك تنفیر له وإلحاق مَشْقَةَ 

ولا فلولا الشرعٌ لكان القیاس يَقتَضِي ایجاب القضاء. 
5 و 1 ع 

فان قيل: آتقول": إنه مأمور بالعبادة ". 

ع 1 7 م2 و 

قلت: انه مامخور تا باط زوال الكفر ووجود الاسلام كما 

3 1 0 7 ء 
نقول في لمحت إذا دخل عليه الوقت: إنه مأمورٌ بالصلاة بشرط 
9 07 و 
تقدم الطهارق فكذلك هاهنا مثله. 

[ومنهم من قال: انه یجب عليه قضاوٌه] 0 

جع لد 


۷۰ مال 
۲۲۰): مساألة نی الیرم 


of.‏ فقن كيه 4 زی آفاق و 
ما اليومٌ الذي آفاق المجنون في بعضه ما الحکم فيه؟ الذي اناق ي 
ا المجنون] 
من آصحابنا من قال: [انه]۷ ليجب عليه قضاوٌه وشبهه به إذا 
آفاق في بعض الشهر أنه لا يجب [علیه]") قضاءٌ ما فاته" قبل الافاقة۳. 
ومنهم من قال: [إِنّه]" يجب عليه قضاؤه» كما لو دخل عليه وقت 
5 4 26001 اه الت مه مرس سداس ؟ 2 
الصلاة وهو مجنون» ثم أفاق وقد بي منه مِقدار رَكعَةٍ أو دوهها؛ فانه 
يجب عليه فرض صلاة الوقت. كذلك هاهنا. 


[ب5ه/ب] 


)١(‏ في (ب): (أوجب عليه). (۲) في (خ): (القول). 
(۳) في (ب): (في العبادة). )٤(‏ في (ب): (تقول). 
(4) ساقط من (خ). انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۱۲ 8. 

() ی (خ): (فصل). (۷) ساقط من (ب). 

(۸) ساقط من (خ). (9) في (ب): (کان). 


(۰) يي (خ): (الاقامة) تصحیف. انظر: «المهذب» ۲۵/۱ ۳. 


]1/٩۲ [خ‎ 


[ ۱ © هو میم هس |ء 
609 سس | را فرق الصسئائل 


ومن قال بهذا الوَّجِهٍ فرَّقٌ بين اليوم | لذي آفاق في بعضه وبين 
اليوم الذي فاته قبل الإفاقة قة؛ بآن" قال : كل يوم في شهر رمضان 
عبادةٌ بنفسه؛ فلهذا يجب ۵ عليه قضاء مافاته منه في حال جنونه؛ 
لذن الإفاقة فة حصّلّت بعد خروج وقت العبادة؛ فهو كما لو آفاق بعد 
خروج وقتٍ الصلاق» وليس كذلك هَاهُنا فاه آفاق قبل خروج 
وفت العبادة؛ فلهذا ا 

ومن قال بالوجه الأول فرّق بين الوم والصلاة؛ بأن قال: :هو أنه 
فاق رد يمن اوقت دا زومر هگ ان بر 
البناء #علیه بعد خروج الوقتِ» وليس كذلك في الصوم؛ فإنّه ليمك 
البناء على هذا الجزء من النهار قبل خروجه؛ فلهْذا درن بینهما. 

وأا الحانض, فالصحیخ أن يُقال فیها: ها غير مأشورة بفعل 
الصوم؛ لأن الشرع وَرَدَ باسقاط فعله عنها. 

ذإ هد ونير ای و سما وين اک راتس سفن 
حيث قلت : هم مأموران بلصوم؛ وهما مُخیران بين فعله وبين 
و : هو أن المسافِرٌ والمریض يصح منهما فعل الصوم» ولیس 
نك الحانض, فإنّه لا توح منها فعل الصوم ؛ فلا افترقا. 

فان قيل: إذا كنت تقول: اد لحانض غيرٌ مأمورة بفعل [الصوم] 
فلم قلت: إن القضاء ر بَجِبُ علیها ويّحتاحٌ أن ینوی القضاء» وهذا 
E ٩‏ 


() في (ب): (فان). (۲) في (خ): (لا يجب). 
)۳( ف (ب): (بعد)» والمسألة فِ الا فاقة ي نهار 0 من رمضان» وخروج وقت العبادة ٤‏ الصیام 


بغروب الشمس وانتهاء اليوم» والله أعلم بصوابه. 
)٤(‏ في (خ): (قلنا). (۵) ساقط من (ب). (5) في (ب): (عليهما). 


کات از سس( 

قيل: هذا غيرٌ صحيح» وذلك أن الشرع وَرَد بییجاب قضاء لصوم 
على الحائض. [وهذا استتد إلى أصل آخرّ وهذا أن القضاء]) عندنا 
-وهو الصحيحٌ من مذهبنا- و ترش رام وإذاكان كذلك احتاجّ إلى آمر 
به؛ لأنَّ العبادة المأمورّ بها في وقتِ إذا تحرج وقتها حرج الأمرٌالمُتَوَجَهُ 
مباء فلِهَدًا قلنا: إن القضاء يتاج إلى مر آخر؛ فلهذا فُرّق بينهما. 

فان قیل: هلا قلت: إن الحاتض مأمورةٌ بالصوم برط ارتفاع 
لخیض كما قلت: إدالكاف مانو [يفعل العبادة]“ تشرط ار تفاع 
الكفرء وتقدم الایمان؟ 

قلتا: الفرقٌ بينهما: أن الكافريَصِحٌ منه ارتفاعٌ الكفر؛ فَلِهّدًا قُلنَا: 
ٍته مأمورٌ بشرط زوالیه» وليس كذلك الحائض. فانّه لا بَصح منها رفع 
الحیض وزواله؛ فلِهّدًا افترقا 

فإن قیل: فما الفرق بين الحائض والمجنونٍ حيث قّلت: لد 
المجنون لا يجب عليه قضاءٌ ما فاته من الصوم في حال جنونِه. 
ويب ذلك على الحائض؟ 

لا الفرق بینهما: هو آن المجنون غيرٌ مكلف ألاترّى أنه لايح 
دخوله تحت الُواهي ولاغيرهاء وقد وَرَد الشرغ برع التكليفي عنه 
وليس كذلك الحائش؛ فإنّها مُكَلَمَةيَصِحٌ دخولها تحت التکلیفی» 


وإنّما لايَحِبُ عليها فعل الصوم في حال الحیض له عة حری ره الش رم 
مما وهو: أله لايَصِح منها فعله في تلك الحالة» فإذا كان كذلك؛ افتّرقا. 


(۱) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: «التبصرة في آصول الفقه» لأبى إسحاق الشیرازي: 1/۱ . 
(۳) في (خ): (بالعبادة). 


لاخ ۲ ب] 


[ب ۵۵/ ]] 


[في الفرق بين 
الحائض ومن 


ذَرَعَه القیء] 


]1/٩۳ [خ‎ 


| م ور مو | اط‎ at 
9ے ج ای 9 ففوق لمال‎ 


و 
فإن قيل: ما الفرق بين الحائضص وبين 1[من]”' ذرّعه القيء حيث 
ی 5 
قلت: إنه لا يجب عليه القضاء وهما جميعًا لا صنع لهما ني ذلك؟ 


قیل: كال آصحاینا: الفرق بینهما: أن القَيءَ تارةٌ یک ون باختياره. 
وتارة بغير اختياره؛ فلهذا كان مِمَا[لا]' یو جب القضاء ولیس 
كذلك الحَيض» ل کر نَع" إلا بغير اختيار ها "؛ فلهذالم 
[يكنْ منه] ما لا يُوجب [القضاءَ]. 


افوا " بینه وبين الأكل ناسيًا بحيث لم يَحِبْ عليه القضاءٌ: 
أن" الأکل قد يُوجَدُ تار باختياره» وتا بغير اختياره» وليس كذلك 
الحیض وإذا كانَ كذلك دل على ما قلناه وهذا جُملة الكلام في هذا 
الفصلء وال أعلم. 


)١(‏ ساقط من (خ). 

(۲) انظر: «المهذب» ۲۳۵/۱. 

(۳) في (خ): (قضاء) وهو تصحیف. 
() في (خ): (اختیارهما). 

(6) في (خ): (یلز مه). 

(0) في (خ): (فرقوا). 

(۷) في (ب): (فإن). 


۷ ر کف 

5 0 0 أ ۳ f ١‏ 
E‏ م 7 صر ما 26 
1 * سير 


(۱ ۲ ۳): تا [فيما إذا 
آوجب 


کر نز : 0 مک وده ب 


5 


نی اناك وعلیه ااا يھا وة ۲ اضحية 
هذاء [قال: ما الترف م هاا ويعة إذاكاقت ل ن وجبت فیها 
الزكاةٌ وبَدا [الصَلاخ]» فجاء رجل وَجَدَّها"» قَشم: لا صما علیه؟ 


فذبحها] 


قُلنَا: الفرق بينهما: هو أن المْصَحُی قد أَوجَب على نفیه أمرّين مقصودین؛ 
البح وتفرقة لحم فإذا دبا الأجنبيٌ» فقد قَوَّتَ عليه أمرًا مقصوداه 
لها كان عليه الصمان» ولیس كذلك هناك؛ ان رب الثمرة لم یُوجبٍ على 
نفیسه شيئًا َوه الغَيِرُ عليه» فلهذا لم يكن عليه صَمان؛ لأنَّ الزكاةوَجَبَت 
عليه [لا]" بإيجابه. والأضحية وَجَبّت [علیه]" بإيجابه. ل ییا 


(۱) بدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلهاء فان كان رطبا أن يحمرٌ أو یصف وإن كان عنبا أسود بأن یتمه 
وان كان أبيض بأن يرق ويحلوء وإن كان زرعا بأن يشتدّ» وان كان بطيخا بأن يبدو فيه النضجء وان كان 
قثاء أن يكبر بحيث يؤخذ ويؤكل. «المهذب» ۲/ 50. 

(۲) (وجد الشيء قطعه وبابه رد) .انظر «مختار الصحاح» /١‏ 04. 

(۳( ساقط من (خ). )٤(‏ ساقط من (ب). 


11 تحتل 
الولاء من 
آسفل العقل ] 


ع طح لقاال 
(۳۲۲): مسألة 

الولاء من آسفل" لا میراث له فان قیل: لِم کان له مدخل في تحمل 
العقل على أحدٍ اد ۱ 

لا ال قينا نی العقل لَمّا حصل له الت بالإنعام عليه؛ 
جا له أن یکو له مدل في شم لیکو" بؤزاء مانم عليه؛ ولیس 
كذلك في الارث [لأنَ الارث] " انما؛ يستحق بالانعام بالعتقء وهذا لم 
ود ل منه* انعام يا [هو]”" مُنعَمٌ علیه» فلو ور ث؛ كان زياد 
على ماعَيِمَ من الانعام وهذا لا یجوژا فبان الفرق بینهما(). 


(۱) الولاء ضربان من أعلى وهو السید المعتق» ومن أسفل وهو العبد المعتق. انظر: «الحاوي 
الكبير»: ."٠١ /١57‏ 

(۲) في (خ): (أقوالكم). 

(۳) في (خ): (يوجب)» تصحيف. 

)٤(‏ في (ب): (فيه). 

(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۱۹/۸ . 

() زاد بعد في (ب): (آول العاشرة من الأصل). 


کتاب الناسك 


«کتاب الناسك من الفروق !"© 
(۳۲۳: مسألة 

الحج لايَحِبُ في العْمر بأصل الشرع إلا َفعة واحدة ويفارق غیره 
من سائر العبادات؛ کالص وم والصلاة وال زکاة حيث فل e‏ 

اعلم: آن ارت اهنا من حسن ما تكلم فيه وان كان لم یکره أحدٌ 
[علمته]) في کتاب» والفرق [بینهما] ۲۲ شرعاومعنی. 

فاگ الشرع. نما روي اَن السائل قاتا رشب اك [آحجٌن اه ذا]) 
لعامنا [هذا] ٩‏ آم لِلأَبَدِ؟ فسکت رسول الله ها فأعاد السائل المسألة 
فلمًا كان في الثالثة أو الرابعة» قال له النبی كلا «بل للبد. ولو قلتْ: 
لعايكِمٌ هذا لوجبّت [ولو وَجَبَت]”" لم تطیقو* الحديتٌ بطوله فهذا 
من حيث الشرع. 

وأقامن حيث المعتی: فهو آن ني إيجاب الحَجّ على التکرار إلزام ما 
ليس في لفظه؛ لان لفط" وُرُودٍالأمرِبالحَجٌ لاي ى علی الكران ولشن 
تج الصیام [وغیره](۲ فان الصيام على بوقت مَخصوص» وذلك 
1 جد في کل سنق وهو قوله: # سر رمَصمَانَ € [البقرة: 0 وكذلك 
الصلواتٍ علقت في شرع بأوقاتٍ [مخصوصة]”" تَتَكُرّرُ في كل یسوم 
وكذلِك ال زکاء [عُلَقَ]”" وجوبُها بِحَوَلَانٍ الحول» فصارٌ ذلك كما لو 


(۱) ساقط من (ب). (۲( ساقط من (خ). (۳) في (ب): (أحجتنا هذه). 


)٤(‏ آخرج مسلم بنحوه: في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۰)۱۳۳۷ والنسائي: في كتاب 
مناسك الحج» باب وجوب الحج» رقم (۰)۲۱۹ وأحمد: رقم (۱۰۰۷). 
ولفظ الحديث: عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول الله بك فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج» 
نعم لوجبت» ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما ترکتکم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على آنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا هیتکم عن شيء فدعوه». 

(5) في (ب): (لفظ الحج). 


[ب ۵۵/ بت ] 


[في الاستنابة 


في الحج لمن 


لدیه المال 
الام 


۲] /٩ [ع‎ 


لا ف ماد 
7ب = ارال یا الو 4 توق ال 


قال: صُومُوا في کل عام شهر کذا وكدًاء وصلوا في کل [یوم في وقت 
کذا و کذا؛ فلهذا كات سار العبادات [تَتكد ]20 ؛ والحج بخلافه. 
+2 21 
(: ۳۲): مسألة 


دي Se‏ امن تَلرَمُه" مونته لذهابه 
ورجو عه والركاة لا رع يُعتبَرُ فيها الفاضل عن النفقة. 


والفرق بینهما: اسع ر وتلكق اة[ فة 
لقطع المسافة؛ فلهذا س سومح فيه بأن جعل كن الفاضل» والزكاة بخلافه. 


2 
(۵ ۳۲): مسألة 
إذا بَدَلَ المغصوب" [ومن لا]“ يستطع ال ت على الراحلة 
)١(‏ ساقط من (ب). (۲) في (ب): (لزمه). (۳) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ ۱۳. 
(4) في (خ): (وجهه). (5) ساقط من (خ). (5) في (خ): (علی). 


(۷) قال النووي: (المعضوب المذكور في كتاب الحج: العاجز عن الحخ بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى 
زواله أو كر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة هذا حده عند أصحابنا. 
وتفصيله في هذه الكتب واضح معروف. وهو بالعين المهملة والضاد المعجمة» وهو من العضب بفتح 
العين وإسكان الضاد. وهو: القطع. هكذا قاله أهل اللغة» وقالوا يقال منه: عضبته؛ أي: قطعته. قال 
الجوهري في «الصحاح»: المعضوب الضعيف. 
قلت: فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحج معضوبا لهذا. 
ويجوز أن يكون من القطع؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حر كته» وهذا هو الذي قاله الشارحون لألفاظ الفقهاء. 
ثم هذا الذي ذکرناه من كونه بالضاد المعجمة» هو المشهور المعروف الذي قاله الجماهير بل الجميع. 
على عصبه فتعطّلت أعضاؤه. 
قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في المختصر في زكاة الفطر: ويزكي عمن كان مرهوبا أو مغصوياء 
المشهور: أنه مغصوب. بالغين المعجمة والصاد المهملة. 
قال صاحب الحاوي: ومنهم من رواه معضوب بالعين المهملة والضاد المعجمة؛ أي: زمناء وله وجه 
أيضا). «تبذيب الاسماء واللغات» /٤‏ 55» وانظر: «مختصر المزني»: ۸/ ۰۱۵۰ و«الحاوي الکبیر»: 
۳ ۰۳۹۸ و«العزيز شرح الوجيز»: ۷/ ۰۳۳ و«الصحاح»: .۱۸٤ /١‏ 

(۸) في (خ): (ولم). 
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المال؛ صار بذلك مُستَطِيعَاء ولزمه أن يَحج به عن نفسه؛ بأن يَستَنِيبَ 
۰ و 2 عر و 3 

إذا كان الباذل 0 طاعت»(۱) 


فان قيل: لو وجب عليه عتق [رة قبة]" في كفارة» ولم یقدر على 
بت فقال له انس أنا واس ROA‏ 
به قادرًا بخلاف مالو قال له [في الحَج]”: احج عنك؟ 


قلتا: الفرقٌ بينهما: هو أنّه إذا كانَ عاجرًا عن الرقبة» فَمَرضُه الصوم؛ 
و EG‏ 

وفرق آخر: مرا ويم فيد 
كذلك في بذل الج هذا قرق أصحابتا. 

قال صاحب الکتاب: وعندي ا لون بینهما بغیر هذا فقیل: إن 
الاعتاق عن الغیر بمنزلة الحاق الب بالغير» [ولهذا قال التب تا 
«الوّلاءُ لْحمَةٌ كلّحمَةٍ النسَب»؟]" والانسان لايُحِبَرُ على |لحاق اسب 
به؛ فلهذا لايُجِبَرٌ على قَبُول العتق» وليس كذلك الحَج. 


CSS SES 


(۱) ومثاله: الولد إذا بذل الطاعة لوالده العاجز عن الحج» لزمته استنابته؛ إذا كان ذا زاد وراحلة. 
انظر «نهاية المطلب» /٤‏ ۰۱۳۲ و«المهذب» ۱/ ۳۱۶. 
(۲) ساقط من (خ). (۳) في (خ): (فانه). (4) في (خ): (نیة)» تصحیف. 


(۵) أخرجه الشافعي في «مسنده» في کتاب کتاب العتق والولاء والمدبر...» باب النهي عن بیع 
الولاء وعن هبته» رقم (۱۰۹۰) وابن حبان في صحیحه: في کتاب البيع المنهي عنه» باب ذكر 
العلة من آجلها نبي عن بيع الولاء وعن هبته» رقم (۹۵۰ )۰ والحاکم في «المستدرك» في کتاب 
الفرائضء رقم (۱ ۸۰۱۷). 

(7) ساقط من (ب). 


[ني الوصية 
ار 


سم 


[خ45/ ب] 


[في وجوب 


=p‏ مد ان 1 ىوقا نمینانل 
(۰ ۳۲): مسألة 


إذا آوصی بح بح التطُوع عنه؛ لم تح الوضية [به]”" في صح 
لقوكيين”" 

ويفارقٌ الوصية بالفرض چ جَازت؛ لذن في جواز الوصية 
بالفرض حاجة” تَدعُو إلى ذلك وهو سُقُوطُ الفرض» وليس كذلك 
التو لا یه إلى اه وب . 

ويُمَارِقٌ | إذا [أوصَى بصدقة]* عنه حيث قلنا: : e‏ ؛ لن الصدقة 
عبادة ا مَحضَّة» فلهذا دَخلها النيابة والحج بخلافه. 
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(۲۷): مسألة 
لاأعمی إذا وَجَدَ شرائط الحجٌ؛ آزعه أنِيَحُجٌ بنفسه ولا یور له 
الا ستنابة 2 
ویفارق الجهادٌ حيث قلنا: لایَجب علیه: هو أن الجهاة عبادةٌ 
تفتق رز إلى المُشاهدةٍ من أجل القتال» وهذا تدر في الاعتی ولیس 
کذلك لحج" ۰ [فاتما هو]") فطع مسافة ومُباشرة آفعال وخضور 
مواضع السك وهذا لایر إلى المشاهدة فکان الأعمّى بمنزلة 


لبصیر في اا علی الفرق بیتهما 

(۱) ساقط من (خ). 

(۲) انظر: «ال*م»: ۳/ ۵۳۰6 ۳۰۵ و«ناية المطلب» ۳/ ۳۹۵. 

(۳) في (ب): (خاصة). )٤(‏ ي (ب): (آدی الصدقة). 

(۵) انظر: «المهذب» ۲/ ۰ ۳. (1) انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ .١5‏ 

(۷) في (خ): (تحتاج). (۸) انظر: «المجموع شرح المهذب» ۷/ ۸۵. 


)٩(‏ في (ب): (فانه). 


سے 
3 ۱ ر ۱ ۱ 
4 رل 1 و له 
ستاس | ب 2 
٤‏ ° ما ۳ ام 


۲۸ ۳): مسالة 


الما يا ابا a‏ 
وی 'عنه من رأس ماله وَصَّى أو لم بوص 

ویفارق الصلاةٌو الصيامٌ؛ لأنَّ الصلاة و الصيام عبادات بدي نه لاتدخلها 
النيابة: [والححج عبادة للمال فیها فلهذا دَخلتها الناه بة]") کقضاء 
الذیون۳. 


٩(‏ ۲ ۳): مسالة 


ون ت يج عن نفیسه؛ لم یج له آنْ جاع عن غیر» فان حرم 
[عن الغير ينوي للغير]“؛ | ك 
جوز أن یتطوع بالحج وعلیه فرضه فإن آحرم وَنَوَى التطوع؛ انصَرفٌ 
ذلك إلى فرضه”. 


فان قيل: ما الفرق بين هذا وبين ال زکاة وین يجوز أن يرك عن 
غیره» وان کان عليه فرض الرّكاة"©» وهكذا جور أن يَتَصَدَّقٌ تَطُوّعَاء 
وعليه المَرض؟ 

َلنَا: الفرق بينهما: هو آنّه لَمّا جارٌ أن یر كي عن الغير» وعليه 
بعضها؛ جار آن يكي عنه وعلیه عدي با وليل کذلك ال 1 نه لا 
جوز آن یفعله عن اليه [وعلبه]" بعضّه كطواف الزيارة» فكلك لا 
ودر آن یفعله 1 وعلیه جمیثه. 


(۲) ساقط من (ب). 


(8) في (خ): (ينوي عن الغیر). 
(1) انظر: «الام»: ۵/ ۲۵۸. 


(۱) في (خ): (وحج). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ ۱۱ . 
(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۰۰۳ 


[فیمن مات 
وقد استقر 


وجوب الحج 


ف رقبته ] 


[ب ۲ ۵/ ] 


[خ 1/4[ 


کک و .مر هو | امم م 

۰ 7 ۳ 5 ع م ها 

وفرق آخر بینهما: وهو أن الزكاة عبادة يجوز التوکیل فیها بکل 
حال؛ فلهذا جار أن يَتَطَوّعَ بالصدقة» وعليه فرضها ولیس کذلك 
الحَح؛ فإنّهِ لا يَجُورُ التوکیل فيه مع السلامة؛ فلهذا لم يَجْرْ فعله 

فان قیل: آلیس يجورٌ إذا مَحَلَ وقتُ الصلاة أن يتطوّعَ بما شاء من 
النوافل مع بقاء فرض الصلاة عليه. 

[قلنا]۱: بلى. 

قال: فلا جار في الحَجّ مثله؟ 

قلنا: الفرق بينهما: هو أن وقت الصلاة لما اتسَمَ لإيقاع [عبادة 
عبادة]" من جنس ما عليه كقضاءٍ الفائتة ونحوها؛ جار التَطوْعٌ مع 
بقاء فرض الصلاة عليه» ولیس کذلك وقت الحَجٌ؛ فإنّه" لا يتس 
لایقاع عبادتین من جنس واحده فلذلك لایجُوز أن ينوع به مع بقاء 

> 2 و 

فرضه"" عليه؛ فبان الفرق بينهما. 

فان قيل: ما تقول فیه: إذا أصبّحٌ في یوم من شهر رمضان ينوي 
صَومّه تطوعا؟ 

۶ ی ی 

قلت: لا يجزئه» ویطل صومه. 

فان قال: ما الفّرق بينه وبين الحَجٌّ حبث قلت: إِنَّه لو آحرم 

ي 1 م و 1 
بالتطوع وعليه فرضه قلت: يصح ویتصرف [إلى الفرض]؛ فهّلا 

۳ 0 و 
كان في الصوم مثله؟ 


(۱) ساقط من (خ). () في (ب): (عبادة). 
(۳) في (خ): (لانه). (6) في (ب): (یسع). 
(6) في (ب): (الفرض). () في (ب): (إليه). 


قلت الفرق بینهما: هو أن الأصل أن المطلى من العبادة حمَل 
على المقیّدٍ منها نی باب الصحه والبطلان؛ فين ذلك: [أنّه]”" لو 
آحرع بالصّلاة احراما لد CE‏ دا بنكة النافلقه 
وی" شهر رمضان لو نوی صَومّا مطلمَا؛ بطل صومه. 

فكَذلِك [ماهنا]"۳ إذا قَيِّدّهِ بالتطوع جئنًا إلى مسألتِئاء فلو آحرع 
إحرامًا [مُطْلَقًا]”" انعَقَّدَ إحرامُه» وكان له صَرفه إلى ما شاءء فكذلك 
إذا قيّده” بالتطوع؛ فهدًا صل يُعمَلُ عليه وقد وصح الجواب عم 
سال عنه. 

(۳۳۰): مسألة 


عمرَّةً؛ أن وفت الحح مع ۷ فاگ اة فای وفت أحرّم ہا من 
|| ت نه ا 

والفرق بینهما: هو آن الغمرة عباذة لایلحقها الفواثْ؛ قلهة جار 
الاحرامٌ يها في [أَي ]۱ وقت شاء وليس کذلك الح فإِلّه عبادةيَلحَقها 
الفوات؛ فلهذا كان وقت الذخول فيها مُعيّنًا کوقت الصلوات. 


SKK 
تناقط من (ب): () في (خ): (في).‎ )1( 
من (خ). (4) في (): (صومه) هو تصحیف.‎ )۳( 
في (خ): (عقده). (5) في (ب): (آوضح).‎ )٥( 


(۷) انظر: «الأم»: ۰۳۸۸/۳ ۰۳۸۹ و«مختصر المزنی»: ۰۱۵۹/۸ 
(۸) انظر: «مختصر المزنی»: ۱۵۹/۸ . 

)٩(‏ ساقط من (خ). 

(۱۰) في (ب): (الصلاة). 


[خ۹۵/ ب] 


[فيمّن أحرّم 
بالحج قبل 


شوال] 


[ب ۵۵/ بت ] 


[ في وقت 
العمرة» 
ونافلة 

الصلاة] 


[في القارن 

وفیمن آحرم 
بالحج ثم 

آدخل عليه 
العمرة] 


[1/۹٦ اخ‎ 


7p‏ = تالا ففروق| مسال 
(۱ ۳۳): مسألة 
یکره ال ارو يوق من ان بسا 
ویفارق صلاةٌ النافلة ا اقا نات مخصوصتغ): 
هو أ بع ]”" الموة لا بكر فى وقت من الأوقات؛ وهو الط واه 
فكذلك الإحرامٌ بها لا یکره وليس كذلك الصلاةً» فان بعضها لما 


اختض بوقتٍ کذلك الإحرامٌ بها. 


(۳۳۲): مسألة 
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إذا أح بواللساة انبا لم بل علیها؛ جارٌ ذلك وصار؟ قارئاه 
ولو أحرّم بالحجٌ. ثم أرادَ أن يدل العُمرة عليه؛ ففیها؟ قولانْ: 

آحذهما: تجوز فعلى هذا لا فرق بینهما. 

والقول ‏ الثاني: لا يَجُورٌ”. 

والفرق بينهما: هو أن ال أقوَى من العُمرة باه یل على آفعال 
العمرة وزيادق فلِهَذال م اال ال عليه؛ لأنّها آضعف منه» وجاز 


إدخال الحَج على العمرة؛ لأنّه آقوی منهاء فصَارَهذاكما قلبّافيه: اه لا 
يَجُورُ أن یط را نكا الأمة على نكاح الخُرَّةِ جور أن یط را نكاحٌ الحرة 


على نكاح الأمة؛ لقَوّة هذا وضعف ذلك(» كذلك هاهُنا مثله. 


(۱) في (ب): (محصورة). (۲) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ ۳۰. )٤(‏ في (ب): (وجاز). 
(6) في (ب): (فقیهما). (5) في (ب): (والفرق). 


(۷) انظر: «المهذب» ۱۸/۱ ۳. () انظر: «الحاوي الکبیر»: 9/ ۲۳۳ . 


ا 27 3 ۰ 
ا ا ت ا ب ا 
ا ا و و ر د اس سر ا ف ا ا ان وه مرت ا ال سح 
aD r a ES‏ 


(۳۳۳): مُسألة اي الا فافي 

و اله 5 

إذا حرم الفاق با الإقامة بمكة؛ لم یسقط [عنه ٩]‏ ی 
تک بالعمرق ثم نَوَى لم ثم ينوي 
دم المتعة. الإقامة بمكة] 


ويفارق حاضري”" المسجدٍ الحرام حيث قلنا: لادم عليه حيث 
تمتع؛ لأن الافاقی*) جال فا تم لم ی من حاضري" المسجد 
الحرام؛ [فلهذالم يَسقَطْ عنه الدم ولیس كذلك حاضِرٌ المسجدٍ 
الحرام]”"؛ فإنِّه من آهله حال ما تَمَنّع؛ فلِهّذا فرق بینهما. 
2 
(۳۳): مسألة ا ی 


إذا كان المع واجدًا للدي في موضوه؛ آزته إخراجُه» وان لم الفدية] 
يَكَنْ قادرًا عليه في موضوه؛ انتقل إلى الصوم» وسواءٌ كان قاوّا على 
الهدي في بیته. أولم يكن ولایجوز [له]” أن ی خر الصوع الثلاثة 
إلى أن تنل ۳ أهله. 
وجملة هذا الأصلٍ أنَّ في هذا الفصلٍ ثلاث مسائلٌ: 
حق یوت بالتأخيرٍ وله بَدَلُ» فهذا إن كان قادرًا عليه في وقیه في 
لموضع الذي هو فيه آزمّه الاتبان به» وان لم يكن قا درّا عليه انتقل 


والفاق الاج ا آفق رد بضم الهمزة والفاء. وأفق بإسكان الفاء. والنسبة إليه آفقي 


بضم الهمزة والفاء ویفتحهما موم مشهورتان» وأما الآفاقى فمنكرء فان الجمع إذا لم يسم 
به 5 ینسب إليه» وإنما ینسب إلى واحده. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ٩/۳‏ واالمصباح 


المنیر»: .١١ 7/١‏ 
(۲) ساقط من (ب). (0 في (خ): (حاضر). 
(6) في (خ): (العراقي)» تصحيف. )٥(‏ ني (ب): (في حال). 


(7) انظر : (الحاوي الکبیر»: . (۷) في (خ): (يصلي). وهو تصحیف. 


لخ ۲ ب] 


[ب 17ه/ أ] 


و ے شاه نوق الصال 
إلى بَدَلِه كالصلاة قایْمَاه [ومّدي ي انم ]۱ ولّما قلنا ذلك؛ لأر 
عليه را في التأخير ذ الحَق يفوت بالتخیر. 

والثاني: حق" لاب له فهذا إن كان قادرا عليه في وقتِه؛ آزعه 
تیان به وان كان غير قاور عليه؛ سقط عنه» وهي زک الفطرٍ. 

الثالث : حق له بد ولا یفوث بالَأخیب لکن عليه ضررٌ في تأخيره؛ 
فهدًا إن كان قادرًا عليه في موضیه؛ آزته الاتبان به» وان لم يكن قادرا 
عليه في موضعه. لکن يَقَدِرٌ عليه في مَنزلِه فهل یسمل ۳ إلى بدلیه آم 


۳ A 


ر مر سم ۱ 1 ۲ 
يُوّخرٌه إلى أن يَصل إلى منزلِه» ویخرجه على وجهين» وهو عتق 


الرقبة في كفارة الظهار. 
EET‏ 
(۳۳۰): مساألة 


و 


س 


إذا جاور المیقات وهو مُرِيدٌ للنشك. فأحرم دونه؛ تَظَرتٌ: فان مر 
على وجهه ولم برجم؛ فعلیه دم فإن هو رَجَم إلى الويقاتِ؛ نظرت 
فإن عاد قبل لس بشيء من أفعالٍ الحج؛ فلا دم علیه» وقد زا 
خيرًاء وان جع بعد ایس" بشي شيء من آفعال الح فالدَمُ واجِبٌ 
عليه» ولا یَسقط عنه٩)‏ 

فإن قيل: إذا ها عن التشهدٍ الأول فانتصب قَائِماء فَرَجَعٌ إلى 
الجلوس مع الولم بذلك؛ بت صلاته؛ [لأجل آنه]ر رجع بعد ما 
لیس برض فَهَلًا كان في الإحرام مِثلّه؟ 


)١(‏ في (خ): (وهذا المتمتع). (۲) في (ب): (لأنه). 
(©) في (خ): (ينقل). (6) في (خ): (ما تلبس). 
(۵) انظر: «الأم»: ۳/ ۳۲ -۳۸ و«الحاوي الكبير»: ۰۷۲/۶ ۷۳. 

)١(‏ في (ب): (لانه). 


7۶ وه 2 ¢ 
۳ ۹ اننا 30 با س ےا ا کے د س ت کک س س ا ج کے کے 
ا کم سس سس هه سسا اا اس 105:7 2ر7 _س_س__س_س_«س_ ۰« تحت 
ی ٠‏ ن 


قلنا: ليس كذلك» والفرق بينهما: هو أن آفعال الصلاة متّصلة 


E E‏ ی و ی ی 
شا نی تع من رض إلى شت فلت 
ی EP‏ إلى فرض؛ فلهذا لم تبطل 
SCE‏ 
(۳۳۰: مسالة 
إذا ذا جاور الميقات وهو [يريد التشكٌ]”" فأحرَم دونه؛ فعليه دم 
4 جع الی المیقات قبل ا من آفعال الحجٌ؛ سَقَطَ 
عنه الد 9۶ 
1 
فان قيل: ما تقول فيه إذا آودعه وديعةء فتَحَدَّى فيها وأخرّجها من 
الجرزء ثم رَدَّها إليه آیسقط اهن عنه» أم لح 
2 وو وي 
قلت: لا پسقط. 

.0 ع 5 ی و 
فصار مه رف بالك فلهذالم: ل الما عنه» ولیس کذلاك فی 
مسألتناء فانّه قد زاد خيرًاء فصارٌ بمنزلة ما لو أحرّم قبل الميقات. 
فبان الفرق بينهما”". 

SCE 


(۲) انظر: «الحاوي الكبير»: /٤‏ ۰۷۳ 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ .۷٤‏ 


[فيمن جاوز 
الميقات 

فأَحرّم دونه» 
لم جع 


]1/٩۷ [خ‎ 


[في تطیب 
لاد حرام] 


دبع ےتال ا فىفُوق| سانل 
(۳۳۱): مسألة 


المَستَحَبٌ أن يَتَطَيِّبَ لإحرامه. ویلبس إزارًا ورداء آببضین تطیفین( 
ولا فدية عليه فان نزع ۶ الإزارَ بعد ما أحرّم ا عاد ولَبِسَه؛ كان 
عليه الفدية 4 


فان قیل:آلیس لو طلّق امرآئه وهو مُحرم ط طلقة رَجِعِيَّة؛ كان له أن 
راجعها"» فهلا كان هاهُنا مثله؟ 


ْنَا : الفرق بينهما هوان( چ جع" إصلاح ما ته تشع" من النکاح» 
5 ۶ منهذ ار جعیّه في معاني الوجات فلهذا جار مُراجعتها 
د الإحرام؛ ول كذلك فی فیا فاته إذا مَرَّعَ الإزارَ مت 
وعاة ولبته فهو نب للطیب. ومعنی ارف قد ود فلهذا زم 
الفدية فدل علی ما ذکرناه. 

SESE 


.۵۷ ۲ /۳ في (خ): (مطیبین)» انظر: «الأم»:‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر المزنی»: ۸/ ٠١١‏ . 

)۳( ساقط من (خ). 

. ۱۰۰ /5 انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )٤( 

(۵) انظر: «الحاوي الکبیر»: /٤‏ ۱۲۷ . 

(5) في (ب): (الرجعیة). 

(۷) الشّعث بفتحتین: انتشار الأمر» ویقال: لمّ الله شعثك؛ آي: جمع آمرك المنتشر. «مختار 
الصحاح»: 1/١‏ . 

(۸) الثلمة في الحائط وغیره: الخلل» وثلمت الاناء ثلما - من باب ضرب : کسرته من حافته فانثلم» 
وتثلم هو. «المصباح المنیر»: ۱/ ۸۳ ۸. 

.۲۰۱۳ /5 انظر: «الام»:‎ )٩( 

)١(‏ في (خ): (الرجعة). 
الرّجعيّة بکسر الراء» وکان القیاس فتحها: منسوب إلى الرّجعة» ولکن النسب موضع شذوذ. 
«النظم المستعذب» ۰۱۷۱/۲ وانظر: «المهذب» ۰۹/۳ 


(۳۳۸): مسألة 
إذا حرم بنشك واشتبه عليه ما أحرّمَ به قال في القدیم: يتحر 
وقال في الجدید: يَصِيرٌ قارنًا"2, وهو الصحيح. 
ویفارق الأواني» [والقبلة]"" حيث قلنا: ب رر فاا عند 
الاشتباه: هو أن هذا ك آجقه في فعلِه والنّحَرّي لایّد سل" في فعل 


0 دي كذلك القبلة؛ ان الاشتاه هناك حصل 2 فعل الغير» 


O To‏ اا 


عليه؛ فلا معنى للتّحرّي فيه» کمن شك في عدد الركعاتِ في الصلاة. 
وأيضًا: فانّه یمکنه أن يأتي بالنشکین في الح باليقين» فَلِهّذا لم 
يكن للتحرّي فيه معنّی» وليس كذلك في القبلة والاوّانی فانّه لايُمكنه 
الإتيان باليقين في ذلك» ولا طريقٌ له إليه. 
فأمّا اذا قال: إهلالي کاملال ريل ومات زیڈ ولم يُعلّمْ ما حر 
به؛ فإنّه يَصِيرٌ قارنًا قولا واحدًا”, Ba‏ ایور 
لاد ذلك شك في عل نفیسه وهذا في فل غيره؛ فلِمّذا كانت هامنا 


قولا واحدًاء وهناك على قولَيه©. 
E‏ 


(۱) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۵۲ و«مختصر المزنی»: ۸/ .٠١١‏ 

(۲) ساقط من (خ). (۳) في (ب): (یکون). 

(6) انظر : «الحاوي الكبير»: /٤‏ ۸۵. (۵) انظر: «المهذت» ۰۲۷۱/۱ 
() انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي»: /٤‏ ۰۱۳۲ 


[ب ۷ب 


[بلاه/رب] 


ني رل 
والاضطباع 
علی النساء] 


آفیمن لم 
یجد الازا 


أو النعلین] 


9 = تتا ا 1 ق‌فتوق | مسال 
(۳۳۹): مساألة 
ولارَمَل" ولا اضطباع" على الساء ويُقَارقنَ9 الرجال في هذا لأن 
أصل ذلك و وضع م لاظهار الجَلَدٍ وال وهذا المعنی معدوم ف النساء» 
فلهذالم د يُشْرَّعْ في هن وليس كذلك الرجالء فافترقا لهذا المعتى. 


۰۱ ۳): مسالة 
إذا لم یج الازار لبس السّراویل على هیتیه؛ فلا فدية عليه» فإذا 
وَجَدَ الازار ترَعّه» فان لم یفع| آزمه الفد, 2 
ECO‏ و يوسن 
النعلین؛ لم یمه حلم" الخفین المَقطوعين على أحدٍ الوجهين 
وفارق السّراويل؛ ف المقطوعً في مَعنی التعل» فلهذا لم 


يَلرّمْهِ تزعه» ولیس کذلك السراویل مع وجود الازار؛ لاه مستَغن عنه. 


)۱( الرمل» بالتحريك: الهرولة. وقال الشافعي: هو سرعة المشي مع تقارب الخطی . «النظم 


المستعذب» ۲۰۱۵/۱ . 

(۲) الاضطباع للطواف: هو أن تدخل رداءك من تحت إبطك الأيمن» وتردٌ طرفه على يسارك 
وتبدي منكبك الأيمن وتخطي الایس وانما سمّي اضطباعا؛ لابدائك فيه ضبعيك وهما 
عضداك. «حلية الفقهاء»: ۰۱۱۸/۱ 

(۳) انظر: «الام»: ۳/ )٤( . 44٩‏ في (ب): (ویفارق). 

(۵) انظر: «الحاوي الکبیر»: 4/ ۰۱۶۰ (5) انظر: «الام»: ۳/ ۱۷ ۳. 

(۷) في (خ): (قلع). (۸) انظر: «الحاوي الکبیر»: /٤‏ ۹۷. 


۳ 24 7 3 
5 3 ال 5 ي 
سكا صا | ن 00 2 اوتنه 15 لضي تو مستت م1 1 7777777 ا ني 1 11د 
ی ر ا ۳۷0 


(۳۱): مسألة [فیمن تطيب 
ا 0 7 او ی 
إذا تطیب ناسیا أو لبس ناسیا؛ فلا فديّة عليه'. ناسيًا] 


وثفارق حَلقٌ شعر لاس وتقلیم الأظمَارِء وقتلالَیدٍ حيث وَجََتِ 
الفدية بجميع ذلك نا سا كان أو عامدًا؛ لان ذلك من باب الإتلافي. 
فاستوى فيه العامد والسَّاهِيء وهذا شيء من باب أ فلهذا افتر قا" . 

وأيضًا: : فان الطَّيِب واللَّبا س يُمَكِنْ تلافيه» فلِهّذا لم يجب فيه شيمٌ 
إذافان على الاو یی ال اه رشبيو قله ل لمك 
تلافيه؛ فلهّذا استوى فيه الحکم بين السّاهِي والعامد. 

فأمّا ادا الميقات تسا أو عامدًاء فان الدع یَچب عليه. 


[خ1/48] 


ويُارِقٌ الطَّيِبُ؛ لأن الاحراع من الویقات مأمورٌ به» فاستوی فيه 
العامِدٌ والسَّاهِي7": وليس كذلك هذا؛ فإنَّه مَنْهِىٌ عنه؛ فافترّق الحکم 
فأمّا إذا وَطِى ناسیّا؛ فعلى آحد القولین: لا يَفْسَدٌ حجه ولا شيءَ 
وا 
رف [حلی]٩‏ لشعر وقتل الصيد؛ لذن حادی ال » وقتل 
قوب تحض. فلهَدًا تعلو من الان وجها واحذاء ولیس 
كذلك الوطت فاته قد دخله نوع من الاسیمتاع" فلهذا لم ر جب فيه 
شيء؛ | ادا كان ناسا با على حد د القولین. 


(۱) انظر: «الأم»: ۰۳۸۲/۳ (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱۰/4 
(۳) انظر: «بحر المذهب» ۱۱/۳ ۶ . (6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۹/۶ ۲. 


(۵) ساقط من (ب). () في (ب): (التمتع). 


[ نی شعر 


المحرم] 


[Î /۵۸ [ب‎ 


[خ ۹۸/ ب] 


و ل سح فكب ففق الال 


(۲ ۶ ۳): مسألة 


و ین + 


الا ب طسب فلا شيء عليه ولو 

حَمَلَ قاژورة فيها نجاسة مَسدودة الرس في الصلاة لك صلاته. 

وكان الفرق بينهما: هو أن المُحرء : غيرٌ شستعول للطیب وإنّما 

تلك الرائحةٌ عن مُجاوَرَةٍء وليس كذلك المُصَلَّيء فإنّه حامِلٌ النجاسة 
في غير مَعدِنها لغيرٍ ضرورة» فلهذا افترقا 
(۳۶۳): مسألة 


الدج تمرم هو قشر دح ]انه ل ماک آی اها لسرن 
ذلك مَجری العارية» أو الوديعة على فولین(. 

فان قال قائِلٌ: ال ادا تمعط غ لعب رار أو ماني 
معناه؛ قَلشم: الاضَمَانَ عليه والعارية أو الوديعة لو تفت في ید 
باحراق» أو ما أشبه دلك؛ كان عليه ااشها فنا الفرق بینهما؟ 

قلن: هو أن شَعرَه إذا زال عنه بسبب من جه الله تعالی فد زال بعل 
اليه اليا لوقت نيه الما ریس للك واا ر 
ال أن يتلف العارية أو الوديعة مالكهاء اه لاضَمَانَ عليه 

CK SES 


(۱) انظر: «الحاوي الكبير»:٤/‏ ۱۲۰ . 

(۲( 2 (خ): (انمعط) امععط شعر ه» وتمعط؛ آي: تساقط من داء ونحوه. و کذا انمعط . (مختار 
الصحاح»: 5/١‏ . 

(۳) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ .۲١٠‏ 


(: ۳۶ مساألة 
إذا طلع في عينه شّعرٌ فنتفه؛ فلا فديّة علیه. 
ویفارق شَعرٌ الرأس؛ لأنَّ الشَّعرّ في العين هو الذي أَلجَأه إلى ذلك؛ 
فال تجب و اروا علیه ا فقتله فعا عن 
ف 5 لتاق كات ااا لاا خاو اه 
فلهذا كان مَضمونًا علیه. ۱ ۱ 
فان قیل: هذا ينه م تقض [عليك]" به إذا لّق شعر رأیسه؛ اجل 
القمّلء ۳ عليه الفديةء وان كان مضطرا إلى ذلك. 
قیل: لام 2 َتَقَضُ لأنّه تَرّفه بما آزال من الادّی عنه» فصار کما لو 
اط إلى آکل الصید فأکلّه؛ ار علیه ادت کذلك هاف 
CCE‏ 
(۳۵): مسالة 
لا یجوز للمُحرم أن يَتَرَوّجَ» ولا يُرَّوّجَ غير فان فعل [ذلك]؛ 
كان النکاځ باطلا. 
فان قيل: [فلم]”" جار عقد نكاحه في الصوم» وهما عبادتان؟ 
قیل: الصوم لا یمنم من دواعي النكاح؛ كالطيب [واللّمسِ]© 


وغيره. وليس كذلك الإحرام؛ فاته [یمنع] ۳ من تواعي [النكاح] » 
فمنع من عقده"“؛ كالعدة. 


() صال الفحل یصول صولا: وئب. «المصباح المنیر»: ۱/ ۳۵۲. (۲) في (خ): (یفعله). 
(۳) ساقط من (خ). () في (خ): (فإن). 
() انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ ۰.۱۱۱ (7) ساقط من (ب). 
(۷) انظر : «الأم»: ۰۱۳۱/۲ (۸) في (ب): (عقدة). 


[في التكاح 


أثناء الإحرام] 


۹ 2 


6ل ل سح تال ف فوت اسابل 


فان قیل: فلع جاز [له]''" أن يُشتري الجواري وهو مُحرم؟ 

قیل: الفرق بینهما: هو أن الَصدّ من الشراء ملكٌ السو 
النماء والرّبح» ولیس القَصدٌ منه" الموطء ألاترّى أنه يَجُورُ له أن 
پشتري من لایجل له وطوّها؛ کالاخت والخالة ولیس کذلك 
النكاحٌ» فان القصد منه الوطث ألا ری آنه لا يَجُوزٌ له أن یروج بسن 
لا يحل [له]”” وَطوّها. 

وعد ارفا ن تا ایس اا نهر ر له؛ [لأنّ الم ]5 
منه طلبٍ الما والژیم. 70 

وأناالرّجمة في حال الاحراي ای لأنالرّجعة ليست بعقد نكا 


وإنّماهي [لَم]" لِمَا شعت کت منه واصلاخ ما تلم ألاترّى آنها لا تفتقر 


إلى الول بخلاف عَقَد النكاح» فلِهّذا افترقا هذا إذا كان ال مُحرمًا 


فأمًا إذا كان الشاهد محر ماه فهل ند النکاج بشهادته أم لا؟ فيه و جهان: 
من أصحابنا من قال* لا ید كما لو كان لول مُحرما 
ومنهم من قال: ینعقد ینکقد [النكا ا2] بشهادته۲. 
فا ری لال یلهد سکم هرفن نی 
فلهذا لم ْجْرْ أن یکون مُحرمًاء ولیس کذلك الشاهذ فإنّه لاحٌَ له 
[فیه ]۱ ولا مت مُتعین فيه؛ فلهذا انعقد بشهادته وان كان مُحرمًا"» هذا 


الكلامٌ في الوليّ الما 


(۱) ساقط من (خ). (۲) في (خ): (به). 


(۳) ساقط من (ب). (5) في (خ): (فإن المقصود). 
(۵) هذا القول محکی عن أبي سعید الاصطخري كنآثه. 

() انظر: «الام»: ۲/ ۰۲۰۱۲ و«الحاوي الکبیر»: ۰۱۲۹/4 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۶/ ۱ ۱۲. 


7 

5 ااا و“ ا ا 003 

۳۷7 4 صر‎ ٢ “م‎ e 
سے ر‎ 


وأمّا الإمامُ الأعظمٌ | إذا أحرّمَ وآراة أن يُرَّوّج؛ نظرت. فان راد أن 
يَرْوّجَ بالولاية الخاصة 3؛ لم يكن له ذلك كغيره من الناس وان أراد 
[أن يَروْجَ] ۲ بالولاية العامة؛ ففيه وجهان: 

آحذهما: لا یجوز. 

والثانی: بجوز. 

ویفارة ق الو لي الا فان بالناس اج إلى ری الأعظمء فجورٌ 
ذلك؛ لأجل الم وليس كذلك في الولاية الخاصّق فلهذا فرق ۳ 

RRR 


:)۳٤(‏ مسالة 


إذا كل الحرم حلالا؛ یرو له فهذه وكالةٌ فایسدت ولا يح أن 
تج" له في حال الإحرام فان حل المُوكُلُ من الإحرام وتو 
الوكيل له بتلك ال کالة؛ صَمَّ النكاح له» وان كان قد عَقَدَ بوكالةٍ فاسدة. 

واذا ول [الصبيٌ رجلا] لیْشتری له أو بیع [له]؟؟ لم [يَصِح 
خدّه]” الوّكالة ولو بَلغ الصبی فاشیری له الوكيل بتلك الوٍ كالة؛ 
لم ضح الشرئ له. 

والفرق بينهما: هو أن المُحرءَ إذا وَكَّلَ؛ فالوّكالةٌ فايد 
مأذون له؛ فهو تف بذن من له ن رال لیس لك 
لیس من آهل الاذن؛ إذ لیس لکلامه حکم ". ۱ 


ا 


dg 


۵ 


جع 
(۱) ساقط من (ب). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۱۲۹/۶ ۱۲۷ . 
(9) في (ب): (یزوج). () في (خ): (صبي لرجل). (6) من (خ). 


(0) في (ب): (تصح هذه). (0) انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ ٠١١‏ . 


[ب ۵۸/ ب] 


[فيما إذا 

وگل المُحرم 

حلالا لیتزوج 
له | 


لخ ۹ ب] 


[في ادعاء 
المرأة أن 
العقد وة 
في حال 
الاحرام» 
والزومْ 
یکدی 


هكح تا فرق الئل 
(۳۶۱۷): مساألة 
إذا احتلف الزوحٌ والمرأة» فقال [الزوخ](: عَقَدَ وَكيلي عليك 
GT‏ ی ی لاه بل عَقده ولم 
أجل وکنث مُخرمة فالقول قول الرُو" 
ولو كان هذا الاختلاف حاصلا في حال العدّق فقال الزوجٌ: عَقَدَتٌ 
عليك النكاح» وقد انقضت عِدَّنَكِء وقالت: لاء بل عَقَدتّه ولم تَكَنْ 
7 مر عو س ے ع 
عدتي انقضت؛ كان القول [قول المرأة]"". 
والفرق بینهما: أن [المَرجِعَ في انقضاء العِدَةٍ إلى المرأة] ٩‏ لأنّها 
المُوْتَمَتَةُ على ذلك؛ فلهٌذا كان القول قولها"» ولیس کذلك في حال 
الا حرام فان الظاهر من حالها نها كانت غير محرمة. وقد" یمکن 
۰ 3 7 0 4 وم 4 e.‏ 
معرفة ذلك من غير جهتهاء فلهذا فرق بینهما. 
RRR‏ 


(۳۶۸): مسالة 


تجو للمُحرم أن يَسمَظِل بالحول والخیمة من غير أن يبار ذلك 
راا وره يخي روا ۲ وان حمل على 


(۱) ساقط من (خ). (۲) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۳/ ١7١‏ . 


(۳) في (ب): (قولها). (4) في (ب): (المرأة في انقضاء عدتها إليها أي إلى المرأة). 

(۵) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۰/ ۳۲۱. 

(0) في (خ): (ولم)» عدة الحائض لا یعلم انقضاژها إلا بقول الحائض في مدة یمکن في مثلها 
أن تنقضي العدة آما في الاحرام فقد یمکن سؤال من آحرمت معهم. فیعلم بذلك حالها؛ 
والله تعالی أعلم. 


(۷) انظر: «مختصر المزني»: ۸/ ۰۱۱۳ و«بحر المذهب» ۳/ ۰41۱ 


رأسه مکتّلا۱)؛ جار دلك ولا فدية 3 
ET‏ : هو أن حمل الیکتّل" على الرأس لم يقد 


[خ ۱۰۰/] 

التغطية ولا“ الست قال الشافعي تن 4: هو كالرجل و وه ۶ 
بیدیه رأسّه؛ فإنّه لا شيءَ عليه؛ لأنّه لم يَقصِد ااك لے را 
ولیس کذلك الس بالعحمل( فانّه قاصد [الس یر لراسه] 
وَالتَرَفة له“. 

وقد قال آکثر آصحابنا: ره لا يجو حمل الیکتل" على رآیسه 

کي الشافعی ذلك عن عطاء. 
E i‏ 
:)۳۹٩(‏ مسألة [في تغطية 
إذا مات المُحرمٌ؛ لم يَجْرْ تغطية رأسه. وجارٌ تغطية وَجِهه راس الحو 
ادا مات 


والفرق بینهما: وا لوجه عضر لین لك باهذ عره ووجهها 
فلهذا جاز ت تخطیّه» ولیس کذلك انر ان فائّه كد لك بأحز 
شعره؛ فلهذا فرق ETA‏ 


SKK 


(۱) في (ب): (مكيل)» تصحيف» والمثبت موافق لما في المهذب. 


والمكتل بكسر الميم : هو ما يعمل من الخوص» يحمل فيه التمر وغيره» والجمع: مکاتل. 
«المصباح المنیر»: ۲/ ۵۲۵. 


(۲) انظر: «المهذب» ۱/ ۳۸۰. (۳) في (ب): (المکیل). (4) فی (ب): (إلا). 
(0) قلت: مع مباشرته به رأسه» كما سبق أن قيّد المصنف. والله تعالی آعلم. 
(5) في (خ): (إلى ستر رأسه). 2 (۷) في (خ): (به). (۸) في (ب): (المكيل). 


(9) انظر: «الام»: ۳/ ۰۳۷۶ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: 5/ ۰۱6۸ 
(۱۰) انظر: «الأم»: ۳(« (۱۱) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعی»: 4/ ۰۱۷ 


11 صفه 
المسح 
والطواف] 


] /۵ ٩ [ب‎ 


(۳۵۰۱): مسالة 


۲ )سوه نت 3 ل سك 3 ی 4 
إذا آراة السعي بين الصمًا والمروة؛ بدا بالصّفا وختَم بالمروق یِفعل 
ذلك سَبعَاء ولا یعتبر() أن یرجم إلى الصّفاء فیحسب شوطا ". 
A 5‏ 3 
ویفارق الطواف حيث قلمًا: لايَعتَد له طوفه بالبيتِ حتى يعو إلى المّوضع 
الذي بدا منه؛ لأنّه يحتاجُ في طوفه" أن يَحصَّلَ طائقًا حول جميع البيتٍ في 
كل طوفه ولايَقَعٌ عليه هذا الاسم لا بِعَودِه© إلى المکان الذي بدا منه. 
وليس كذلك السَّعِن؛ لأنّه إذا بدا بالصّفا وختّم بالمّروة فقد وج السعی 
6 ولس و 1 1 ۳ کہ ۳ 
بينهما"» فلهّدًَا اعد له بذلك سوط وإذا"“ كان كذلك دل على ما قلناه. 
RRR‏ 
(۳۵۱): مسالة 


إذارَمَى بحخصاة من حصی الجمار» فوقعت على رأس بعير» ثم 


1 1 ۳ ر ۳ صر ت و ت ۰ ا 
استنت" [آی: مقطت] ۰۲ ووقعت ف المرمّی؛ اعتد له بذلك رَمیة. 


فان قیل: لو رَمَى سَّهمًا إلى العْرّضٍ۱ فصابَ الأرض» ثم ازدلت ۱۱۳ 


(۱) في (ب): (يعتبر إلى). (۲) انظر: «الحاوی الکبیر»: 5/ ٠١١‏ . 
(۳) في (ب): (كل طوفه). )٤(‏ في (خ): (بعود). (5) في (خ): (منها). 
() في (خ): (ثم إذا). (۷) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ ۳۰۵. 


(۸) استنانها: أن تمضى على حموتها من غير أن يدفعها صاحب المحملء يقال: استنّ فلان يعدو إذا 
مضى على سننه» فلا یعزج يميئًا ولا شمالا. «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»: ۱/ 5؟7١.‏ 

(9) ساقط من (خ). (۱۰) انظر: (الام»: ۳/ ۸ و«مختصر المزنی»: ۸/ ٠۹١‏ . 

(۱۱) الغرض: الهدف الذي یرمی إليه» والجمع آغراض. «المصباح المنیر»: ۲/ ۵ 4 . 

(۱۲) في (خ): (إن دلف)» تصحیف. والمثبت موافق لما في «المهذب». 
الازدلاف: الاقتراب» وآزلفه» آي: قربه. والمعنی: آن انتقل ووئب وتقدم فوقع ف المرمی. انظر : 
(النظم المستعذب» ۱/ ۱ و« كفاية النبیه شرح التنبیه» ۱۱/ ۰ و(المصباح المنیر»: 352 


۰ 0و ص پم س ٠‏ ع 0 ۶ 
فأصاب العَرَص» فهل بعتد بذلك مُصِيبًا أم لا؟ فيه قولان؛ آحذهما: لا 


رك [خ ۱۰۰/ب] 
دا 2 € : 
ويُفارق مسألتنا: را سات | المقصود و منهامعرفة 
الحذق وجرد الر ماد یبه» یه فادا آصات لارضء فلا دل ذلك على هذا 
المقصودء بل قد حصَل للارض فيه مُعاونةء فلهذا لم يُعمَدَ با هه ف 
ولیس کذلك رم الجمار»فإن المقصيوة [منه]۱ حصول الحصّی نی 
المرمّی» وقد وج ذلك. فلهذا فرّق بینهما. 
ود ود 
(۳۵۲): مسألة [في صفة رمي 
الجمار] 


الست أن يرمي الجَمرةً في اليوم الثالثِ راكبًا وفيما عداها نازلا. 


۰ 4 ت 2 م . 2 0 
والفرق بینهما: هو أن الجَّمرة الثالشةً في اليوم الثالثِ لم یب له شغل 
غيرٌ الرّواح» فلهذا استَحیبنا*) أن يكون راکبّا حتى يُبَادرَ إليه» ولیس 
كذلك فيما عداها فإنَّه مُقيحٌ غيرٌ رائح؛ فلهّذا كانت السنة فيه أن يرمي 
نازلا» فلهذا فرّق بینهمال*). 


> و 


اف مت 
(۲) في (ب): (الحذف). 
حذق الرجل في صنعته من بابي (ضرب وتعب) حذقا: مهر فیها وعرف غوامضها ودقاتقها. 
«المصباح المنير»: /١‏ ۹ . ولعلّه مراد آبي الخیر ابن جماعة تنل 
حذفه بالسيف يحذفه حذفا وتحذفه: ضربه أو رماه به. انظر: «لسان العرب»: 9/ .5٠‏ 
(۳) ساقط من (خ). 
(4) في (ب): (استحب). 
(6) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ ۳۵۱. 


[ نی الصبی 
يحرم بإذنٍ 
وليه] 


[1/١1 [خ‎ 


ا و ه را 1 وق این 
(۳۰۲۳): مسألة 


إذا دَفَعَ من عرفة قبل غروب الشمسء فقد وجب عليه الد 
فان عاد إلى المَوقفي بعد مُضِيٌ ليلة التحر؛ لم يَسقط عنه الدَّمُ 
على آحد القولین. 

ويُفَارِقٌ المحم ذا أحرء دون الهيقاتء ورَجَعٌَ إليه قبل لس 
بشيء من آفعال الحَجّ حيث قلنا: یَسقط الدَّمُ عنه: هو اه إذارَجَمٌَ إلى 
الميقاتء فقد زادَ خبراه أو" قد حصّل في المبقات مُحرمًاء فلِهّذا سَقَطَ 
عنه ال رلیس كذلك في الم من عرفة) ان الدم هناك قد استقر 
علیه ولهذا لم سقط عنه [الدَم" [بالعود]" فاه مالو لم یمد" 


RE 
مسألة‎ :)۳۵ ( 
إذا آحرع الصبيٌ باذن وَلِيِّه نظرت. فان كان الوَلِيٌ أبّا أو جذا؛‎ 
صح ذلك إذا كان الصبی مُمَيِّرَا صح إحرامٌّه بنفسه وإن كان غير‎ 
ی ی ی ی‎ 
رکو ا‎ 


OT 


تتعشد 


إحرامه9', أم ؟ فيه وحهان: 


(۱) انظر: «الآم»: ۳/ ۵4٩‏ و«الحاوي الكبير»: ۶/ .١75‏ 


(۲) في (ب): (إذا)» ومن معاني (أو) الشك. انظر: مغني اللبیب لابن هشام: ۱/ ۸۷. 
(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ ساقط من (خ). 


)٥(‏ في (ب): (یعده). (7) في (ب): (إحرام). 


آحدذهما: لا تتعقد و يَنعَقِدُ كما لوتزوّجَ بغير [ذن وَیّه» فإنّهِ لا يصح کذلك 
هاهنا. 


والوجه الثاني: یجوز وينعقد إحرامه. 

وفارق النکاخ؛ لان النکاح : راد للتأبيد» وتجبٌ به النفقة والمهن 
فلهذا قلنا: لا ينعقد تقد بغیر [ذن ول لیه» ولیس كذلك الاحرامٌ بالحَح فانه 
إحرام بعب‌ادة لا یت ضررها؛ فلهذا ینعقد بغير إِذنِ ولیه کالاحرام 
بالصلاة» فلهذا فرّق بينهماء هذا إذا كان الوّلِيٌ با أو جََدَاء فاا إذالم 
ین [هناك]" منهم واحدٌّء وكان له أمٌّ فهل تَلِي عليه ويَصِحٌ إذنُها 
له في الاحرام أم لا؟ 

قال أبو سعید: تصح ولایتها؛ وهي کالاب الد 

والمَذْمَبُ: أنّها ليست من أهل الو لابة؛ لتقصها” بالأونة(» ألا براه 
لا يُجورٌ أن تکون قاضِيًا ولا وال فلِهذا لمر يك أن ون ول 
کذلك الات والجَد. 


)١(‏ قال الماوردي : ( وإن كان طفلاً لا يميّز آحرم عنه » فإن آحرم الصبی بغیر إذن ولیّه ففي إحرامه 
وجهان : آحدهما : وهو قول آبي إسحاق المروزي ذکره في « الزيادات « أن إحرامه منعقد » وان 
كان بغیر إذن وليه كما ینعقد إحرامه بالصلاة بغیر إذن وليه . 
والوجه الثاني : وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصّحيح : أن إحرامه غير منعقد ؛ لأن الاحرام بالحج 
يتضمّن إنفاق المال والتصرّف فيه فيجري مجرى تصرّفه في ماله الذي لا يصح إلا بإذن ولیّه» 
ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه » وخالف الإحرام بالصلاة التي لا تتضمن اتفاقا 
فجاز بغير إذن وليه ).انظر «الحاوي الكبير» 5/ ۵۲۳. 

(۲) في (خ): (فإنما). (۳) ساقط من (خ). 

(6) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۲۰۸/6 () في (خ): (لنقصانها). 

(7) انظر: «المهذب» ۰۱۲۱/۲ و«بحر المذهب» ۱۳۹/۸ . 

(۷) في (ب): (ولیّا). (۸) في (خ): (ولیه). 


[ب9ه/ب] 


[خ ۱۰۱/ ب] 


[ني إحرام 
الول عن 
الصبيٌ غير 


المميز] 


و كبا[ زوق الال 

فأمّا من عَداهَم من العَصَّبةٍ؛ كالأخ» فإن كان يَلِي على مال الصغيرٍ 
بتوليةٍ فهو کالأب والجَدٌ وان كان لا ولاية له؛ فله حم الحضانة 
والتربية والتأدیب. فهل له أن يحرم عنه. أم لا؟ فيه وجهان: 

آحذهما: ليس له [ذلك]۱). 

ویفار ق التأدیت واسلامه الکتّات؟ لان [له]" في تایب وغير 0 
ع ا بي سوام 
یم الا عليه 

وبا لمع ]۱۳ نفقةٍ كثيرةٍ وقطع مَسَافةٍِ ولیس 
كذلك التَوِِبُ؛ فل لا یحتاج إلى [نفقة کثیرةه ولا قطع مَسافةٍ فة ]۳ 
فلهّذا فرّق بينهما. 

CSE 
مسالة‎ :)۳۵۵( 

ومتی كان الصَّبِيُ صغيرًا غير مُميّز؛ كان لولیّه أن یُحرع عنه» ویْصح 
ذلك سواءٌ كان الول قد حح عن نفسه أو لم" یج 

ويَُارقُ هذا من رن یج عن غير حيث فل لار إلا أكون 
یمن حح عن نفسه؛ لأن الوَلِيّ هامّنا إنُماهويَعقِدٌ الإحرامَ للصبيّ؛ فهو 
كما لوعَقَدَ له النكاع؛ لاه وب عنه في الاحرام فلهّذا جار وان لم 
يكن أحرّمٌ عن نفسه؛ وليس كذلك في الأجنبيّ؛ لاه حرم عن غيره 
على وجه النيابة؛ فلهذا قلنا: لایَصح هّن لم يَحْحّ عن نفيه. 


2 


(۱) ساقط من (خ)» انظر: «الحاوي الکبیر»: .۲٠۸/٤‏ (۲) ساقط من (خ). 
(۳) في (خ): (کثرة). ( )ني (ب): (لا). 
(۵) ساقط من (خ). انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ ۰.۲۰ (1) في (خ): (يحرم). 


(۳۵۰): مساألة 
فان كان الصَّبِيٌ میا أو بحَيث يُمكِنْه أن يَطُوفَ بنفيه؛ طاف بنفیسه» 
وان كانس را يكم ةلك دشان رمه تحيلة وتطوف وف فزن كان 
الول مِمّن قد طاف عن [نفسه]””؛ وق م الطواف عن الصبيّء وان كان 
ت و و 
يمن لم يف عن نفسه؛ ففيها"" قولان: 
ع و > e gs‏ ۵ عء و 
آحدهما: ره , الحاما)؛ لانه لا تصح أن يطوف بالغب » وعليه 
ویب ود مرت بو ین ایو 
فرضه فهو بمنزلة من آحرع عن الغیر» ولم يكن أحرمً عن نفسه. 
والقول الشاني: یم الطْواف عن الصبی» وبفارق ما دَكَرُوه”؛ لان 
الحامل هاهُنا بمنزلة الاب [فهو] كما لو طیف به راكبّاء وليس 
كذلك فيما دک ریا ال بینھیا. 

CSE 


(۳۵۱۷): مسالة 


اذا و ی نم وطی؛ نظرتٌ فإن كان قد کر عن الأول؛ [زمه للثاني 
کفارت وإن لم يكن گر عن الأول] ففيها قولان: 

أحدّهما: عليه کفارة واحدةٌ ویفارق هذا إذا كان قد كَمَر؛ لاله إذا 
كان قد كمّر؛ [كان قد َرَج عن خکم الفعل الأول وإذا لم یکن 


ره نهر ی شک ال الاو فصا برل آل ئی مخ 
نی انیا اه یج عليه الحد ناه ولو لم يُحَدَّ في الدّفعة الاوَلة 


حتى تي ناكا كال عل عت واج 
(۱) ساقط من (ب). (۲) في (ب): (ففيهما). (۳) فی (ب): (ذكرناه). 
)٤(‏ ساقط من (خ). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ ۱۰ ۲. 


() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ 575. 


[في طوافٍ 


۱ 


مرتین في 


الحج] 


آب 1/1۰] 


[فيما إذا 
مس المحرمٌ 
امرأته لشهوةٍ 

أو أصاءبها 
دون الفرج] 


۲ ا : دورو مي ||اوسساد 


۰ ری ۵ ۰ 4 20 اه 5 
فإن قیل: ما الفرق بين هذا وبين الصوم إذا وطیع في الیوم الاول 


و 2 75 5 رن 

قلت: عليه للیوم( [الثاني] () كفارة سواءٌ کفر عن الأول» أو لم یکفر؟ 

قلنا: : الفرقٌ بينهما: هو أن الیوع الثاني من رمضانَ عبادةٌ ُفروة عن 
الأول؛ لأن کل يوم من أيامه عندنا عبادة فلهذا لم يكن فساد أحدهما 


ُوجبّا لفساد الآخر کالیومین من رمضائّين”". وليس كذلك الحج؛ 
فاتّه عبادةٌ واحدةٌ؛ فلهّذا افتّرقا9». 
(۳۵۸): مسألة 

ولو مس المُحرمٌ امرآته لشهوة”» أو أصاتها دون الشرج؛ لم یفسد 
ميهف آنّل» أو لم زل ae LS‏ 
أو أصابها دون لرج» فأنزل؛ آف وکان علیه القضاء. 

والفرق بينهما: هو أنْ الصو يَفْشد تمك بالإنزال من غير مباشرة؛ فلل 
قلنا: يجب [به ]۱ [عليه]”" القضاء ولیس کذلك لحج؛ نه لا سد 
تمادن الوطوو هلس أنهها ٤‏ التحقيق مُستويان؛ لذن المباشرة فى 


(۱) في (ب): (في اليوم). (۲) ساقط من (خ). 


(۳) في (خ): (رمضان). )٤(‏ انظر : «الأم»: ۳ ۲ و«الحاوي الكبير»: ۳/ 1۲۸ . 
(۵) في (ب): (بشهوة). (7) انظر: «الأم»: ۰۵1۹/۳ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۱۲ 
(۷) انظر : (الام» : ۳ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۱۵۳ . 

(۸) من (خ). 


)٩(‏ المباشرة: هو إلصاق بشرة الزجل ببشرة المرأة والبشرة: ظاهر الجلد. «النظم المستعذب» 
۳۳۵/۲ 


E 1‏ 5 
م ةو اس 5 2 و كس ت 
الحح توجب الکفارة الصغری ولا توجب القضاء و[أَمَا]'" الصوم 
٠» »« 4 2 ِ ۰‏ 1 7 9 2 
فاد المناشن ۱۳۵ توجب القضء ولا توجب الکفارة. 
لد اد عد 


(59"): مُسألة 


۳ ¢ رك ۰ م . و ۶ 5 و۰‎ 4 ۰ 1 7 ٠ 
لاير حر وت و او‎ E رجن ما‎ 
العبادات. فانه يَخْرّحَ [منها]" بالفساد“.‎ 
GG 0 ¢ ع و‎ 5 2 ۱ 
500 والفرق بينهما: قال آصحابنا: هو أن الحج لما" لم يخرج منه‎ 
۲ب‎ 2 


بالقول» لهذا لم يحرج منه بالفعل» ولیس کذلك الصومٌ وغیزه؛ فإنَّه 
يخر منه بالقول؛ فلِهّذا حرج منه بالفعل. 

وذَّكَرَ بعص أصحابنا المُحققين الفرق بينهما غير هذاء فقال: هو 
أن الحَجَّ لَمّا جار أن ينعفد مع ما یْضاده - وهو إذا أحرم مُجامِعًا؛ فإنَّه 
ینعقد إحرامُه فاسا؛ فلهذا لم يحرج منه بالفساد"» وليس كذلك 
لصوم فاه لا ینعقد مع ما یضاده؛ فلِهّذا يخرّحٌ منه بالفساد فبان 
الفرق [ینهما] 1 


RRR 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) آي: مع الانزال» قال الماوردي: (آما إن وطی دون الفرج» أو قبّل أو باشر» فلم ينزل؛ فهو على 
صومه لا قضاء علیه ولا كفارة» وان آنزل؛ فقد آفط ولزمه القضاء إجماعاء ولا كفارة عليه 
عندنا وعند أبي حنيفة) «الحاوي الكبير»: ۳/ ۳۵ والله تعالى أعلم. 


(۳) ساقط من (خ). (4) في (ب): (بالفاسد) انظر: «الحاوي الکبیر»: 5/ .۲٠١‏ 
() في (ب): (ما). () في (ب): (بالفاسد). 


(۷) في (ب): (بالفاسد). 


[في السید 
ادن لعبده 
بالر حرام 
لم يرج في 
ذلك] 


[خ ۱۰۳/] 


(۱) انظر : (الام» : ۳/ ۸ و( 


وم سس ے E‏ داماد 


۲۱۰۱۱ ۳): مسالة 

إذا أحرّمَ العبدٌ بغیر إذْنِ سيده؛ انعد (حرامه وکان لسیده أن یُحلله۱» 
ولو تروچ بغير إِذنِ سيده؛ لم ینعقد نكاخه””. 

والفرقٌ بينهما: أن النكاح يقتضي وَجوب المّهر والنفقة على 
الزوج ر وذلك لايّملكه العبدٌ بغير إِذنِ سیده» وليس كذلك الاحرام؛ 
فاته 0 يتقتضى إيجات شیء على العبد". 

وكَرقٌ ره هو أن النکاح یط ول ضرژه لاه را لیب فلِهّذا كان 
باطلاء وليس كذلك الإحرام فإن[الضرر فيه يقل ٩]‏ فلهذا دیا 

وقرق الت: هو ّالو جوزنا نكاح العبلِ بغیر ذن سيده؛ ل لآدّى إلى 
تجویز نکاج المونوني؛ لان لام یک ون إلى السيد إن شاء ننه وإن 
شاء أَبطّلَّه؛ فلهٌذا لیا لا ينعقد ل تعب اذه لبن كذلك الإحرامء فان 
آکثر ما فيه أنه يَقَعُ موقوفا والإحرامٌ الموقوف يصح فلهّذا افترقا. 


:)"51١(‏ مسألة 
إذا أَذِنَ السيدٌ لعبیه في الاحرا م فاحرع؛ الم يكن للسید الرجوع في 
E:‏ ويُفارة ق هذا إذا أعارَ في عازن نت وتا له الرجو 2 
فا متی شاء: نو أن العارية | E‏ منفعة» ولیست بعقد» 
له الرجوعٌ فیها متی شاء ولیس کذلك الاحرام» فإنّهِ عَقَدٌ فقد" وَقَم 


مختصر المزنی»: ۸/ ۰.۱۱۷ 
مختصر المزنی»: ۸/ ۱۹ ۲. 


050( في (خ): (الضرورة تقل). 
() في (خ): (أن يرجع). 
(۸) في (خ): (قد). 


(۲) انظر: «الأم»: 5/ ۲۱۰ وا 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ 40۷ . 
(۵) انظر: «الأم»: .YVA/Y‏ 

(۷) في (ب): (فيها). 


ذلك واتصلّ به الإحرام؛ فصار کالهبة العقبوضة؟ فَلِهّذا لم يَكُنْ له 


TT‏ [ب /٥۹‏ ب] 
الرجوع فیه فبان الفرق بينهما. 
جع 
(۳۲۲): مساألة اد 
حرم العبد 
8 آحرم العبد بغعير ادن سيذده؟ [انعقد ارا وکان]"" لسيدٍ ده ان بغير اذد 


لله ویون حكمه حکم الح لمیر | أُحصِرَ هل یتلام لا؟ سیده ] 
من آصحابنا من قال: [هو]") على قولين» کالحر. 
وقال آبو 4سحاق: كال العبد قولا واحدّا". 
ویفارق الحا لن 2 بقاء العبد علی الااحرام إلى آن یج الهقدي 
مت لاساو اس کات اه الا لین ال ۱۳ 
CSE‏ 
(۳۲۳): مسألة 


إذا حرع بحَجتین أو بعمرتين؛ انعق إحرامُه بإحداهماء ویطلت . بحجتين آو 


الأخرى ولا دم عليه "2 فإن قيل: أليس إذا أحرمً بِحَحّ وعمرة. انعقد 
إحرامٌه مهماء فهّلا كان هاهنا مثله؟ 


قلنا: الفرق بينهما: هو أنّه إذا آحرع بحَجّتّين"؛ لم يَصِمَّ المُضِيٌ 


(۱) في (خ) : (كان). 

(۲) من (خ). 

(۳) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۲۹۸ و«الحاوي الکبیر»: 5/ ۲۵۱. 
(4) في (ب): (یتحلل). 

(۵) انظر: «الحاوی الکبیر»: ۲۵۱/4 . 

(1) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۳۳۸ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۰۱۱۷ 
(۷) زاد بعدها في (ب): (قال في الأصل) کذا!. 


[في عفد 
الا جارة في 


الحج] 


[خ ۱۰۳/ ب] 


لبجلل ب كوكم ففروق الئل 
فيهاء ولا [في] ن يءِ من أفعالهماء Sa‏ بنعقد الإحرامٌ بهما 
[جیمعا] ۳ ولیس كذلك إذا أحرّم بِحَحّ وعمرةه ناگ نه تصح المضِيٌّ 
فيهماء وني شيءٍ من أفعالهماء فل ذا فرّق بينهما. 

فإن قیل: فعلّی هذاء [فهل]”" إذا أحرّم بصلاتي فرضء أو أصبحَ 
في يوم رمضانً فنوی" أن یَض وم عن رمضانً» وعن تذر أن یَصم 
بأحدهما كما قلت فيه" إذا أَحرع بِحَجَتَين أنه" يصح بإحداهما؟ 

قلنا: ستا نقول ذلك. 

و الفرة ق بینهما: هو آن الصو م والصلاة تفت إلى [التعييين د 
لق نهذ( إذا ر سا جیا بطلا ویس كلك لح و يق 


26 
(55): مساألة 
يصح عَقَدٌ الاجارة على الح ولا صح عقذها على سائر 


العبادات كالصلاة والصيام. 
۰ و 4 م O‏ ےم ع 4 ۳ 
والفرق بینهما: هو أن الحَج لما جار أن یفعله الغیر [عن الغیر ۲" 


تَطَدُعَاء جار أن 2 1 [عنه]( بعَقد اجارق ولیس كذلك الصلاء والصيام 


انه لآ تحور أن فيا ال عن الع طعا آن یفعله عنه 


بعقيٍ اجارق ''. 

SKS 
ساقط من (خ). (۳) في (خ): (ينوي).‎ )۲( OD 
في (ب): (أحدهما). (۵) في (ب): (یصح فیه).  (5) في (ب): (فإنه).‎ )4( 
۰۱۱۷/۸ في (خ): (تعیین). (۸) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۳۰۸ و«مختصر المزني»:‎ )۷( 


.۲۵۷ /4 في (خ): (یفعله). (۱۰) انظر: «الحاوي الکبیر»:‎ )٩( 


(۳۲۵): مساألة 


إذا استأجر من یَحح عنه؛ آزمه تَعيِينُ الموضع الذي يحرم منه على أحد 
القولین(» ولا يَلرَمُه أن د 2 يعين له موضع الوقوف» ولا غیره من المناسك. 
مت عا" م۶ مر داس 5 و 
ری ان نویه 
عَرَّص في أن يُحرمَ من ميقاتٍ دون ميقا فَلِهّذا قلنا : يِعَيّنْ الموضعء 
وليس كذلك في غيره من المناسك» فان الأغراض لا تختّلف فيه. 
فلهذا لم يَلزْمُه التعيين. 
CSE‏ 


(۳۲۲): مسألة 


إذا ع" العرام [من ا وقلنا: او 
فا ]۳ Ee‏ ذلك على ميقات البلد الذي استوجر منه. نظرت 
فاد آحرم الأجيرٌ منه؛ فلا کلام وان جاوزه وأحرم دونه؛ كان عليه 
دش ویْرَد من الأْجرو بقدر ما ترك على ظاهر المَذهب. 

ولو تیب الاجیر آو لس ا ل شب من تبظيرات الاحرام 
سوّی الوطء فإن الدع يكونُ علیه ولایَر 

والرق بینهما: هو أن الب واللباس ونحوه لایمکنه" تقسیطه [علی 
الأأجرة]”» فلِهّذا لم يلزه رَذُشيء ولیس كذلك في المسألة قبلهاء فإنَّه 
مک تقسيط”الأجرة عله لاله طخ مسفن ينهدا 


او اة 


(۱) انظر: «الأم»: ۳ و«مختصر المزنی»: ۰۱۲۷/۸ و«الحاوي الکبیر»: 5/ .۲٠٥۹‏ 
)٥(‏ في (خ): (یمکن). 


(1) في (خ): (الأجرة عليه). (۷) في (خ): (تقسیطه). 


]1/٠١5خ[‎ 


[في الكافر 

حرم أو 
يدخ الحرم 
فيقتل الصيد] 


۰0 فلکت ااا ففروق مسال 
ع 2 1 _- _- 7 2 
وأيضًا: فان الطَّيبَ واللباس غيرٌ محصور فلا يُمكن تقسيط الأجرة 
عليه» ولیس كذلك ترك الاحرام من الميقات [فانّه محصورٌ یُمکن 
تقسیط الأجرة علیه. 


سر 
چ 


وأيضًا: فان من ترك اللإحرام من المیقات](؟ فقد" نقص من 
العمل شىء فکان عليه من الأجرة بقدر ذلك» ولیس کذلك الطيبٌ 
واللباس فائّه لم يتك من [أفعال]”" الح شيئًا [بل]" أَنَى به على 
م۰ 3 
الکمال والتمام فلهذا فرق بیتهما. 
RRR‏ 
(۳۲۷): مسألة 
اذا قال: وات [فلاتا]( NAT‏ عنه فاون رأف ما یو ده 
اد نت یر »واطلق؛ حح عنه ن باقل يواح 
و 0 مي الع الس . #٠.‏ ور 2 
من آجرة الوشل» ولو قال: حجوا عني فلانا بمائة فانه یحَح عنه مها فلائا. 
والفرق [بینهما]: هو أنَّه هاهنا قد عيِّنَ الأجرةً» فقطع اجتهاد 
الوارث ولیس كذلك في المسألة الأَوَّلَّة فان هناك قرض الاجتهاد 
هه رو ع2 1 
البهی فا قلنا: اجر باقل ما یوجَذ من آجرة المشل. 
جع 
(۳۲۸): مسألة 


إذا أحرمَ الكافرٌ فقتل صيدًا؛ فلا جزاء علیه ولو دخل الحَرّه" فقتل 
صيدًا؛ كان عليه الجز ا۷۶. 


(۱) ساقط من (ب). (۲) في (ب): (فهل). )۳( ساقط من (خ). 
(5) في (ب): (يؤخذ). (6) انظر : «الأم»: ۰/ ۰۱۹۹ 


)1( 2 (خ): (المحرم) تصحيف» وصوابه ما 2 (ب)» والحكم علق بالکافر ادا دخل الحرم 
انظر «المهذب». 
(۷) انظر : «المهذت» ۰۳۹۹/۱ 


2 ع م2 4 TOT‏ 0 
والفرق بينهما: هو أن الحَرَّءَ خرمته مُوَبَّدةٌ فإذا تل فيه الصیك فقد 
مج چم و 3 ص ۰ ٠‏ 
وجد منه هتك حرمته» فلزمه الجَزاء» ولیس كذلك في حال الاحرام؛ 
لأن الاحرام عبادة خرمتها غير مُوْبُدة وتلك العبادة لا تصح من الكافر 
1 3 ۶ و 97 مرن 5 
فلم يوجد منه هتك حرمتها بقتل الصید. فلهذا لم يَلرْمُه الجزاء"'". 
RRR‏ 
(۳۲۹): مسألة 
إذا قَتَلَ المحرمٌ صيدًاء وآراد إخراج الجَزاء فإنَّهِ یَجب أن بخرجه 
7 و ٍ۶ 2 و ع م2 ۳ ع 3 
و ۱ 4 ۰ ٠‏ اه اه | (۲) 5 
بحکم عدلین» وهل يجوز أن يكون القاتل" احد العدلین ام لا؟ 
يُنَظَرٌ فيه» فان كان قتل الصید عمدا؛ لم يَجْرْ أن یکون أحد 
الحَكمَين؛ لله قد و بدلك» وان کان [قتلە]“ ظا فميه وَجهان”): 
و و في 
وإذا قلنا: لایجوز فیقال: ما الفرق بين هذا وبين من عنده مال 
5 2 أ 1 ۳ سم ین و 
للتجارة قد وَجمّت فيه ال زکاة فإِنّه هو الذي يُقَوّمُه ويُخرجهاء ویقبل 
۳۷ و ٠‏ 
قوله فى ذلك؟ 
e 2‏ 34 
قلنا: الفرق بينهما: أن قدر الزكاة مَتصوص علیه. وجزاء الصيد 
و ۳ 
یدخله ضَربٌ من الاجتهادء فلهذا احتِيج فيه إلى غير القاتل. 
وأيضًا: فان الزكاة حصت في يدهء ووجَمّت لا بفعله فلهذا جع 
إليه فيهاء وجزاء الصيد بفعله وججبء وكان مُتَهما فى ذلك. 
ع اه ا عام E‏ > ال 
يوضح صحة هذا: ان جزاء الصید يخرج على طريق الغرم 
والجُبْرَانِء وال زکاة تخرخٌ على سَبيل المُواساقء فلِهّذا افترقا. 
RRR‏ 
(۱) انظر: «البيان في مذهب الامام الشافعي»: /٤‏ ۰.۲۵۷ (۲) في (ب): (القائل)» تصحيف. 
(۳) ساقط من (ب). )٤(‏ انظر : «روضة الطالبین» ۱۵۸/۳ . 


[هل يجوز 
أن يكونٌ قاتل 
الصيد أحدَ 

الحکمین؟ ] 


(خ ‏ ۱۰/ ب] 


اکل صيدٍ 
المحرم عليه] 


وم ے ولا ف فوق اال 
(۳۷۰): مسألة 

إذا دب المُحرِمٌ صيدًا؛ فهو [حرامٌ عليه]”" آکله» فهل يحرم في حى 
غيره»[أم لا]”"؟ فيه قولان. 

ا لمجویس وا حیث 
قلا" : يحرم: :هوأندَكاةالمَجُوسِيَ لایخ غير الصيد؛ [ولم تبح]” الصَّيد 
وليس كذلك ذكاةً المُحرِم فإنّها تيح غير الصيد O CET‏ 
أحد القولينء فأماإِذادٌ بح المحرم صيذافي الحرم فمن أصحابنا من قال: 
هوعلى قولّينء ومنهم من قال: لایحل ار 

قال: والفرق بينهما: هو آن خرمة الحَرّم آکد" من خرمة الإحرام؛ 
لأن خرمهة الحَرّمَ وید وخرمة الإحرام غير مُوبّدة؛ لأنّها ول إذا 
ريق عر اميه فل ع ف ستیا. 


RRR 
مسالة‎ :)۳۱۷۱( 


لا رد م ووا لاله ر تب لجار لجرلا" نو هيا 


صید؛ ضمّه 
5000 هو أن الدّلالة مت لا يض يضمن [به]”" الادمیٌ 
a ks‏ من به له ویس كذلك الب نه ب هت ب 


)١(‏ ني (خ): (جزاء وعليه)» تصحیف. (۲) ساقط من (ب). (۳) في (خ): (فالفرق). 
(5) في (خ): (فلهذا لم يبح). (۵) في (خ): (أكثر). 

(5) أحبولة أفعولة: آلة من الحبال يصاد بها. انظر: «النظم المستعذب» ۱/ ۲۳۲. 

(۷) في (ب): (ولا). 


فإن فيل: ا ل a SE‏ 
فقتله الحاکم»ٍ نم بان أن الشهود شهدوا بغير حقّ. فإنَّهِ يَجِبُ عليهم 
القَوفُ فما الفرق بینهما؟ 


قيل له: E‏ ال فلهٌذا تَعلی" به الضمان؛ 
لأنهم أَلجَوُوا الحاکم إلى ذلك ولیس كذلك الدّلالة؛ لأنّه" سب 
غير مُلجي؛ فلِهّذا لم یلق به الصمان. 

RRR 


(۷۲): مسالة 


إذا آمسك المحرم صدا فقتلّه 1 کان الضخان علی الممسك 
دون الذّابح” 4 » ولو آمسک آدمیٌا فقیله انسان؛ کان الصََمَانْ على عادر 
دون الات 


والفرق بينهما: قر ال المي 9 تا وبين کذلك الادمیٌ 
فالالا بشی البق ذا كان خخ ا الأقوى اندلو اعد حر اضاقت 
وأطعمّه وسَقَاهَ حتى مات؛ فلا ضمان علیه» ولو كان" في الصيد؛ كان 
عليه الْصَّمَانُ فدلٌ على ما ذكرنَاةُ. 
RRR‏ 


(۱) في (خ): (لم يتعلق)» والضمان یتعلّق بالشهادة إذا كانت بغير حق» كما سبق وأن قزر المصتف. 

(۲) في (خ): (فانها). 

(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۰۳۰۸/۶ و«المهذب» ۱/ ۳۹۷. 

(6) انظر : «المهذب» ۱۷۲۱/۳ . 

(0) تضمین الصید يحصل بثلائة آشیاء: إما بالید. أو بالمباشرة أو بالتسبّب. فبالید: أن يأخذ صیدا 
فیموت في يده» وبالمباشرة: أن یباشر قتله» وبالتسبب: أن یحفر بثراه فیقع فیها الصید. انظر: 
(الحاوي الکبیر»: / ۲۰۷. 

() في (خ): (كان هنا). 9 


[خ 1/۱۰۵] 


[في ضمان 

الصيدٍ على 
الممسك 

المحرم] 


[فیما إذا 
آرسل سهمّا 
على صيدٍ في 
الحل فدخل 
ال 
الحرم 
ثم خرج» 
وأصاب 
الصيد في 
الحل] 


ا 


ا ص الا ف فروق المسئائل 
(۳۱۷۳): مسألة 


إذا اشترك جماعةٌ ُحرمون في قشل [صيدٍ؛ كان عليه م كلهم جزاءٌ 
ولخدا ولق اشتر وا تل“ آدمخ؛ کان علی کل [واحد]“ 
منهم كفارة كاملة. 

والفرق بينهما: هو أن ضمانٌ الصيدٍ عندنا يجري مَجرَّى ضمان 
الأموالٍ بدليل أنّهِيَخْتلِفُ [بالصّعّر والکب ٩]‏ فلهذا إذا اشترك جماعة 
فيه؛ كان عليهم جزاءٌ واحذدء كما لو اشتَرَكُوا في اتلاف مال الانسان 
وليس كذلك في تل الآدمئ؛ لاد ذلك طریقه [طريقٌ]”" الكقًارات*) 
ألا تراها لا تختلف [بالصَعُر والكِبّر]”؛ ولاتَحِبُ في إتلافِ الأبعاض؛ 

RRR 
مسألة‎ :)۷ 


ادا ارهن الحلال سَهمًا على صید في الحل» فدخل السَّهم الحَرَمَء 
تدش رام ات المية ل انس فلا جزاء علیه» تص الشافعئٌ 
[عليه]" في القديم» وهو المَذهب. 


وقد قیل: إن على الرامي الضَّمانَ”". 


(۱) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۵۳۵ و«مختصر المزنی»: ۰۱۰۸/۸ 

BL‏ (۳) ساقط من (خ). 

(5) في (خ): (بالصغير والكبير). )١(‏ انظر: «الحاوي الکبیر»: 1۸/۱۳ 

(7) في (خ): (بالصغير والکبیر). 

(۷) قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» ۳۲۳/۶: ( إذا رمى المحل سهما من الحل على صيد في 
الحرم فقتله؛ فعليه الجزاء» لاه قاتل الصيد في الحرم» ولو رمى المحل سهما من الحرم على 
صيد في الحل وبين الحلين حرم فاعترض السهم الحرم وخرج منه إلى الحل وقتل الصيده - 


ولو آرسل [الحلال]( کلبّه على صید [في الحلْ]۳» فجّاز الكلبٌ 
في الحَرم وخرج إلى الحل فقتل الصیدّ؛ فلا ضَمانَ علیه. 


والفرق بینهما: هو أن الکلت [[ه۱]۲) قصد د واختبا و۳ فلهذا لم 
2 ب [إليه]”" له ولیس كذلك في الهم فإنّه لا قصد له فججواره 


في الحَرَم مَنسوب [إلى رمیه]؛ فلهذا فرق بینهما. 


2 


(۳۷۵: مساألة 
۶ ۳3 2 ۳ 2 ۶ 00 0 ۶ 
ولو ارسل الحلال همه أو کلبه على صید. ثم احرم واصات 
السَهم أو الكلبٌ الصيدَ؛ فلا ضمان علیه» نص عليه الشافعی كيذه 


= فقد علق الشّافعيَ القول فيه» فخرّجه آصحابنا على قولین: آحدهما: لا جزاء عليه» لأنه ابتداء 
الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل. وحکم الصّید معتبر بأحدهما. 
والقول الثاني: عليه الجزاء؛ لأنه السّهم أصاب الصّيد بعد خروجه من الحرم» فصار كما لو ابتداً 
رميه من الحرم» وكذلك الكلام في الكلب إذا أرسله المحل من الحل على صيد في الحرم فقتله؛ 
فعليه الجزاء ولو آرسله من الحرم على صيد في الحل؛ فعليه الجزاء» ولو أرسله من الحل على 
صيد في الحل وبين الحلین حرم؛ فالجزاء على قولين ). 
وقال الروياني في «بحر المذهب» 594/5: ( لو كان الحلال في الحل فرمى إلى صيد في الحل» 
فدخل السهم الحرم ونفذ إلى الحل وأصاب الصيد. قال الشافعي: لا جزاء عليه؛ لأن الرامي في 
الحل والصيد في الحل. ومن أصحابنا من قال: عليه الجزاء لأن السهم عبر على الحرم» فصار 
كأنه ابتداً منه. 
فرع آخر قال في «الاملاء»: لو حس الحلال في الحل صيدًا له فرخ في الحرم» فمات الصيد 
والفرخ في الحرم فمات الفرخ من الجوع يلزمه الجزاء في الفرخ دون الأم» لأن الأم قتلها في 
الحل» فلم يضمنهاء والفرخ مات بسبب من جهته في الحرم. فلزمه ضمانه ) . 
وانظر «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۰۲۵۳/6 و«العزيز شرح الوجیز»: ۷/ 201١ 25٠04‏ 
و«روضة الطالبين» ۳/ .٠١١‏ 

(۱) ساقط من (خ). (۲) ساقط من (ب). 

(۳) انظر : «البیان في مذهب ال مام الشافعي»: ۶ «روضة الطالبین» ۳/ ۱۱۶. 

(5) في (ب): (إليه). 


[خ ۱۰۵/ ب] 


[ب 1/1۱] 


[فيما إذا 
أَحرم وعنده 
2 

أو طيبٌ 

وثیات] 


3 ۳ ا ه: ور .)امم 


ولو أرسل المُسلم سهمه على مُرتد أو حَربيٌ» وقبل أن يُصِيبَه 
اسل نم آصابه]۱) اسهم فقتله؛ كان على الرامي ضماته”". 


والفرق بینهما : هون الرامي [هاهنا هو الذي]'' تي یرت حاله فانتقل 


من حال الإباحة إلى 7 ا وكام على لزاني امان ولیس 


الإباحة بلقا مت رل سین 5 في حال واه 

وَوِرَانُ مسألةٍ الرّمي إذا سل من مسألتنا: أن يُرسِلَ سهمه وهو حلالٌ 
علی صید ل الج[ فل آن بُصیبّه ا ا ااال ال ی ]1 
الحرم» فأصابّه”" فيه؛ فاته يكون مَضمونًا عليه"» وهذا فرق حَسَنُ. 

(۳۷۲): مسألة 

إذا آحرع وله صيدٌ مملوك زال ملکه عنه في أحدٍ القولین(» ولو 
حرم وعنده طِيبٌ وثيابٌ؛ لم یرل يلكه عن شيء من ذلك. 

والفرق بينهما: هو آنه ما جار أن یتدی ملك الطیب والثیاب 
بعد الإحرام؛ ذالم يرل یله عن شيء من ذلك بالاحرام؛ ولیس 
کذلك الصا فائّه لایجوژ له ابتداء تم الصيدٍ بعد الإحرام؛ 
لذا زا" مِلكّه عنه بالاحرام. 


.۳ 55 /8 في (ب): (فأصابه). (۲) انظر : (الام»: ۷ و«مختصر المزنی)»:‎ )١( 
ساقط من (خ). (6) ساقط من (ب). (۵) في (ب): (الحرم).‎ )۳( 
في (ب): (السهم في). (۷) في (خ): (وأصابه).‎ )( 


(۸) انظر: العزیز شرح الوجیز: ۷/ ۰۵۱۰ «روضة الطالبین» ۳/ ۰۱۱ 

() انظر: «الحاوی الکبیر»: 6/ ۰۳۱۷ و«المهذب» ۱/ ۰۳۸۸۰۳۸۷ 

(۰) في (ب): (ملك). 

(۱1) في (ب): (لم‌یزل)» مافي (خ)» موافق لما قزر المصنف في آول المسألة» وان كان المسألة فیها قولان. 


الزوجة ویرتفع النکاخ كما كان في الصید؟ 
قيل: لا یجوز ذلك. 
والفرق بينهما: هو أن النكاح يُرادٌ للاستدامة والبقاء() آلا ری 
أنّه لو قال: والله لا تَرَوّجَتُ [وهو مرو خمل ذلك على الابتدای 
لا علی الاستدامة”"» وليس كذلك في ملك الصَّيِدٍ]”" فإِنّهِ لا یراد [به 
الاستدامةٌ] والبقاءٌ؛ فلهذا فرّق بينهماء ومعنى ذلك بصن أن يُقال: 
مَلَكتٌ الصید شهراء ولا يصح أن يُقال: ترجت شهرًا. 
KR‏ 
(۷۷): مسألة 
إذا باع صيدًا وه المُشتريء ثم أحرّم البائع؛ وآفلس المُشتري؛ 
لم یکن للبائع الرجوغ في عَين ماله وهو الصیدا ٩‏ ولو أَحرَم ثم مات 
ره وعلف صیذاه صَ آن ره لمح علی ألما الوجهین. 
والفرق بينهما: هو أن الارث دحل في ملکه بغیر اختیاره» ولیس 
كذلك في التفلیس" فان رجوعه في عَين ماله یکو باختیاره» فمتَم 
منه الإحرام. 
۳ او د ا ا 
RF‏ 
(۱) انظر: «بحر المذهب» 1۸/۶ () انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۵۲۱/۱۰. 
(۳) ساقط من (خ). (6) في (خ): (للاستدامة). 


)١(‏ انظر: «الحاوي الکبیر» ۰۳۱۹/۶ (1) في (خ): (المفلس). 
(۷) انظر: «بحر المذهب» /٤‏ 1۹ . 


[خ ۱۰/ ] 


ل ا ا ظ .مر مى | اط أم 
.= ج الا فروق الْمسائل 


[إذا صال (۳۷۸): مسألة 
على المحم 7 ۲ 7 7 0 
ا إذا صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه؛ فلا ضمان علیه ولو 


اض إلى أكل الصید. فقتله ليأكلّ منه؛ كان عليه الصمانْ". 
ال ا هر أنه إذا ال عليه فقتله؛ كان ذلك لمعنی في 
لصيد؛ فلهّذا كان مَدَرّاء وليس كذلك إذا قتله؛ لیأکل منه» فان ذلك 
9 ف المحرم ؛ فکان عليه الشّمان. 
جع 


(۳۷۹): مسالة 


[ني صید 
المدينة] لا خلاف أن صبد مكة حرام فأمَّا صيدٌ المدينة؛ فقَيرٌ ر حرام على 
أحد القولین*. 


والشرق هه هو آن مک لالم جز دخولها إلا إحرام؛ كان 
[۱۰۷/ ب] میا تضموئاءولیس کذنك لمدینه اه یجوژ دخوله من غیر 
SKS‏ 
(۳۸۰): مسألة 
[في المکاتب 
و ع 
يُحرِمُ بالحج] لا يجوز للعبد أن يحرم بغير إِذنٍ سیده. 


فأمّا المكاتبٌ» فمن أصحاينا من قال: فيه قولان کسَفر التجارة. 


(۱) انظر: «الحاوي الكبير»: 6/ ۳۳ و«المهذب» ۳۸۹/۱. 
(۲) انظر: «الأم»: ۳ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۳۹6. 
(۳) في (خ): (الحرم). 
أنه محرم. انظر: «العزیز شرح الوجیز»: ۷/ ۰۵۱۳ وانظر أيضًا: «روضة الطالبین» ۱۰۹۰۱۰۸/۳ 


ومنهم من قال: لا يجوز له أن يُحرمَ بالحَج بغیر إِذنِ سیده قولا واحدًا. 

ویْفارق سفرٌ التجارة على أحد القولین؛ لا في سفر التجارة ۹ 
التماء والسّعي في اکتساب۲ المال؛ فَلِهّذا كان له فعله بغیر ٍذن السیل 
على أحدٍ القولین» ولیس كذلك م م ریت 


ایتغاوه؛ فلم يكن له فعله بغير [ذنه۳ 
وج 


۳۸۱۱ مسالة 


إذا أحرمَ بالحجٌ مارد وعاد إلى الإسلام؛ فهل يلل (حرائه آم ؛ 


ل٩؟‏ من آصحابنا من قال: يطل كالصوم والصلاة 
ومنهم من قال: لایطل). 


7۹ e 


وفایق الصوم ا ا 


بالفساد” 3 ؛ جار أن د یخرح ح منها بالارتداد» والحج لما لم ر يَخرج مله 
بالفساد(؟؛ لمر یبخرج منه بالردة. 


CSE 


(۳۸۲): مسالة 


إذا قَرّق بين الحج والعمرق فلمًا تحلل التحَلل الأوّل وَطِى؛ فان 
ع N‏ ت تبَعَا للحَجّ وداخلة فيه 
فلمًا لم يَفسّدٍ الحَحّ هاهنا؛ لم تشد العمرة تَبَعَاله. 


(۳) انظر: «المهذب» .٤۲۸ /١‏ (5) انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ ٤٠١‏ . 
(۵) في (ب): (بالفاسد). ( انظر: «الحاوي الكبير»: ۱۹/۳ . 


احرامه ] 
[ب ۱۱ ب] 


[فيمن فرق 
بين الحج 
والعمرة 

فْوَطِىَ بعد 
التحلل 
۳ 


قبل أن یتم 
أعمالٌ الحجٌ] 


[خ 1/۱۰۷] 


0 و۱ ف ای مت 
9 سب رای زا ق‌فوق| ميال 


ویفارق هذا" إذا [أَفرَدَ الخُمرة]"» فوطی فيها قبل ال حيث 
قلنا: مت لأن الحُكمَ [هاهُنا له وی قرم ا دشري 
أله إذا قَوَّقّ بينهما؛ فن العُمرة توت بمّوات الحَجٌّ فإذا كان مُفردا 
[ها]؛ لم يَلحَقها الوا فدَلّ على الفرق بینهما. 


CEE 


(۳۸۳): مسألة 


إذا مات الأجيرٌء وقد فعل بعض آفعال الحَجٌ, فهل یجَوز البناءً 
على فعله أم لا؟ فيه قولان: آحدهما: یجوز البناءٌ علیه. 
اك ۲ 2 
ويُفارقٌ الصلاءً حيث قلنا: لا یجوز البناء فيها على فعل الغير: 
E o + 0 “< ۲ <‏ 1 
هو أن الصلاة لما لم تدخلها النيابة من اولهالم تدخل في اثنائهاء 
: ےم و مه 000 ا 
وليس كذلك الحح فإِنَّها عبادةٌ تدخلها النيابة في جمیعها؛ فَلِهّذا 
٠ T2‏ كع ا أ ۰ ر له ۶ م 7 
دخلت في أثنائهاء فإذا ثبت هذا فهل يستحق الأجير من الأجرة بقدر 
۰ ۶ ۳ 2 أ 2 0 و 
المذهب: أنه یستحق بقدر ما عمل" فان قیل: ما الفرق بين 
5 3 27 4 م 2 
الإجارة والجَعَالةٍ حيث قلتم: لو عَمِلَ فيها بعص العمل لا يَستَحِقَ 
۶ ۱۶ .الك تیب i‏ 3 د ۶ (Wf‏ 
شيئًا من الا جرة حتی يَعمّل جميع العمل الممجعول "؟ 
ها ۰ 7 ی و اع 
قلنا: الفرق بينهما ظاهر: هو أن الإجارة عقد لازمٌ؛ فلهّذا جار أن 
ےم ت 4 رن كد انر 
یستحق فيه من الأجرةً بقدر ماعملء وليس كذلك الجعالة؛ فانه 
(۱) في (ب): (في هذا). (۲) في (خ): (كان مفردا بعمرة). 
(۳) في (ب): (هناك ولها). )٤(‏ ساقط من (خ). 
(۵) انظر: «المهذت» ۲/ ۲۲۱۳ . (5) انظر: «الام»: ۳/ ۳۰۹. 
(۷) في (خ): (المعمول). 


ليس بقح لاز لهذا لم یستَحق فيه من الجُعل [شيئًا]" قبل جود 


كمال الَمَل". 
وأيضًا: فإن المقصود من الجَُالة حصول العمل للجاعلء وإذا 
جد البعض لم يَحصّلٍ المتصوث فلهٌذا لمر یسح شیّا من الجُعل» 


ولیس كذلك في الاجارة فإنّه وان لم يَكُنْ حَصل جميع لمقصوده 
فقد حَصَلَ بعش لأن الأجرَة ني الاجارة تسفط على جميع المنافع: 
ولیس کذلك الحا فق الجعالة؛ فلهذا فرق بینهما. 

[آخر کتاب المناسك] '". 


OSO 


(۱) ساقط من (ب). (۲) انظر: «الحاوي الکبیر»: .۲۷٤ /٤‏ 
(۳) ساقط من (خ). 


مسانل متفرقة 
في آبواب العبادات 


اكا ق E‏ نأك الجباوات | سم سس (۰۷)) 


فمن ذلك: 
(۳۸۶): مسالة 


ع 


لا یجوز للعبدٍ أن يَعتَكِفَ من غير إِذنٍ سيه فأمّا المکاتب فیجوز 
له ذلك من غير إِذنِ سيده””". 0 

والرق بينهما: هو أن العبدَ الق" رقبثه؟) مملوكة سید ومنفعتٌه 
أيضَاء فلم يكن له تفويت ذلك على السَّيدِ بغير إذنِه» وليس كذلك 
المكاتّبُء فائّه غيرٌ مملولٍ للسَّيدِء واّما يَمِلِكَ دیا في ذمیه فلم يكنْ 
له نه" من الاعتكافي» کل له على غيره دين لم يكن لب 
الدين ن منعه(؟ من الاعتکاف؛ فلهذا و فرق بينهما. 

CEE 
مسألة‎ :)۳۸۵( 

إذا قال: لله علي أن أعتكفت”" مُّدَّةَ كذا وكذاء فإذا مرت قَطَعتٌ 
فاته إذا مَرض َه“ فإذا بَرئ؛ لم 59 هه [والبنا ۶ ولو 
كانت المسألة بحالهاء فقال: إذا مُرضت؟ تا فإِنَّه إذا خرح 
وبری؛ كان عليه أن يرع ويبني. 


. ۲۱۸/۳ في (خ): (مفرقة). (۲) في (خ): (بزیادة). (۳) انظر: «الأم»‎ )١( 

(5) العبد: لقن بکسر القاف وتشدید النون: هو عند الفقهاء: من لم یحصل فيه شيء من آسباب 
العتق ومقدّماته» بخلاف المکاتب والمدبّر والمعلق عتقه على صفة والمستولدة هذا معناه في 
اصطلاح الفقهاء وأما أهل اللغة: فإنهم یقولون: القنْ: هو العبد إذا ملك هو وآبواه. «تهذيب 
الأسماء واللغات» /٤‏ ۱۰ وانظر: «الصحاح» للجوهري: 5/ ۰۲۱۸۶ 

)٥(‏ في (ب): (رقبة). (1) في (خ): (منفعة)» تصحیف. 

(۷) في (ب): (یعتکف). (۸) في (خ): (قطع). (9) ساقط من (خ). 


[خ ۱۰۷/ ب] 


[فيمَن تذُر 
اعتكافاء فاذا 
مُرض قطعه] 


۳2۹ 1 


[فیمن فضل 
عن فوته 

وقوت عیاله 

و صاع ] 


[في زکاة مّن 
گر داره آربع 

سنین» وفي 
زکاة صداق 

المرأة ولم 


تقذ 1 


سب ناتساد 


والفرق بينهما: هو [أنّه]”" في المسألة الأولّى شرَط القَطعَ والقّطم 
[یمنع] من التمام» ولیس كذلك هاهنا؛ فإنَّه E‏ الخروجَ من 
المسجد؛ [والخروخ من المسجد]" لعذر لا یقطع الاعتکاف. فبان 
الفرق ت ۱ 
CSE‏ 
(۳۸۲): مسالة 
سر م2 و و 7 
إذا فصل عن فوته وقوتِ من یلزمه متته يوم الفطر نصف صاع» 
فهل یلزمه إخراجه. آم لد من آصحابنا من قال: لا یلز مه إخراجه 
كمالومَلَكَ نصف رقبة في الکفارة؛ فإنّه لا يلزمُه اخراجه. 
والمذهت: أنه يلزمه إخراجٌ نِصفف الضّاع. 
ويفاق الكفارة؛ لأن العتق في الكفارة له بَدَلُ؛ فلا حاجة به إلى إخراج 
زصف الرّقبةء وليس كذلك هاهنا؛ فإنّه لا بل له فلزمه إخراجه 
22 
(۳۸۷): مسالة 


إذا [أجَر داره] آربع سنين بمائه دينار» فهل يجب عليه زكاة جميع 
المائة في الحَولٍ الأول أم لا؟ على قولین: 

المذهت: [أنه هاا مه إخراح الز کاة عن خمسة وعشرین. 
(۱) ساقط من (ب). (۲) ساقط من (خ). 
(۳) انظر: «الحاوي الكبير»: ۳/ .55٠ ۰4۸٩‏ 
)٤(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: ۳/ ۰۳۷ و«الوسيط في المذهب»: ۲/ ۵۰۰۵. 
(۵) ني (ب): (اکتری دابة). (7) في (ب): (آنها). 


(۷) انظر: «الأم»: ۳/ ۰۱۵۹ «مختصر المزنی): ۸/ ۰۱6۸ 


سا IES‏ نأك ااجنارایت مه ل 
یت دینار؛ كان عليها” ال زک كُلّما ال 
سواءً [قبَضَتهاء أو لم تَقبيضها]”؛ فإنّها تزگي عن جمیع المائة. 
والفرق بینهما : هو آن الم داق تعد مُقَابلة ان م 
واثْذٍي یدل علی صحة ذلك: اله لر مات هن الدخول؛ وج 
لها المَهرٌء وان لم يكن الاستمتاغ موجوداء فقبَّتَ بهذا أن الصداق 
[یجب]( في مُقابَلةٍ العقد» ولیس کذلك الأجرةٌ؛ غانها تج ف 1" 


ثقابلة لد والكنقّعة وهو تما حَصَلّت له مفعا حول واحده 
لهذا قلنا: يُرَكّي کل" حول بحصته. فدلٌ على الفرق بينهما. 
۱ و 
(۳۸۸): مسألة 


وقد ذکرتا أن الَحجوو علیه؛ لفلس إذا“ كان ماله دنانيرٌ أو دراه 
هل تس طايه ركان م لا؟ على قولين» وإن كان ماه ماشيةء فقد 


ذكرنًا فيها طريقين: 
ومنهم من قال: يُزكيها قولا واحذا ومضی الفرق بينهما”". 


و ما ذا هه علیه ليت فاد ال زکاء 7 تجبٌ في ماله قولا واحدّا 
وعلی وليه إخراجها. 
() ي (خ): (علیهما). () في (خ): (الحول). 
(۳) في (ب): (آقبضها أو لم یقبضها). (4) في (خ): (فيثبت). 
(0) ساقط من (خ). () فی (ب): (فانه یجب فیها). 
(۷) في (خ): (في کل). (۸) في (ب): (آو). 


(9) في (خ): (زكاة). (۱۰) راجع المسألة رقم (۲۷4). 


[خ 1/۱۰۸] 


[فمین باع 
افو ون 
وجبت فيه 


الزكاة] 


[ب /ب] 


[في وجوب 
الصلاة اول 
ل 


[والفرق بينهما]": هو أن الع علی القن اما هو عط له 
1 ونَظرٌ ] واحتياطً؛ فلهّذا كان في ماله ال زکاة"» ولیس کذلك المفلش» 
1 الج عله ماه[ اا وهم ا فلهدا لا لا 
زكاةً في ماله على أحد القولین. 
CK SE‏ 
(۳۲۸۹): مسألة 
ند دک تا أنه إذا كان زلنه مال]٩‏ تجب الزكاةٌ [في عینه](» فباعه 
قبل و الزكاة منه» فهل د حم ج تلع" أم لح على اوو 
وأمًا إذاكان عنده مال للتجارة فباعه قبل خروج الرّكاة منه» فهل يح 
البيع» أم لا؟ على] ' وَجهين. 
فإذا قلنا: e ES‏ 
برس فاد الزكاءء تجب في عين الال هذا المعتى 5 201010 
على أحد لقر ک۵ ٠‏ 
CaS SE‏ 
(۹۰): مسألة ۳ 


[فان قال قائل] : آلیس الصلاةٌ تَجَبُ عندکم بأوّل الوقتٍء 


(۱) ساقط من (خ). (۲) ساقط من (ب). 


(۳) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۳/ ۳۱۳. (6) في (خ): (لحق الغير). 
() في (خ): (ماله). () انظر: «الحاوي الکبیر»: ۲۰۰/۳ . 
(۷) في (خ): (قبله). (۸) راجع المسألة رقم (۲۵6). 


(9) في (خ): (فإن قيل). 


ا تس فماذا9) اذ" گر على [من قال] ۳ إِنْها تجبٌ 
3 : نی ات اء E‏ دیس و 
باخمر الوقت» ويجوز تقديمها كما قلتم في الزكاة: إنه يجوز تقديمها 
قبل حلول الحول؟ 

م ا 56 71 5 2 2 و 5 

فلا الفرق بینهما: هران تعجیل ال زکاة قبل الحول اّما هو رخص 
لهذا روي أن العباس بى عبد المُطَلبٍ 495 سَأل النبي ی في تعجيل 
زکاته قبل أن یَحل» فرخص له نی ذلك*» فدل علی ما ذکرتاه. 


ولیس كذلك الصلاةٌ؛ فإنّها تفعل في ول الوقت لا على سَبيل ار خصةه 
تما هي مفعولة بالأمر الذي هي مفعولة به في آخر الوقته فلم يو 
اعتباز آحدهما اا ى» [ولیس كذلك اعتباز أحدهما الاح ۳ 
وإلّما كان يَصِحٌ هذا أن لو كان فعل الصلاة يجورٌ قبل دخول الوقتِ» 
وكذلك لا ابلز م0 عليه صلاةٌ ل ۳ - ان ۳9 


سم 


2 


اعتباژها"؟ بالنافلة. 


)١(‏ راجع المسألة رقم .)١١5(‏ (۲) في (خ): (فما). 

(۳) ساقط من (ب). 

(6) آخرجه آبو داود: في کتاب الزكاة» باب في تعجیل الزكاة» رقم (4 ۱1۲ والترمذي: في کتاب 
الزكاة» باب ما جاء في تعجیل الزکاة رقم (1۷۸) وابن ماجه: في کتاب آبواب الزكاة» باب 
a‏ ی ی از ی . 


(۷) في (خ): (آیضا). (۸) انظر: المجموع شرح «المهذب» ۳/ .٤۸‏ 


)٩(‏ في (ب): (اعتبارهما). 


CD‏ كبا ففق الال 


وأيضًا: فد الفرض لا يجودٌ تأخیزه إلا برط العم على يعلد" 
والتوافل يجوز ترگها من غير رٍ عزم» فجرت مُجری المباح وادا كان 
كذلك علی ما ذکرتاه و اللّه 4 اعلم [بالصواب]". 


[آخر العباداتِ من مسائل الفروق يتلوه كتاب الإقرار] © 


MOOSE 


(۱) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: ۱/ ۰۱۰۵ و«البحر المحیط»: ۱/ ۲۸۹. 


(۲) من (خ). 
(۳) ساقط من (خ). 


کتاب الاقرار 


کناب( الاقر اردوغیر ذلك" 
:)۳٩۱(‏ :مسا ل۲(۵) 
إذا قال: له على شيءٌ؛ قبل ٍفراژه» ورجح في تفسیره الیه(؟ ولو 
قامَت البيّنةٌ فقالت: ههد لفلانٍ على فلانٍ شيئًاء فهل تسمَمٌ هذه 
ی ۳ لح فيه e‏ 
الغير]*“؛ ذالم تة إَِّا أن 1 7 رل المشهود به 
وليس كذلك الاقراژ؛ فانّه إخبارٌ عمًا في ذِمّتِه؛ فلهذا سمح منه» وان 


كاي ۱ 
2-222 


(۳۹۲): مسألة 
[إذا قال]: : له عليّ آلف ودرهمٌ؛ آزعه الدَرْهَمٌ ورَجع تفسيرٌ 
الألف إليه؛ ان قولّه: ودزهمٌ عطف. وتفسيرٌ العف لا یکون تفسیز 
معط وف عليه" بخلاف ما لو قال له: عليّ آلف وثلاثة درام 
حيث لا یمه الک" ان الذرام هاهنا ليسَتٌ بِعَطْفٍء 


انما هي رز بدلیل أن العَدَّدَ مُضاف إليها. 
و اما إذا قال له عليّ مائة وخمشون درهمّاء فمن أصحابنا من قال: 
ره یره الکلْ دراه وهو المَذُعَب. 
() في (خ): (مسائل الاقرار). (۲) ساقط من (ب). 
(۳) انظر : «المهذت» ۳/ ۷٩‏ . () في (خ): (حق الغیر). 
)٥(‏ في (ب): (يبين نفس). (0) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۱۷/ ۲۲۷ . 
(۷) ساقط من (خ) . (۸) انظر: «الأم»: ۷/ ۰۵۳۷ و«مختصر المزني»: 8/ .7١١‏ 


(9) في (ب): (الثلاث). 


[في قولٍ 
المقرٌ: له 
على شيع 
وي 
الشهادة: أن 
لفلاقٍ على 
فلانٍ شيئًا] 


[خ ۱۳۳/ ] 


[في قول 
المقر: له 
عل الف 
ودرهم» أو 
علی 

آلف وثلاثة 
دراه آو 
على مائة 
وخمسوں 

درهما] 


659 سس سس کے زاس (ا یروق المینانل 
ومنهم کن تال خمشون وزهماء وی تفسير لاد 
إليه؛ لأنّه أَقَرّ بجُمْلَئيِن إحداهما مَعْطوفة على الأخرّى. ثم عَقَبَّه 
بقوله: درهمّا”"؛ لعب سوال یز یاس فلهذا 
[كان ان باحدی الجملتین دون ال ری(. 
و 
(۳۹۳: مسألة 


اذا قال: له عندي ته مر في جراب أو ثوب في مندیل؛ كان ذلك 
إفرا ابالتر" والئوب دون ظَْفِه"؛ لأنّه أو ترش رصان الى ين 
فلزمه الاو دون المان؛ اذ قوله و جراب ا یک و المراٌ به نی 
جراب لي» أو في جراب له فلم یرنه ذلك بالشك". 

فلو قال: له عندي ذو تمرز ره رمه ذلك على صفة ما أَقَرّ به ۽ 


(۱) قال الروياني في «بحر المذهب» /٦‏ ۱۰۵: ( ولو قال: على آلف و خمسون درهماء أو مائة وثلاثة 


دراهم» أو مائة وخمسون درهمًا أو قال: خمسة وعشرون درهمّا اختلف آصحابنا فيه» فمنهم 
من قال: لا یکون تفسیزا للمائة والالف والخمسة وهذا اختیار ابن خیران والإصطخري. 
وقال آکثر أصحابنا: یکون تفسیزا للجمیع فیلزمه دراهم كلها وهذا اختیار أبي اسحاق. وقال آبو 
حامد: وهذا قول الشافعي والفرق أن قوله دراهم خالف ما قبله في الاعراب ولم پثبت به شيء 
فیفرد فکانت تفسیزا لما قبله. 
وقوله: ادرهم ودرهمان» موافق لما قبله في ال عراب ولزم به زيادة منفردة فلا یکون تفسیرا. 

(۲) في (خ): (دراهم). (۳) في (ب): (تقیدا). 

(؟) انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي»: ۱۳/ ۰85۳ وابحر المذهب» 5/ ۰۱۰۱ 

() في (ب): (ثمن)» تصحیف. () في (ب): (بالثمن) تصحیف. 

(۷) انظر: «الأم»: ۷/ ۰۵۵۱ و«مختصر المزنی»: ۸/ ۲۱۱. 

(۸) في (ب): (و). (9) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۲۵. 

(۱۰) انظر: «المهذب» ۳/ ۰4۸۱ و«منهاج الطالبین» ص: ۰۱۶۱ 


کات الافرار 

لان فوله: قوط قال باضافة؛ فهو کما لو قال: ثوت کتاد 
1 82 »ات ۰ 

او قطن؛ فلهذا فرق بینهما. 


"2 


د د 
(45): مسالة 
إذاأقَك في حال صحيه بِدَيْنِ ثم 1131" فی [حال]" مره لانسان خر 
ین تساويًا في ذلك ولميُقَدّمْ غريمٌ السحة على غريم المَرْضٍ؛ أن 
لین اشیَوی مو جهّة الوك ومَحَله ومو اللْمة4 فلهذا 1مس لذ 
وبهذا فاق إذا کال عليه دیون لغرماء» وفي بد بعضهم فا 
ید هدم عليهم لعٍ حف بين رنه وكان له على غیره" 
نواد میس عدخت علیه با ین لانسان؛ قبل ذلك وتبت في ذم 
ولم بش ار الما لاد خقوق الما قدله تلم بِعَيْن ماله بِالحَجٍ *, 
ولأنّه مته مني |قراره بعد ذلك؛ فلهُذاقدَمُوا علیه» والمریض بخلافه . 
د و 
(۳۹۵: مسألة 


ی و وود ی وی موی بو 
[له]" ذلك إقرارًا بدزهم [واحد ولو اف بالطّلاق يوم السبّتِ 
ثمأقَرٌ بالطلاق یوم الاحد؛ كان ذلك إقرارين 


(۱) في (ب): (وليس). (۲) في (خ): (أقر به). 

(۳) ساقط من (خ) . () في (ب): (كانت). 

(۵) انظر: «الأم»: 5/ ۰۲۱ و«مختصر المزني»: ۸/ ۰۲۱۱ و«الحاوي الكبير»: ۷/ ۲۸. 

(5) في (ب): (بتعلق). 

(۷) انظر: «الأم»: ۷/ ۱۲۳ والاقناع في الفقه الشافعي» ص: ۰۱۰۲ 

(۸) في (خ): (فیه). (9) انظر: «المهذت» ۰۱۱/۲ 
(۱۰) ساقط من (خ) انظر: «الأم»: ۷/ ۰5857 1 ۰۵ و«مختصر المزنی»: ۲۱۲/۸ 


آب ۷۷/ ب] 
2 و ۳۳ 


[في إقراره في 
وفي مَرضه 
بدين لإنسانٍ 


آخر] 


[ني إقراره 
في يومين 

بدرهم» أو 
طلاق] 


[[في قول 
الق 

علي در 
فدرهم] 


[خ ۲1/۱۳۶ 


والفرق [بینهما]: هو آن الطلاق 95 فلع لا كان إقراره [as]‏ 


يوم الأحد مخالیف لاقراره بإيقاعه”" يوم السَّبْتِه ولیس كذلك في 


المسألة قبلها؛ فان ذلك إخبارٌ عمّا آزمه فقد بحتمّل أن يكو الثاني 


تکرازا» ویحتمّل آن یک ون استنناقا. فألزمناه القن ۳ وط خا الف 


اد 
(۳۹: مسألة 


إذا قال: له علي درم فدزهم قال هاهنا: زمه دوزهمٌ واحد 
ويرجه” ٤‏ تفسیر الاخر! اه 


وقال في كتاب الطلاق: ولو قال لها: نت طالقٌء فطالقٌ؛ كان ذلك 


)7(. ° 


مه 


واختلف أصحابنا في ذلك فتقل أبو على بن خیران جوابه من 
الطلاق إلى الإقرارء وقال: فيه فولان. 


ومن آصحاینا من ختل الکلام على ظاهره» وفرّق بینهما ارق 
حسن؛ فقال: قولّه: علي وزهمٌ فيرهمٌ يُخْتَملْ أن یکون أراة بالشان 


E TTT‏ وو وم آن ایکون اراد به 
العَطْف, فلا احْتَمّل هذا وهذا؛ لم یره الثاني بالشّك» ورجغنا فيه 


ل 


۴ 


یا 


(۱) ساقط من (خ) . () في (ب): (لایقاعه). 


(۳) في (ب): (للیقین). (4) في (ب): (للشك) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ .5٠‏ 
)٥(‏ في (خ): (ورجع). (7) انظر: «الام»: ۷/ 0 و«مختصر المزنی»: ۸/ ۲۱۲. 


(۷) انظر : «الأم» ٠:‏ / ۳ و«مختصر المزنی) ۸۰/ ۸ و«الجمع والفرق» : ۲/ ۱۳۰۰۲۲۹ . 
(۸) في (ب): (إذ). () في (خ): (وزنه). 


إليه» ولیس كذلك الطَّلاقٌ؛ فإنّه لاله تفصیل؛ فلا( یک ون طَلاقٌ 
وی" من طلاق. فلهذا ارما طلفتیّ۳. 
ER‏ 


(۳۲۹۱۷): مسألة 
ا 
إذا قال: له عندي الف فصت إياهاء ا ذلك منه. أم لا؟ عندي ألف 


على ا قضيته إياهاء 


وعندي الف 
ولو قال: له عندي آلف إلى سَتة فمن أصحابنا من قال: فيه إلى سنا 
3 
قولانء كالمسالة اللأولى. 


ومنهم من قال: بل قولا واحدًا” وثَرّق فقال: إذا أقرّ بها إلى أجلء 
فهو لم یتفها؛ وإنّما آخر المُطالبة ببا؛ فلِهّذا قُبِلَ» وليس كذلك في المسألة 
قبلهاء فاه وَصَلّ بإقراره ما تفاه؛ فلِهّذا لم یقبل على أحدٍ القولين. 
RR‏ 
(۳۹۸): مسألة ای إقراره 


بالفب درهم 
إذا أقر بان ل عليه آلف درهم» انَصَرَّفَ ذلك إلى دراهم* مطلقا] 


الاسلام الوازنة التي وَزْنْ کل وزهم منها سِنّهُ دَوانِيقَ» سواءٌ كان في ]ب ۸ ۷/ [Î‏ 


)١(‏ في (ب): (ولا). 

(۲) في (خ): (خير). 

(۳) انظر: «المهذب» ۰۲۹/۳ «الحاوي الکبیر» : ۷/ ۰۰۵۵ ۵. 

(6) في (خ): (قبضته). 

(۵) انظر: «التنبیه في الفقه الشافعي» ص: ۰۲۷۲ و«البيان في مذهب الا مام الشافعي»: ۳ 3(« 
(7) انظر : «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۰۸۰ 

(۷) في (خ): (له). 

(۸) في (خ): (درهم). 


[إذا قال رجل 
لرجل: لك 
عندى 
و م 
دینار آتزن» 
أو قال : 


۶ وو 


أتزنة 


۱ 


م۱ شزا هت 


ع 


البلادِ التي دراهمها ناقصة کطبرية الشام(» وخحوارزة”"» أو في 
غيرهما"" من البلاد . 
ومن أصحابنا“ من قال: إن كان في طَبريَّةٍ أو في خوارزع؛ [لزمه 
00 دراهع ذلك البلد» قال: كما لو باع فيها [شیثا]٩‏ بشمنٍ فطل 
ف إلى غالب تقد[ ذلاق ]۰ اللو والكد هب هد الارل: 


EF‏ او فلهذا انصرف إلى 


03 


دراهم الإسلام المْعروفة" “ وليس كذلك فيما ذَكَرُ هذا القائِل؛ لأن 
ذلك إيجابٌ في الحال» وليس بإخبار؛ فَلِهّذا افْتّرقا. 


2 


(5949): مسألة 
حکی صاحت «التلخيص»*) فقال: إذا قال E‏ [لك]“ 


)١(‏ طبرية: مدينة مطلة على بحيرة طبرية» فتحت على يد شرحبیل بن حسنة ك سنة :اه غرم 


موقع حطین» يخرج منها نهر الأردن ليصب في البحر الميت» وتبعد عن البحر المتوسط 4۳ كم. 
انظر : معجم البلدان: ۰۱۷/۶ و«أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة» لشوقي آبو 


خلیل» ص: 55 ۲ 
(۲) خوارزم: مدينة عظيمة على شاطیء جیحون. (معجم البلدان»: ۲/ ۳۹۵. 
(۳) في (ب): (غيرها). (5) هذا القول محكي عن آبو حامد المروذي يانه 
(5) في (خ): (لزمتهن). (7) ساقط من (ب). (۷) ساقط من (خ) . 


(۸) انظر: «المهذب» ”/ ۰8۷۷ وابحر المذهب» /١‏ ۰۱۳۲ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
۳ ۶۶ («روضة الطالبين» 5/ .778١-71/8‏ 

(9) صاحب التلخيص: هو أبو العباس أحمد بن أبي آحمد. القاصء الطبري إمام عصره» له التصانيف 
المشهورة؛ تفقه على أبى العباس بن سريج. 
قال الشیخ آبو إسحاق: كان ابن القاص من أئمة أصحابناء صنف المصنفات. 
صنف في المذهب «آدب القاضي». واالمواقیت»» وله «التلخیص» «المفتاح» وأبو الخیر ابن 
جماعة له شرح علیه. توفي سنة ۳۳۵ ه مرابطا بطرسوس. 
تنظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص: ۰۱۱۱ و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكى 
۳ و«سير أعلام النبلاء» ۵۹/۱۵ . ۱ 


راخ اد سح 
لاوا کر ری 
سے 


عندي دینال فقال [له]": أَتَرْنْ؛ لم يَكَنْ ذلك إقرارًا منه على 


ایح من لعَذعب. [قال]"": ولو قال [له]" رن كان ذلك ےا 
إقرارًا؛ ولم يكر الفرق". 

وقد یمک أن يكونٌ” الفرق بينهما: أنّه إذا قال له أََرْثْهُ [أنّه]"© قد 
وصلّه بالهاء. وذلك ٍضمازٍ برجم م إلى مذکور تمه رفس ال ا 
وليس كذلك إذا قال: أتزن؛ لأنّهِيُحتَمُل أن یک ون أراد به المذكور 
ویْحتمل أن یک ون آراة [به]”' غيرّه فإذا احتیل هذاء [وهذا]”؛ لم 
يَكُنْ إقرارًا. 

اد ود 
(۰۱ 6 مسألة [فیما إذا مات 
وهات تا مت ابييّنء فأقَرّ أحذهما بثالت کا أخوه؛ فلا 3-0 


خلافٌ 5 سب ناته وهل شارك ا فى المیراث ام لا؟ و 
هب الشافعی ويه : آنه لا شا رکه فره. 2 
و زاین رین فلز ر آحدهما باه" قد باع نصیّه منها من 
رَجُلء وأنكرٌ ذلك الرجل, فهل یبن للشريك ال خر الشفعة أم لا؟ 
گر المُرّنِي ن هذه المسألة في تفرییه ودگر في الفعة وَجْهِين 
آحدهما؟: لا شفعة له كمسألة الميراث [والسب]" سواء. 


(۱) ساقط من (ب). (۲) ساقط من (خ) . 


(۳) انظر: «التلخیص» لابن القاص» ص: ۰۳۸۲ و«نهاية المطلب» ۷/ ۱۰۲ . 
(4) في (خ): (یقال). )٥(‏ في (خ): (یتقدم). (7) في (خ): (فذهب). 
(۷) انظر: «الأم»: ۷ . و«مختصر المزنی»: ۸/ ۲۱۳. (۸) في (ب): (آنه). 


)٩(‏ قال به المزني وسائر الأصحاب رحمهم الله تعالى. 


[في إقرار 
أحدٍ الابنين 
بزوجه 
للمیت ] 


[خ/ ۲1/۱۳۰ 


لخ ۷۸ ب[ 


والوجه الثاني”©: أن له الشفعة”. 


والفرق بينه وبين مسال الإقرار: هو آذ الميراتٌ حَصّل” بِالنَسَبِء 
وادا لم بت ی لم يشت . یت الميراث بدايل أن المقرّ | انما اد ذا 
الثالت بغیره*؟ وهو المیست. فإذا لم يت ت ذلك؛ الم شت 7 اتيت ]ةا 
الميراث, و احد الشريكين. إن قراه بالبيع لقراژ ما 
هو ٤‏ ج نفسه» فلهذا: ا '" للشفيع الشُفعةٌ 
وأيضًا: فان الاقرار بالوارث [مَقطوعٌ ببطلانِه]" من حيث الباطنْ» 
والاقراژ بالبیع بخلافه إذ قد یجوز أن يكون صحيحًا في الباطن. 
اد د اد 


(۱ ۶۰): مسالة 


فإن راد ان بزوجة لته فل إقراه؛ وفع إليها بحصّة 

ويُفارقٌ [هذا]” إذا أقرٌ بأخ ثالث: هو أن إقرارّه بالزوجة لا يدَّعِي 
في مُقابلته شي فلِهّذا بل ويُفَارِقٌ [هذا]”" إذا أقدّ بأخ ثالث حيث 
ُلْنَا: لا يُقبَلُ؛ لأن هناك قد آقَرٌ بح عليه في مُقابلة ةلافك 
آحذهما من الآخرء وما "لم یل في ماله [لم پل في ما عليه؛ 
فلهذا افترقا'. 


وی 


(۱) قال به آبو العباس ابن سريج ین 


(۲) انظر: «المهذب» ۲/ ۲۲ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۷/ ١75‏ . 

(۳) في (خ): (یحصل). (5) في (خ): (یلحق بنسب). (۵) في (ب): (لغیره). 
(7) ساقط من (خ) . () في (ب): (ثبت). (۸) ق (ب): (یبطلانه). 
() انظر: «المهذب» ۳/ ۰۸۵ و«البيان في مذهب الامام الشافعي»: ۱۳/ ۰8۸۱۰1۸۰ 

(۰) في (خ): (فإذا). (۱۱) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۷/ ۰1۸۵ 


کناب البیوع 


کناب البیوع 
بسم الله الرحمن الرحیم 
(۲ ۰ ۶): مسالة 


قتف نول که نی جوز يع لین الغائبة على قولیّن: 

أخدهما 1ا لآ يخر 

والشانی: جور ویکون للمشتري اا ار ها 
المُشتريء فاما إذا لم د ره البائع آیضاء فين آصحابنا من قال: في صحة 
البيع قولان أيضًاء كما إذا لم يَرَهُ المشتري وَخدّه ومنهم من فال: 
یل البيعٌ قولًا واحدًا. 

فارق المُشتري: هو أن البائع إذالم د ره فقد کر الحَرر ذالم 
i E E‏ هُ البائ فإن العَرر بق 
وأیضا: ف لاع !ذا بع ما لمت كان يشا على ال رما 
يجوز کبیع الأعمّى؛ ولیس کذلك إذا رآ ولم ب ره المشتري ". 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) انظر: «الأم»: 4/ ۰۷۳ و«الحاوي الكبير»: ۵/ ۰۱6 «روضة الطالبين» ۳/ ۳۷۰. 

(۳) قال الماوردی في «الحاوي الکبیر»: ۵/ ۲۰: (وإن كان قد وصفها عن صفة؛ لأنّه كان قد وکل 
في ابتياعها وكيلاء ووصفها الوكيل له بعد الابتياع من غير مشاهدة ثم وصفها البائع عن صفة 
الوكيل» ففي جواز ذلك وجهان: آحدهما: أنه جائز؛ لأنه لمّا جاز أن يشتري المشتري بالصفة 
من غير رؤية؛ جاز أن يبيع البائع بالصفة من غير رؤية. والوجه الثاني: أنه لا يجوز وبه قال ابن 
أبي هريرة لأمرين: 
آحدهما: أن المبيع إذا لم يره البائع والمشتري» كان أكثر غرراء وإذا لم يره المشتري وحده» كان 
آقل غررًاء والغرر إذا قل في العقد عفي عنه» وإذا كثر لم يعف عنه. 0 


في بيع العينٍ 
الغائبة] 


[خ 1/۱۰۹] 


آب ۲۰۳/ 1] 


ومتی حورن بيع م العیین الغائبة؛ فلابل0) من دکر الجنس برع 
وذكر الصفات ال فإذا أتى , به ناقصا عن الصفة؛ كان الى 
رَذه» ولم يكن له البَدَلُ. 

ویفارق المُسْلَمُ فيه [إذا أتَى به ناقِصًاعن الصفة حيث قُلَنا: له البَدَلُ: 
هو أن المَسم فيه] مَؤْصوف في الذمَةء فإذا اتی بهناقِصًاء لم یت 
بما[هو]" في ذمته» ولیس كذلك هاهنا فإنّه یی عَيْن» فإذا تاه بها 
ناقصة؛ فهي غير العَيْن التي وَقَع علیها العقد [فلهذا E‏ لهالتدل: 

فان أتى بها على الصفاتِ المَشروطة فهل له الخیان [أم لا]؟ من 


ا تاف قل لاعياز له لعف الى يمعلى الضفه ل رط 


فشابه المُسْلَّم فيه» وقال أبو إسحاق: له الخيارٌ". 
Sf o 2 ۰‏ ۰ ¢ ۰ 2 ر 4 
ويفارق المسلم فیه؛ لان هذا الخیار من تمام العقد؛ لانه خيار 
الروية [ولیس]"۲ کذلك المُشْلَم فیه؛ لأنه لم ىقى هناك مين 
یم ١‏ 
تمامه فلهذا فرق بینهما. 


فن قبل ی[ شرطا في البيع”“» ولم تكن شرطا في 


= والثاني: أن البائع إذا وصفها من غير رؤية» صار بائعا لها بصفة عن صفة. وذلك غير جائز 
كالأعمى في بیوع الاعیان لا يصح منه؛ لائه يبيعها بصفة عن صفة. فعلی هذین التعلیلین لو 
كان المشتري قد رأى المبیع ولم يره البائع لکن وصفه له فعلی الأول يجوز لقلة الغرر برژية 
أحدهماء وعلی التعلیل الثاني لا يجوز لأنّه يصير بائعًا بصفة عن صفة) . 


() في (خ): (لانه)» تصحيف. (۲) ليست في (ب). 
(۳( 2 (خ): (فلم). (6) انظر: «المهذت» ۰۸۰/۲ 
(۵) في (خ): (أتى). (7) ليست في (خ). 


(۷) انظر: «المهذب» ۲/ ۱۵ . (۸) في (ب): (المبيع). 


كوو حطس -()) 
قيل: الفرق بينهما: هو أن القصد”" من الشکاج طلبٌ لول 
و[حصول]۳ لاف وهذا لا تأثيرَ للرُؤية فبه. وليس كذلك البيغ؛ لأن 
القضدَ منه طلبٌ التماء والرّئْح ج فلهذا قلنا: : الرؤية شرط فيه؛ لِيَعْلّمَ 
هل هو مَعْبِونْء أم لا؟ 
وأيضًا : فإنَ قد الرؤْةِ في النكاح لا لسوت یکنْ وجوذها 
باتو اريس کذلك ا ها متیر لوعي توت 


[خ ۱۰۹/ ب] 


الخيار» فلهذا كان وجوذها شرطا فيد“ 
لو کانّت الرؤية ؟ شرطا في البيع؛ لما جار بيع الصبرة"؛ 
كمه غیر مشاهد له۲؟ 


قلنا: : الفرق بينهما: هو أن مُشاهدة ظاهر الصبرة أف مقاء م مشاهدة 
جميعها؛ لأنَّ العادة*' فيها: لها لا تفت ولیس كذلك غيُها من 
ا ١‏ فاه غير مشاه لشيء منه؛ فلهذالم جز ولان“ في 
لتظر إلى باطن الصبرة مَشقة مَشقة؛ فلهذا عفی عنه 7" . 


)١(‏ في (خ): (المقصد). 
(۲) في (ب): (الوطئة)» والمثبت موافق لما في «الحاوي الکبیر» ۵/ ۱۷ . 
بینهما وصلة: وزان غرفة: اتصال والجمع: وصل. «مختار الصحاح» ص: ۰۳۰ (المصباح 


المثیر» ۰11۱/۲ 
(۳) ليست في (ب). )٤(‏ في (ب): (في الربح). 
() في (خ): (فیه). (7) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۵/ ۱۷ . 


(۷) الصبرة: الکومة المجموعة من الطعام سمیت صبرة؟؛ لا فراغ بعضها على بعض» واشتریت الشيء 
صبرة؛ أي: بلا كيل ولا وزن. انظر: «النظم المستعذب» ۰۲0/۱ و«المصباح المنیر»: ۳۳۱/۱. 

(۸) في (ب): (لنا). (9) في (ب): (العبارة)؛ تصحیف. 

(۱۰) في (خ): (البیع). (۱۱) في (ب): (لأن). 

(۱۲) انظر: «بحر المذهب» ۱/۵ ۲. 


[خ 1/۱۱۰] 


فة السا 
(۲۸)----__-_ 2 بارا ول وروق المسانل 


[ولأجلٍ فاا قلنا: جو بيع الرْمانِ اللو ۳ وان كان ی 
ره لا المقصوة منه تشتور باه لحا نی" ليشن کل ۳ 
إذا قال: بعك ما في كمي فانه لا حاجة به إلى جواز البيع على 
هذه الصفة فلهّذا فرّق بينهما. 

وأا إذا رأى المبيع قبل الشراء ثم اشترا ولم یکن حاضرًا حا متا 
لشراء(۵)» فقال الأنُماطيُ©: لاي بسح ایغ حتی تكو ان ية مُقارنة 
للعقد كاماد ٤‏ لنکاح هت آنه بص ۷ 

ویْفار ق الشهادة؛ لأنّ الشهادة تر اد لإثباتِ الفراش واحتياط التسب» 
فلهذا قلّنا: د بَحِبُ أن تکون مُقارنة لعف" وليس کذلك الرؤية فا 
لَص مها أن يكون ایغ تغلوماء وهذاالمْنى يَحصُلٌ» ون تقُمت 
الرؤية» فدل على الفرق بينهما. 

وأا إذا انه شيعا قد شامدَ بعضصّه دون بعض كالثوبالمطوَيٌ وما 
في مَعُناه» فمن آصحابنا من قال: فيه قولانٍ. ان [لم]٩‏ بش اه 


)١(‏ في (ب): (ولهدا). (۲) ني (خ): (الموز). 
(۳) انظر: «الحاوي الکبیر» : ۰۱۹۸/۵ و«منهاج الطالبین» ص: ۵ 
)٤(‏ انظر : «نباية المطلب» ۵/ 4. () في (خ): (البیع). 


(1) هو : آبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطيء الامام العلامة» شيخ الشافعية » توفي ببغداد 
سنة: ۲۸۸ه. آخذ الفقه عن الربیع والمزني» وهو آستاذ ابن سریج. 
قال أبو إسحاق الشيرازي: كان السبب في نشاط الناس ببغداد لکتب فقه الشافعي وتحفظه. 
ینظر ترجمته في : تاريخ بغداد : ۱۳/ ۰۱۷۵ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي : ۱/ ۶ ٠١‏ » واسير 
آعلام النبلاء»: ۱۳/ ۶۳۰ «طبقات الشافعية الکبری» » للسبكي : ۲/ ۳۰۱. 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۲۵. 

(۸) انظر: «الحاوی الکبیر» : ۰۵۰۸/4 و«المهذب» ۲/ ۰۱۵ «روضة الطالبین» ۳/ ۳۷۱. 

() ليست في (خ)» المثبت موافق لما في «المهذب» ۲/ ۱۱. 


شيئًا منه» و[منهم]”" من قال: لا يجوز البیع قولا واحدّ". 
ویفارق هذا إذا لم يُشَاهِدْ شيئًا [منه]۳؛ لانّه إذا شَاهَدَ البعض دو 
البعضء فقد جَعَلَ [رؤيته للقذر ٩]‏ الذي شاهده شرطا في سُقو قوط 
خیاره عمًا له" یشاهده ولهذا" لم بح فقو فاد [وليس ]© 
کذلك إذا لم بشاهد شيئًا منه. 
RR‏ 
(۰۳:): مسألة 


لاخلافٌ على مَذهَب الشافعيٌ ریاد # أن خيارَ المَجْلس یت 
عقد لیخ باطلاق العتد وخیار الثلاث ال 


وثفارق عَقَدٌ النكاح والکتابة حيث قلنا لاتشت ت فیهما"؟ واحد 
[من]”' الخیازین :هو أن عَقَد البييع” " عفد لازم من الطرفین(۱» 


() ليست في (خ) . 
قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» ۵/ 6۱: ( الجزء الخامس والوجه الثاني : أنه لا يجوز قولا 
واحذا بخلاف العین الغاثبة » وهو قول آکثر أصحابنا » وإليه آشار آبو إسحاق المروزی » وابن 
آبي هریرة: لأن الحاضر مقدور على رؤيته » فارتفعت الضَرورة في جواز بیعه على خيار الرّؤية 
والغائب لما لم يقدر على رژیته دعت الضرورة إلى جواز بیعه على خیار الرژية . فأمًا بيع 
السّلجم » والجزر » والبصل » والفجل ‏ في الأرض قبل قلعه على شرط خيار الرّؤية . فقد كان 
بعض أصحابنا يخرج جواز بيعه على قولين كالعين الغائبة . وقال سائر أصحابنا : إن بيع ذلك 


باطل قو لا واحد. 
(۲) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۵/ ۲۳ ۰ و«بحر المذهب» 5/ ۳۵۰۱. 
() ليست في (خ). )٤(‏ في (ب): (رؤية الثوب). )٥(‏ في (ب): (لا). 
(5) في (خ): (فلم). (۷) انظر : «الام» : /٤‏ ۰7 و«مختصر المزنی» : ۸/ ۰۱۷۲ 
(۸) في (خ): (مهما). () ليست في (ب). 


(۱۰) في (ب): (المبیع). (۱۱) في (خ): (الطریقین)؛ تصحیف. 


[في العقود 
التي لا يصح 
فيه الخیار ] 


[ب ٣۳‏ / ب] 


م۳ 


لل ے وكدإ فرق الئل 
وليس كذلك عقد الكتابة ب" فإنّه عقد جائز بين أحد الطرفین» [فلهذا 
افترقا]“ في بوت الخيار”" 

ولاجل هذا شا نفد الشركة والوکلة والُضاربة ای فيه 
الخیاژ؛ نها" ود جائزةٌ من الطرقین؛ فلهذا [لم ینب فیها الخيارٌ؛ 
لاثه متی شاء نسخ “» وليس كذلك عقذ البیم؛ اه لازم من الطرتین؛ 
فلهذا]"۲ بت فيه الخیاز. 

فا کاخ [فالقَضدٌ منه]" خصول الألفة والمصاهرة ولا مَعْنَى 
بو الخيار فيه» ولیس كذلك عَفَدُ البیم؛ فاه فد عارَضة مَحْضَةٍ 


ا منه لب التماء انح ح» فدّخله الخيارٌ؛ لیعلم هل فيه حظ أم 
رد فلهذا افتر E‏ 
22 
(5 ۶۰۱): مسألة 


إذاتباتعا وشرطا الخيار فيه وتصَرّت أحدّهما في المَبيع في مد الخيار؛ 
1 فتصور المسألة فيه إذا كان المبيع جارية. فوطئها آحذهما؛ رت فإن 
وَطِئها المشتري لم يكن ذلك إجازة للعقد وهل ینقطع خياره. أم لا؟ 
على وم يروو واي 

والفرق بينهما: هو أن اختيار البائع للفسخ رَ دال الملك 


(۱) في (خ): (التكاح). (۲) ليست في (ب). 


(۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۳۷. (6) في (خ): (لأنهما). 
(۵) انظر : «الحاوی الکبیر» : ۵/ ۲۹. (0) في (ب): (المقصود). 
(۷) انظر: «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۳۷. (۸) انظر : «الحاوی الکبیر»:۵/ ۵۵ . 


(9) في (ب): (للفسخ) انظر: «مختصر المزنی» :۸۰/ ۰۱۷۳ (۱۰) في (ب): (في). 


والمك یَحضل تارة بالقول» وتارة بالفعل ولذلك كان [ذلك]") 
اختيارًا منه للقشخ”» ولیس کذلك المُشتري فإنَّه ابتداً ذلك» ولیس 
برد الی المك فلهّذا لم يصح منه بالفغل. 

يُوَكّد صحة ذلك: أن المشتري, لو قال: أَجَرْتٌ الحَقَدَء وقال البائم: 
نَسَخْتٌ؛ كان الق مُقدَّمًا على الاجازة۳. 

ا ماد ول فيه إذا علق امرآته عة رجَه ثم وَطَنها آیکون 

قلنا: لا يكون ذلك ازتجاعّا» ولا تَصم الرَّجْعةٌ لا بالقوّل . 

ويُفَارِقٌ البانع إذا وَطِِىَ الجارية في مدّة الخبار حيث قلنا کون 
فشخا للبيع: هو أن فشخ البيع رد للمبيع إلى ملکِ» وابتداء الیلكِ 
يكون بالقول والفعل» فكذلك الردٌ إليه» وليسّ كذلك الرّجْعة sS‏ 
د إلى النكاح؛ وایتداء النكاح لا كان لكر ی لا بالفعل»[فكذلك 
الرذ الیه يَحِبُ أن یک ون بِالقَوْلِء لا بالفعل]”. 


فأمًا اط احدّی E‏ مثل أن ول إخداكما طالق. 
نم وَطَِ أحدّهماء هل يكون بالوطء صارفا للطلاق إلى الأخرّى. أم 
8 من أصحاينا”" من قال: کون صارفا للطلاق. 


(۱) ليست في (ب). 
(۲) انظر: «الحاوي الكبير» : ۵/ 5. 

(۳) انظر : «المهذب» ۲/ ۷. 

(6) انظر : «الأم» : 577/5 » و«مختصر المزنی» :۰ ۸/ ۳۱۰. 
(0) في (ب): (إما). 

() ليست في (ب)» انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۵۱. 

(۷) هذا القول محكي عن آبي سعيد الاصطخري یل 


[خ 1/۱۱۱] 


[فیما إذا 

مات أحد 
المتعاقدین» 
أو المکاتب في 
مدة ر 


»۰ رای زا ق‌فتوق | مسال 

ویفارق البائع؛ لأن الخيارٌ في الطلاق فزضه" في آحدهما اختيارٌ 

١ 4 5‏ 2 0 7 م ه 

شهوة» وهذا لا يحصلا بالفعلء وإِنّما يَخصل بالقول. وليس كذلك في 
البائع [فات ۲ اختباو للملك؛ بهذا" افترق. 

ناگ ادا باع جا وقضها المشتري» فاكس ا الا 
بحالها؛ فان البائ له الرجوغ فيهاء ویکون ذلك بالقول فان هو 
وَطِتّهاء فهل يكون ذلك رجوعَاء أم لا؟ 

ء ات ۶ و 22 

من آصحابنا من قال: لا یکون زجوعا (*. 

ویفارق [وَطْع]”" البائع إذا وَطِى الجارية في مه الخبار حبث قلنا: 
کون ر جوعا: هوان امک ری ۱ المفلس ملكا مس 1[ ولا 
تفع ]0 إلا بالقول» ولیس کذلك البِيهُ" في مُدَةِ الخيارء [فإِنَّه مِلْكُ]۱۱ 
ضعیف. فلهذا جار أن یرتفع بالَوّل والفعل. 


٩‏ م9 2د 
«ن”» هی #6 


(۵ ۰): مسألة 
5 سے ع 4 +0 ۰ رم ° مه )مس 8 ۳ 
إذا مات آحد المُتَعَاقِدَيْن في مد خيار المَجْلس؛ قامَ وارثه مَقَامّه في 
الخبار ۱ وأمّا إذا باع المُكاتبُ واشتری ثم مات في مه الخبار» فان 
() في (ب): (وفرضه). (۲) ليست في (ب). 
(۳) في (ب): (فلهذا). 


. ۱۰ /۸ انظر :«الحاوی الکبیر» : ۰۵1/۵ ۰۵۷ «روضة الطالبین»‎ )٤( 
انظر : «المهذب» ۲/ ۰۱۱۷ (1) ليست في (خ).‎ )6( 


(۷) في (ب): (للمشتري). (۸) في (خ): (فلا یرجع). 
(9) في (خ): (المبیع). (۱۰) في (خ): (فان ملکه). 


(۱۱) انظر : «ال۱م» : 6/ ۰۱۱ و«مختصر المزني» : ۰۱۷۳/۸ 


السيد لایتبت له الخاژ ويَلْرّمُ البيعٌ بموته على قَوّل بعض آصحابنا. 
والقَرق بينهما: هو أن السید لا يتلقى اليك من , جهّة المکاتب 
زناه وإنّما یل" له بالك المُتَقدم؛ لأنَّ له على المکاّب هة 
یلا فإذا مات الْمَسَحَ عفد المُكاتبة “» وعاة رقیقاء فیکون ماني يده 


و 
2 


ولك ا لسیده» ولیس کذلك [ اع ]القت يكن |ذا مات فار الملك 
يقل إلى وارثه ازثا؛ فلهذا وَرِنَّه بجميع حقوقه"*. 
( ۰): مسالة 
وخيازٌ الثلاثة مَورُوث, و الأجل فغیر مَورَوبُ. 
والفرق بينهما: هو أن الأجل معتی یتعلی بالذّمّة لت ةقد 
خر كت ك بالمو ت. فلهّذا بطل الاجل لته لیس کذلات جیار العّلاث. 


فإنّهِ عق يتَعلّقُ بالعین» لا انال مورویْةّ؛ کان ال الا 
[مها تبَعَا لها]" کالرهن. 


وتا عفد الشركة والوكالة فالّما قلنا: یبطْل بالموت؛ لأنّها عَُود 


جائزةٌ فلِهّذا بط به» ولیس كذلك خِيارٌ الثلاثء فإنّه ثبت في عَقد 
لازم فلهذا لطر تا شوت الاق آن الجنون" ببطل عقد 


() في (ب): (یتحصل). (۲) في (خ): (الكتاب). 

(۳) ليست في (ب). )٤(‏ انظر: «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۰۵۸۰۵۷ «روضة الطالبین» ۳/ .٤٤١‏ 
)٥(‏ في (ب): (في الذمة). (1) ليست في (خ). انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ 09. 

(۷) في (ب): (بفعالها). ۰ (۸) انظر : «التهذیب في فقه الامام الشافعي» : 4/ ۲۰۳ 

(9) في (خ): (الحیاة). 


۱ 


لل .سل( فذق الال 


سے 


۷ الشركة والوّكالة"» ولا" يُبْطِلٌ خيار” الشرط0. 


والإقالة] 


وأمَا جيار اقول نما یل بالمَوْتِ؛ ORE‏ 
ا ُت للوارث؛ كتا قد جع الخيار إلى غير مَنْ عُقِدَ معه العَقده 
ومذا لا یجوژ فلهذا بَطَّلَ بالمَوْتِ» وليس كذلك خِيارٌ الشرط؛ فإنَّه 
خِيارٌ ثابت في عَقَدٍ لازم فکان مَروثا تبَعَا للعَقَدٍ. 

فان قبل: ما تقول فيه إذا كاد الوارث مع المشتري في المَجلِسٍ”. 
فقَبْل أن قبل المشتري العقد مات فهل يقومٌ الوارث مقامّه. [أم لا] ۴0 

قیل: قد حکی الذار کی أنه قو 9 َقَامّه» والمذهت بخلافه) 


200 ): مسألة 
إذا تایبا بط الخبار؛ فلکل واحدٍ منهما فشخ البيع وإجازته في 


غيبة من صاحبه وحضوره. 


(۱) انظر : «الحاوي الکبیر» : 7/ ۰4۸6 و«المهذب» ۲/ ۲۳۳ . 


() في (ب): (فلا). () في (ب): (خیاره). 
(6) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۰۵۸ .۵٩۹‏ () في (ب): (موزون). 
() في (ب): (مجلس). (۷) ليست في (خ). 


(۸) هو : آبو القاسم عبد العزیز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزیز الداركي دارك من آعمال 
آصبهان الامام الكبير» شيخ الشافعية بالعراق» توفي سنة ۳۷۵ه.. 
تفقه على آبي إسحاق المروزي» وانتهی التدریس إليه ببغداد. وعلیه تفقه الشیخ آبو حامد 
الا سفراييني بعد موت آبي الحسن ابن المرزبان. 
وکان آبو حامد یقول: ما رأيت آفقه منه. 
تنظر : ترجمته في : تاريخ بغداد : ۱۲/ ۰۲۳ و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي :۳/ ۰۳۳۰ 
و«سير آعلام النبلاء»: /١5‏ 6 4۰ . 

۰۱۱۹ /9 انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۰۱۵/۵ و«المجموع شرح المهذب»:‎ )٩( 


والفرق بينه وبين الإقالة حيث قلنا: لا جوز مع الغيبة: ا 
الإقالة لما افتقرت إلى الرضا؛ افتقرت إلى الولم» وليس كذلك في 
مسألتناء فان فسخ البيع لا يَفتقِرٌ إلى الرّضاء فلم به فتقر إلى اليل . 


)۰۸ :): مسألة 


يجوز بيع ار بالتشر إذا كان فيه النوّى» ولا يجورٌ بيع العسل 
بالعسٌّل. وفيه لشمم. 
والفرق بینهما: هو أن من مَضلحة ال بقاءٌ النَّوَى فبه؛ فلهٌذا 
ت 1 و 7 
[جاز بیعه» وإن]”" كان فيه النوى» وليس كذلك العَسّل» فانه ليس من 
مصلحته [بقاء]" الشّمْع [فيه]”"؛ ولِهّذا لم يَجْرْ. 
وفرق ثان: هو أن الشَّمْعَ مقصودٌ كما أن العَسَلّ مَقْصودٌ ولیس 
۰ : ماو 72 ره 
کذلك النوی» إذا كان في التَمُر؛ فإنّه غيرٌ مقصود. فلهّذا فرق بينهما©. 


٩(‏ ۰ 5 ): مسألة 


یجوز بِيمٌ اللّهب والفضة بِالمَصُوغْ أ منه إذا وج المُمائّلة وکان 
ذلك بدا بده وأمّا بیع الجنطة بما يُنَحَدَ ( منها کالدقیق والسویق 


والخبْز ونحو ذلك؛ فلا يجورٌ [بحال] 0. 


(۱) انظر : «الحاوي الكبير» : ۵/ 04 

(۲) في (ب): (لم يجز بيعه إلا إن). 

(۳) ليست في (ب). 

() انظر: «الحاوي الكبير» : ۵/ ۰۱۱۸ 

() في (ب): (ينحل). 

() ليست في (ب)» انظر : «الام» : 5/ ۲ و«مختصر المزنی» : ۸ 72 .١‏ 


والفضة 
بالمصوع 
منهما وبیع 
الحنطة بما 
ا 
لخ 1/1۲[ 


[ب ۲/ بت] 


ف فروق الا 
۳ 2 ار یار وروق المسانل 


والفرق بينهما: هو أن ماییحَذ من الحنطة قد حرج عن هيئةٍ هثه 6 
الاذخار بصنعة ”" آدمیع فلهذا لم جز جز لحصول الجَهل بالمساواة عند 
الادخان ولیس كذلك الذهت والفضة إذا بيع بالصوع منه؛ لذن 
اه سا ای ال سا فلهذا فرق بینهما. 

ودک لش افع > ره قرقا ثانياء قال: مت والفضة© ذا لخد 
ا و لايَسْتَحِيلٌ بالصناعة بل هو دعب وفضة [علی ما كان 
ا فجار بع بعضه ببعض مُساویاء وماينّخَذُ من المَطْعُوماتٍ [قد 

ل عنِ صفته. فإذا بيع بأصله [كيا بكيل)"") حَصَلَ فيه تفاضل 
ذ١‏ در الکیل [فیه ]۱۱ حال الادخار 07 


RN 
ااا‎ 3 
05 الألبان و الما آجناس تیا مان أحد ل القولك:‎ 
وب باوج مره ی وی‎ 
اووس حو‎ 


(۱) في (ب): (ينحل). (۲) في (خ): (هبة). 


(۳) في (خ): (بصفه). )٤(‏ انظر : «بحر المذهب» 5/ ۲۵ . 
(۵) في (خ): (بالفضة). (1) ليست في (خ). 

(0) في (ب): (منها). (8) في (ب): (بالصاغة). 

(9) في (ب): (فإنه يستحيل). (١٠)في(ب»:‏ (وإذا). 

(۱۱) لیست نی (ب). (۱۲) انظر: «الأم» : 5/ ۰۱۱۲ 


(۱۳) انظر : «الام» : ۳/ ۱و 4/ ۸۰8۷ وامختصر المزني» : ۸/ ۰۱۷۵ 


کات ایر س 
اسم عام م مُشترک کقولنا: حبوب وفواكة. 

واسم خاص غیر ا 

واسم خاص مُشترلمٍ کقولنا ها وا ات 


ْمَل علیه. 
(۱۱): مسألة نی بيع اللبن؛ 
ويجورٌ بیع لسن باللَِنٍ كيلا [بكَيْلٍ]”" مثلا بول إذا قُلّنا: إِنّها 0 
جنس واحد وان وا نها اجناس فباع ا منها بجنسین« 3 ۱ 
کلبن العْنّم لب" البقر؛ ؛ جار متفاضلا إذا کان یدا بید. 
فاذا بت جَواز بيع ان باللّمن فیقال :ماالقرق بينه وبين الرْطّب 
حيث قشم لایور بعضه ببعض» وان کان یل 
قلنا: الفرق بينهما: هو أن مُعْظَمَ مقع الّبن ونه رطبّاعلی هذه 39 
۲ب 


الحالة فلٌذا جارٌ بیع بعضه ببعض» ولیس کذلك الرطبٌ» فإن مُعْظَمَ 
الانتفاع به إذا كان اسا یمک ادخازه فلهّذا فقلنا: لایجوژ. 


وأيضًا: فإنٌ 5 بالمُساواةٍ حال الادّخار کالعلم بالمُفاضلة 
هال ۳ 


SSS 


(۱) تمر بالبصرة منسوب إلى الصاحبي معقل بن يسار ص . «النظم المستعذب» ۱/ ۳ ۲. 
() انظر : «البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۳/ ۲۵۸. 

(۳) ليست في (خ). )٤(‏ في (ب): (جنسها). 

(9) في (خ): (بجنس). (7) في (خ): (ولبن). 

(۷) انظر : «الأم» : 4۹/6 و«مختصر المزنی) : ۸/ ۷۶6 و«الحاوي الکبیر» : ۵/ ۱۲۰. 
(۸) انظر : «نباية المطلب» ۵/ ۸۷. 

() انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي» : ۵/ ۲۰۱. 


اي الحم (4۱۲): مُسألة 


تا بيع لحم باللّحمء فإنّه لايجورٌ إذا كان رَطْبًاء وقلنا: لصيس 
واحدٌ وإنّما" يجوز إذا جُمَفَ بالشمسرء فأمًا بالناره فلا يجوز بي 
بعضصه ببعضص؟ + لا القَدر الذي تاخ النار مه ل فله سکن 
اعتبارٌ المُماثلة فيه فإذا ثبت [هذا]”” فمّی باع [بعضه] ٩‏ ببعض. 
فإِنّما يَجُوز وَزْنَا بوزنء ویختاخ [إلى]”" تزع العظام منه. 

a‏ ر مه 

ویفارق [بيع] 7 التمر بالتمر وفيه النوی من وجهين: 

آحدهما: أن من مَصلَحة التمر بقاءٌ التّوى فيه» وليس من مَضلحة 
م ا [فيه] (“. 
REET‏ سید 

والعظم آفبه ]۳) alt‏ » فيودي إلى عدم المساواق 
فلهذا [قلنا]٩):‏ لایجوژ وفيه العظام فدلٌ على المَّرْقٍ بینهما. 
E‏ 


۳ مسألة 
[فیما إذا باع شاة ات 


حية في ضرعها ‏ |ذاباع شاة حيّة في ضرعهالبنْ بشاو حیّة في ضرعهالبنْ» فالمَهب: 
لبن بأخرى في 
ضرعها لبن] ۱ 

(۱) في (ب): (وما). (۲) في (ب): (تأخذ). 

( لتاق (ت): (4) ليست في (خ). 

(5) ليست في (ب)» انظر: «الحاوي الكبير» : ۵/ .٠٠١‏ )في (ب):(إنما يكون). 

(۷) في (خ): (النوی)» تصحيف. 


اا ااا 
أنه لا یجوز وهوربًاء وین آصحابن من قال: يجوز وشبههُ بیع 
السّمُسم بالسمسم"» وهذا لت ۱ 

والفرق بينهما: هو أن لب اضرع بمنزلة المَخْلُوبٍ؛ لاه مَوْجودٌ 
فهو كما لو كادفي إناء حى ولیس كذلك شیر في اسمس فا 
غير موجووف الحاله فلم يکن له کم عفد بیع سم بعضه يمف 

وأیضّا: قد اليه في الضرع بأخذ قِسْطًا من من و لت اكلا 
الشَيْرَجُ في السّمْسمء ولأن ما فيه الربا لا یط حکشه بکونه* تا 
لغیره» فلهذا افترقال. 


وآمّا ذاباع دازا فیها بتر فیها ماة بدار فیها بثر [فیها ما 2۶ فهل 
00 أم ۲ [ان قلیا ۰۲ ایجوز ا بالشّاة ة وی شرع کل 
واه تيهنا لذن او إن قاتا لا ربا ی الماء؛ جاز 5 ل" 


2 


)١(‏ قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه في شرح التنبيه» :١71//4‏ ( ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة 
في ضرعها لبن لم يصح» خلافا لأبي الطيب بن سلمة؛ فإنه جوز ذلك. كما في بيع السمسم 
بالسمسم وسلم الحكم في بيع اللبن بالشاة» وشبهه ببيع الدهن بالسمسم. وفي «الوسیط» نسبة 
المنع في بيع الشاة وفي ضرعها لبن بمثلها إلى أبي الطيب بن سلمة والصحيح عنه ما حکیناه؛ 
كما هو في «البسیط» و«الشامل» وغيرهما). 

(۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۰۱۲۵ و«المهذب» ۲/ ۳۷. 

(۳) الشيرج بفتح الشین» آخرها جيم» أو قاف: دهن السمسم» معرّب» وربما قیل: للدهن الأبيض 
وللعصیر قبل أن یتغیر شيرج تشبيهًا به لصفائه. انظر: «مشارق الأنوار» لعیاض : ۲/ ۰۲۱ 
و«المصباح المنیر» : ۱ ۳۸ 


(5) ليست في (خ). () في (ب): (وکونه). 
(7) انظر: «الحاوي الکبیر»: ۵/ ۰۱۳۵ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ۵/ ۲۲۲. 
() ليست في (ب). (۸) في (خ) : (لأنا قلنا إنه). 


() في (خ) : (و). (۱۰) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۰ ۱۲. 


[خ ۲/۱۱۳ 


[ في شراء 
ما أصله 2 
الأرضي غير 

مشاهد] 


كو 


[فيما إذا 
تبايعا الطعامَ 
۹ 
وجد آحدهما 
فیما له عيبًا] 


وح ال 
ره ۱ع: مسنألة 
ولا يجوز أن يَشْئَرِيَ ما َصله في الارض غَير مُشامَدِء کالفجّل واللّفت. 
ST‏ و 

ويُفَارِفٌ بيع خيار لوْوْية على آحد القولین: هو أن بيع م خيار الروّية 
الاجر لآنه إذا رآه واعتاز زذوهتى ال خو الذي وة ولس 
كذلك في البتقل؛ لأنّه إذا له واختاز ردَه؛ لم يُمكنه رده على اجه 
الذي عَقَدَ عليه العَقَدَ؛ فلهذا فرق فقوت 

SESE 


:)51١(‏ مسألة 


1 


ادا باعه 0 طعام بقفیز رام نت بید» ا تقاتشا٩)‏ نم إن 
احدهماوَجَدٌ بما حصّل عيب عبٌا+ لم یک له آن یرجم بالأزش. 


عو وه و 


اع دود ی ین و و برجم 


أن بخص معه زا هلیم و نوعب اذل یز کال قد تا 


وت مكنذا توق بینهما 


E 


(۱) انظر : (الام» : ۱6 و«الحاوي الکبیر» : ۵/ ۲. 

(۲) القفیز: قال النووي: تکرر استعمال القفیز في کتب الفقه» ویریدون به التمثيل» والقفیز في الأصل 
مکیال معروف» وهو مکیال يسع اثني عشر صاعاء والصاع خمسة آرطال وثلث بالبغدادي. 
(پذیب الأسماء واللغات» ۰۱۰۰/6 

(۳) في (خ): (و). 

(4) في (خ): (تقایضا). 

(5) في (خ): (معه). 


(۱): مسألة 
لایجوژبيع الحم بالحیوان الماک ول" ويَجوربَيعٌ الکیوان بالتراهم. 
والفرق بینهما: هو أنَّه إذا باعه بلحم يكون قد باع اللّحمَ باصله 
ای فيد بده فلم بجع ات بایدر ورایس کات ی 
بالدّراهم؛ أنه" لیس بأصل لهاء ولا هي فرع له؛ [فلهذا جاز]٩).‏ 


RRR 
مسألة‎ :):۱۱۷( 

إذا باع تخلا عليها طَلْمٌ؛ لم یره فهو للمشتري بإطلاق العَمَدِء 
أن شتر رطه البائع*', وأمًا إذا باع e alt‏ 
ابيع ©. 

والفرن وجا هر انا نما" كان ني أصلله فلهذا( تبه 
لیم تال الکن وال في لش ولیس كذلك رهز 
لن ها ا وإنّما[هو” مودو فيهاء فلهذا لم ینبم ع المَبِيعَ. 


4F 


۳79 


1 


7 


(۱) انظر : «الام» : ع/ ۲ و«مختصر المزني» : ۸/ ۰۱۷ و«الحاوي الكبير» : ۰/ ۱۵۷ . 
(۲) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۱۲۳. 

(۳) في (خ): (ولانه). () ليست في (خ). 

(۵) انظر: «الأم»: /٤‏ ۰۸۰ و«مختصر المزني» ۰۱۷/۸ 

(5) انظر: «الأم» : ۰۸٩/4‏ و«مختصر المزني» ۸/ ۰۱۷۷ و«المهذب» ۲/ 1۳. 

(۷) في (ب): (لما). (۸) في (ب) : (فبهذا). 

)٩(‏ ليست في (خ). ( لیست في (ب). 


[ني بیع اللحم 
بالحيوانٍ 
المأكول] 


[خ 7١١/ب]‏ 


ا ر ه هر مى |ايسسلا 
۳ (51): مُسألة 
رص 


فيهاشجرٌ | إذاباعأرضًافيها؟ جر وضراس وتَبَاَعا مُطَلقَاء فهل یدح [ذلك ]۷ 
وغراس» فهل 
٤ e‏ لبیع» أم لا؟ ظاهر المَذْهَب: نه يذل في البيع'". ولورَهن لآر 5-7 
في البیم؟] مهم لم يذل ذلك في الرَهْن إلا بالط على ظاهر المَذْمَبٍ 
ال بينهما: فا عَقَدَ البيع آقوی من الزهن؛ لذن ره 
الملك عن الرّقبةء فلهذا جارٌ أن یدخل ذلك فيه بالإطلاق» وليس 
كذلك الرَّمْنُ فإنّهِ لا يريل الملْكَ وإنّماهو وَثيقة بالحَقّ» فلذلك لم 
يَدُخل الشَّجِرٌ فيه بالاطلاق". 


EE 
مسألة‎ :)٤۱۹( [إذا بيعت‎ 


۱ وی ام گه > ره رم SMU E‏ 0 ا 
رع ٠‏ إذا باع آزضا فيها زرع؛ لم يل الزرغ ني البيع” بالإطلاق. 
يدخل في ويفاق الشجرٌ حيث قل یدخل في البيع ST‏ 
البيع؟ ] 
اوه ویس له غاب اکت کذلك ارا لزنه را 


للبقاع وله غاية Tre‏ فدل علی الفرق بينهماء فاذا مت 
(۱) ليست في (خ). 

ان ۳ : ۶ وامختصر المزني» : ۸/ ۰۱۷۷ و«المهذب» ۲/ ۳۹. 

(4) انظر 57 : ۶ ۵ و«مختصر المزنی» : ۸/ ۰۱۹۸ «روضة الطالبین» ۱/ ۵۰. 


() في (خ): (لا يزيل)» والبيع يزيل ملك البائع عن الرقبة» وينقل ملكها إلى المشتري» وأما الرهن 
فلا يزيل ملك الراهن عن المرهون » كما بين المصنف. وانظر : «الحاوي الکبیر». 

() انظر: «الحاوي الکبیر» : 5/ ۲۳۱. 

(۷) في (ب): (المبيع وليس فيها). 

(۸) انظر : «الحاوي الكبير» : ۵/ ۰۱۸۲ 


هدا؛ فالمَدهت آن بيع الأرضي صحيح. ويكون الرَرْعٌ للبائع"" 

فان قیل: لِم لا یک ون البيعٌ باطلّا على آحد القولین» كما قُلْتَ في 
بيع الشيء المُاجّر کالدار ونحوها؟ 

قلنا: لا نقول ذلك. والفرق بینهما: هو أن بیع الشيء المُؤْاجَرٍ اّما 
بطل على آحد القولین؛ لأن هناك يدًا حائلة بين المشتري والبائه”" 
وهي يد المشتأجر؛ فلهذا بطل على أحد القولین*» وليس كذلك 
هاهُناء فإنّه ليس [هناك]” نم يد حائلّة بين المشتري والأرض؛ فلِهّذا 

CE 
مسألة‎ :))۲ ١( 


لاي يَجورٌ بيع الثمار قبل ؛ بدو الصّلاح مط EE‏ 
القطم. 


وفي رَهُنها على هذه الصَّمَةَ والوصية بها خلافٌ على المذهب 


() انظر: «الأم»: < / ۰۱۷۳ وامختصر المزنی»: ۷۸ ولالمهذب» ۰۶۳/۲ و«منهاج 
الطالبین» ص ۱۰۵ . 

(۲) انظر: «المهذب» ۲/ ۱۵ ۲ . 

(۳) في (ب): (والمبیع). 

(6) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۰۳۱۰/۲ و«البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۳۷۱/۷. 


)٥(‏ ليست في (خ). 

() انظر: (الام» : ۷/6 و«مختصر المزني»: ۰۱۷۷/۸ و«المهذب» ۰۲46 «روضة الطالبين» 
۰۵۷/۳ 

(۷) انظر: «الأم»: ۰۳۱۱۶ و«مختصر المزنی): ۸ والمهذب» ۰٩۳/۲‏ «روضة 


.٠٥١١ /۳ الطالبين»‎ 


[1/۱۱٤ [خ‎ 


ی نا وان 
بالمجُهول ل ویدخلها لعرَر"» فلهّذا جاز [عَفدها]" علی الثمبار قبل بدو 
الصلاح وأما الرهن اوو [والغرر فيه يُقَبَل ]29 فلهذا % 


ا مس 


یر ای تن ات 
قبل بلوغهاء فلهذا قلْنا: لا يجودٌ". 


EE 
[نی بیع الجوز (۱ ۲): مسألة‎ 
a. واللوز في‎ 
لا يجورٌ بيع البَاقِلَاءِ ولا الجَْزٍ واللَوْزٍ ني قشر ته العُلِيا على مدب‎ ۳ 


وبیع الموز الشافعي ین . 


والرمان في ۳ 
قشرته] و بت وی وت ای اله جایز مواد 
يجر كعاب الصا ویس كدلك ما ره لمتصو؟ 
هناك م روجا اي و و 


يُوضّحٌ ذلك: أنّه لا ینکن ادَخَارٌ اران والمَوْزٍ بعد إخراجه من 
ِْرِهه وليس كذلك الجَوْرُ واللُونُ فإنّه ینکن لحار بعد إخراجه 


مق وه الشلوا تيد ل على اا 
aK E‏ 


(۱) في (ب): (بینه). 

(۲) انظر : «الحاوی الكبير» ۰ ۸/ ۰۱۹٤‏ و«المهذب» ۲/ ۳ ۳. 

(۳) ليست في (خ). (5) في (خ): (والضرر فيه یقل). 

(۵) في (ب): (تنقلب). (0) انظر : «المهذب» ۲/ ۰4۳ «الحاوي الکبیر» :۲۳۵/۰ . 
(۷) انظر : «الأم» : 6/ ۱۰۵ ۰ و«نهاية المطلب» ۵/ ۰۱۵۳ ۰۱۵ 


7 ر 
كو بیع بسح (9:) 

(470): مسألة آي بيع الارض 

فيها حجارة 
إذا باعه أرضًا فيها چجارة مُودّعة» وكان بقاؤها [مُضِرًا بالأرض] ٠‏ مودعيٌ مضرةٌ 
فإن علم المُشتري بذلك واختارٌ الإمساك؛ كان على البائع قلعهاءوإن بالأرضء 
8 ° ا ی ان بو ی 

كان ذلك یخضل في مُدة لمثلها أجرة فان قَلَعَّها بعد القَبض؛فعليه داخر 


0 ۳ 7۶ ۶ ع المشتري 
الاجرت وان قلعها قبل القئض» فهل عليه الأجرة ام لا ؟ فيه وخهان» الامسال ۲ 
أحذهما: لاأجرة علیه(. ۱ 

[خ 4١١/ب]‏ 


وال بينهما: هو أنّها [إذا کانث]۳ مُقبوضةً فقد اف یلك 
المُشتري عليهاء فلِهَذاَزَِه الأجرةٌ ولیس كذلك قبل القَبْضِء فان ذلك 


۲ س ره ا 
القع لضرر ۹3 ر مُسْتَندٍ إلى عَقد لم یستَربعُد ؛فلهذالم تكن علیه أجرة. ۱ 
د د د 
(۳۳:): مسألة ۱ 
1 بیع 
لا يجوز بيع | 2 لحِنْطّة في شنبلها في صح القولین > الحنطة أو 
1 مه فير م ه 0 إل ١‏ 
ویفارق بیع الشعیر في ستْبلِه؛ لن لمیر ظاهِرٌ غير من تور؛ ؛ فلهذا 28 
جاز بيعه. e‏ الحئطة. تايا مس ستورة في کمامها؛ فهى كَ 
لة؛ فلهّذا لم یَجْز بِيغها 
د د د 
(: ۲): مسألة 576 


إذا قال: بعك ثمرة هذا البُستانِ إلا خمسة + كان الع باط مر بستان أو 


صبرة طعا 
۰ م( لا 1 
وکذلك لو قال: لا مائة صاع: كان البيعٌ باطلا و[هکذا] ”لو قال ویر وج 
(1) في (ب): (يضر في الأرض). منها] 
(۲) انظر : «الحاوي الكبير»: ۰۱۸۱/۵ ۰۱۸۷ و«نهاية المطلب» ۵/ ۱۳۶ . 
(۳) ليست في (ب). (4) في (خ): (یصرف). 


(۵) انظر : «الام» : ۶ وامختصر المزنی» :۰۱۷۸/۸ و«المهذب» ٠١/۲‏ . 


[ني بیع العرایا] 


[خ 1/۱۱۵] 


في بیع 
المشتري آو 
الموروث 
قبل قبضه] 


لل مت فرب كان ابيع باطلاه ولو قالّ 


وولح فصب الان رل 
قال : بعك 
هذه الصبْرة الا لها أو رَبَعَها؛ كان جار 0" ومئله" في موق اتان 
والفرق بینهما: هو اله إذا ا للك أو الرْبُمَ؛ كان ال 
رش چ رم ١‏ ی ع6 ی مو ام وور 4 2 ِ 
با نی او ایا E‏ 
ثلائة أرباعهاء فلِهّذا جار وليس كذلك إذا اشتلتی کیلا مَعْلومٌا؛ لآن 
المبيع هناك مَجْهِولٌ» ولأنَّه قد يجو أن لایکون أكثرٌ من ذلك الیل 
المُسْيَكْنى؛ فلهذا بطل البيع. 
(۵ ۲): مساألة 
يجوز بیع العرایا فيما ُون خمسة آوسق ولا یجوژ فيما زاد [على 
ا 
والفرق بینهما: هو أن ااا علي ذلك فد فة 
لهذا لا يجوز SEHL E‏ 
حا سق؛ فاته لم يعلق حق الغير» فلهذا جاز ر فيه البيع". 
7۱ ۲): مسألة 


ومن ابتاع شیاه لم يَكَنْ له بیمه قبل القَبْضٍ سواءٌ كان طعاماء أو 


(۱) انظر : «المهذب» ۲/ ۰۱۷ ۰ (۲) في (ب): (آو مثله). (۳) في (خ): (البيع). 


(6) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۵/ ۹5. 
)٥(‏ في (ب): (علیها) انظر : «الأم» ۰۰ و(مختصر المزنی» :۰۱۷۸/۸ و«المهذب» ۲/ ۳. 
(5) في (خ): (الزائد). (۷) في (ب): (فیه). 


(۸) انظر: «الحاوي الکبیر» : ۰/ ۰۲۱۷ و«المهذب» ۲/ ۳۵. 


غیره أو كان معا یل [آو یضول. آو] لم يكن کذلك"» فا إذا 
ورث شيئًاء فباعه قبل أن یقبضه؛ جار إذا كان مُشاهَدًا". 

والفرق بينهما: هو أن المیراث یدخل في ملکه بغير اختياره؛ فلهٌذا 
جار التصَرّف فيه قبل القَبّْض؛ لأنّه قد صار من ضمانه» ولیس کذلك 
المَمْلوك بعقد اليَيّم؛ لاه لم یذخل في ضمانه؛ فلهذا لم يَصِحَّ بِيعُه 
قبل الب ©. ٠‏ 

RF 
مساألة‎ :)۲۱۷( 

إذا ابتاعَ عبدًا فأعتقه قبل القَبض فهل یجوز أم لا؟ 

قال این ان ۳ لا یجوز كالبيع» ا َه 00 

ویْفارق البیع: هو أن الق له غلبه" وقوةٌ وسرايك فلهّذا جارٌ قبل 
القَبْض» ولیس کذلك البیغ. فإنّهِ عق مَعاَضة ليس له سراية؛ فلهٌذا 
لم يجز قبل”". 


)١(‏ في (ب): (آو يحول إذ). 

(۲) في (خ): (ذلك)» انظر: «الحاوي الكبير»: ۵/ ۰۲۲۰ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۵/ ۱۷ . 

(۳) انظر : «مختصر المزنی» : ۸/ ٠۷۹‏ . 

.۲۲۹ /۵ : انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )٤( 

(5) هو: آبو علي الحسین بن صالح بن خیران البغدادي الشافعي. توفي سنة : ۳۲۰ه. 

قال الخطیب: كان من آفاضل الشیوخ وآمائل الفقهاء» مع حسن المذهب وقوة الورع وآراده 
السلطان إلى أن يلي القضاء» وصعب عليه في ذلك فلم یفعل. 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد: ۸ ٩۳‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي: ۱/ ۰۱۱۰ «طبقات 
الشافعية الکبری»» للسبكي : ۳/ ۲۷۱. 

(0) في (ب): (علقة). 

(۷) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۵/ ۰14 ۰۷۰ 


[خ ۱۱۵/ ب] 


[ب57”/ب] 


[فيما إذا 
استقر ضه 
طعام بمصت 
ثم آقیه بمكة 
فطالبه مهاء 
هل يجبر 
على الدفع ؟ 
وفیما إذا كان 
القرض عینا] 


1 
Gi 
e 
ا‎ 


ا ا !أ وسار مسال 


فأمَّاإِن كان المییع آمة فزوجها قبل القَبْض؛ جاز ذلك وَجهًا واحد(۱)؛ 


لأن النكاح عقدٌ لا يُزِيلٌ المِلْكَ. 
فا إذا آجَرّها قبل القَبْضِء فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان أحدّهما: 
لا یجوز. 


ویْفارق النكاع؛ لأن عَقَدَ الاجارة عَفَدٌ مُعاوضة يَمْلِكُ به المنافع» فلهٌذا 
لم يَجُز قبل القَبْضٍء ولیس كذلك التكاخ؛ فان" عَقَدٌ لیس بمُعاوضةٍ 
و نا تمتاغ » فلهٌذا جار قبل القبّض. 
” أمةء فزوّجها وهي ني ید الغاصب 
جال ول مادم ُز وان ضرق ينهما. أن منافع الخدمة ماما 
% نضْمَنُ بالعَضْبٍ ومنافعالضع" لا تَضْمَنْ بالعَضْبء فبان القرّق بینهما. 
CSE GE‏ 
e‏ 


0 یز على لاله بسک فإن كاَ ارش درام أو دای 
فطالیّه [ما] بمکة؛ رمه دفعها | ال 

والفرق بينهما: هو آنه لا مُؤْنةَ عليه في تقل الدراهم والدنانیره ولیس 
كذلك الطعامٌ [ فان عليه مُؤْ نة" في تقله» فلهذا لم یمه دفْعه ۲ إليه 


في غير بلده'"''. 

(۱) انظر : «بحر المذهب» ۵۱۱/۶. (۲) في (خ): (لأنه). 

(۳) في (ب): (لاستمتاع). (4) في (ب): (غصبه). 

(۵) في (خ): (الحریة) تصحیف. (7) في (ب): (البعض) تصحیف. 
(۷) ليست في (ب). (۸) انظر : «المهذب» ۲/ ۸۵. 
)٩(‏ في (ب): (فانه عليه مؤنته). (۱۰) في (ب): (دفعها). 


(۱۱) انظر : «الام»: ۶6 ۱۵۵ ۰ و«البيان في مذهب الامام الشافعي» : ۵/ ۱۷ 5. 


وإن كانت العسالة بحالها؛ فقال له: اذْفَعْ إلى عوض الطعام وهما 
بمكة وري المُستَقِرضُ بذلك؛ جار نع إلبه الِوَض» ولو كان 
هذافي ا 

E O E ETT‏ اد 
ا 7 اه غیر مشتقر فلم جر 
ار العوض [عنه]؛ لأنّه یکون تَصَرّفَا في لمنلم فيه قبل القبض» 
وهذا ا 

RR 


٩(‏ ۲ ): مسالة 


ا وجرت بينه وین" مُحمَدٍ ۱ 
بن الحسن"» فقال: قال لي محمد بن الحسن: ما تقول فيه إذا اشر 
شا O CREP‏ بو وس 


() في (خ): (المسلم). والسَلم والسلف بمعنی: وهو عقد على موصوف في الذمة ببدل یعطی 
عاجلاء وقيل في حده غير ذلك. انظر : «نهاية المطلب» 5/ 5» و«كفاية النبيه» 4/ ۳۲۱. 

(۲) انظر : «المهذب» ۲/ ۰۸۵ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ۱۸/۵ 5. 

(۳) في (ب): (مستمر). () في (خ): (المسلم). 

(6) ليست في (ب). () انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۵/ 0۸ . 

(۷) هو: آبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم» الامام صاحب أبي حنيفة» وسمع 
من مالك وأخذ عنه الشافعى. 
لقلت؛ لفصاحته. 
تنظر ترجمته في: «آخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري» ص: ۰۱۲۵ و«تاریخ بغداد»: ۲/ ›٥٦١‏ 
و«طبقات الفقهاء». للشيرازي ص: ١1760‏ . 

(۸) في (ب): (لي فيه). 


[في مناظرةٍ 
جرت بين 
الشافعيّ 

ومحمد بن 
الحسن 2 
المصراة] 


[1/١ ۱ [خ‎ 


لس E‏ دوواد 


فقَلْتٌ: : نعم. 

فقال: ا د معها قينا اده 

قلت: لا 

TIE‏ هذا وین انمد او حیت فلت #۶ ها 
ومعها صاعٌ من تمر؟ 


قلث: الفرق بینهما: هو أن الجلابَ في غير المُصرًاةلم يكن سب" 
لمعرفة العَيْبٍ الموجود بهاء فلا نم یلزشه آن یرد سوا شي اجره 
ول كذلك و لتضریة ها عیب وکان الحلات”" سَمَبًا وله 
به إلى مَعْرِفةٍ الَیّب فلهذا قُلْتٌ: رده ومعها شي؛ آخرٌ؛ لا لَبَنَ 
التَضْرية كان مَوْجودًا حال العَقَدِء وقد فات رده فلهّذا افترقا" وال 
أعلم. 

RRR 
مسألة‎ :)1۳۰( 


a‏ رد امن ی نع 
یضاق المح بال لعنه» وكذلك فشخ الْکاح بالعیب لان قح 


العن وفسخ النکاح أَمْرٌ يُجْتَهَدُ حتھ د فيه لأجل الخلافٍ. فلهذا افتقر إلى 


(۱) في (ب): (فالفرق). 

() في (خ): (شيئا). 

(۳) في (ب) : (الخلاف)؛ تصحیف 

(6) في (ب): (لم یتوصل)» وما في (خ)» هو الصواب؛ لأن الحلاب سبب یعرف به عيب التصرية› 
انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۵/ ۳۰۵. 

(6) انظر : «نهاية المطلب» ۵/ ۱۷ ۲. 

(0) العّنة: بضمّ العين وتشدید النون» والرجل عنين » سمي بذلك؛ لأنه يعن ذکره عن قبل المرأة 
من عن يمينه وشماله فلا يقصده» مشتق من عن الشىء: إذا اعترض. انظر: «تبذيب الأسماء 
واللغات» 5/ ٤۸‏ » و«النظم المستعذب» ۲ ۱۶۲. ۱ 


کم الحا ولیش كذلك شخ الیع؛ فانه [أمر] مُجْمَعٌ عليه 
فلهذا لم یفتقر یر إلى حکم الحاکم". 


E 
مسألة‎ :0۳۱( 
[فيما اذا‎ ۱ ۱ 
إذا اشتری [جارية]”" ثیبّا ووطِتهاء ثم صاب بها عيبًا؛ كان له الرد. آضبات‎ 
بالجارية الثيب‎ 
e ویْفارق هذا إذا اشتراها بكرًا فوَطِتّهاء ثم وَجَّد بها عيبا حيث قُلنا:‎ 


لم يكن له الرّذة»: هو أن وطء لیب لم يصن إتلاف شيء منها وَطِيّها] 
فلهذا لم يَمْنَع الردٌ وليس كذلك وَطءٌ البکر؛ فإنَّهِ يصن إتلافٌ 
[جُزء منها]*» وهي البّكارةٌ فَلِهّذا میم ال رد 

وفرق آخرٌ بينهما: هو أن وَطء لیب مَعْنَى لووٌجدَ من البائع قبل 
القسْض؛ لم يكن للمشتري الخیاژ وليس كذلك وَطْءٌ البكر؛ فإنّه لو 
جد من الب ئع قبل القَبْضٍ؛ كان للمُشْتري الجِيانٌ وهذا قزق حَسَن 
وهو أَصْلٌ في تظائر هذا الباب. 

جع 


(۳۲:): مسألة [فيما إذا 
إذا اشترى جارية فبان آلها آخته من تسب أو رَضاع؛ لم بطل اشترى جارية 


۳ فبانت أخته ] 
البيع” 3 ولو کان هذا في النكاح؛ بطل التكاخ. 


()انظر : «الحاوي الكبير» /٩‏ ۰۳۷۲ و«التنبيه في الفقه الشافعی» ص: ۱۱۲ . 


(۲) ليست في (خ). 

(۳) انظر: «البيان في مذهب الإمام 0 ۵ TAY‏ 

(6) انظر: (الام» : ۷ ۸۲ و«مختصر المزی» ۸/ ۱۸۰. 

() في (خ): (حرمتها). (7) انظر : «المهذب» ۲/ .0١‏ 


(۷) انظر : «البیان في مذهب الامام الشافعي» : ۵/ ۲۸۳. 


]] ۷ 1 


یی رجلان 
اشتریا شيئا من 
رجل فأصابا 
به عا فأراد 
أحذهما الرد 
بالعيب] 


۰ 
1 


]ب/١١1خ[‎ 


E ۱ STOTT TT 
ات جم نع من خصول لتق ود بالتكاج؛ ويس كذلك اي‎ 
فٍنالَضة منه طلبٌ الّماء والرّبْح» وكوثها ذاث رم لا یمن من‎ 
ذلك» فدل على الفرق بينهما.‎ 
لد لد‎ 
مسالة‎ :):۳۳( 

ادا ان رجلاد من رجل كا وأصابًا به عیتاه و أراو(۱) آحذهما 

أن یرد حصتّه دون صاحبه؛ كان له ذلك ۲ ولو كان المُشْتَرِي واحدا 

والبائع واحذاء فوجد المُشتري عيبا بالسّلعة فأراد أن یرد البعض 

دون البعض؛ لم يَكَنْ له ذلك””". 

والفرق بينهما: وا إذا كان المُشتري اثتيّن» والبائع واجد؛ 
كاتا بمنزلة العَقدَيْن والصَمقَتَيْن؛ لأن عَقد الواحدٍ مع اثتيّن في حكم 
العقدين» فلهٌذا كان لأحدهما أن یرد" برد حصته. كما لو كان البائع 
اثنين والمشتري واحد؛ كان [له أن یرد علی](* أحد البائعين دون الآخر 
[لیس] كذلك إذا كان المشتري [واحدًا]؛ فان الصفقة" و احدةٌ 
فلم يَكَنْ له التَبَعيضء »بل يقال له: اما [آن 5 رد الكل أو پمسکه 


لد لد لد 
() في (ب): (جاز). 
(۲) انظر: (الام» ۰۲۲۲/۸ ۰۲۲۳ و«مخ: مختصر المزني» ۸/ 8 . 
(۳) انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي» ۵/ ۲۹۵. 
() في (خ): (یفرد). (5) في (خ): (الصفة واحدة). 
(0) ليست في (ب). (0) في (خ): (الصفة). 


(۸) في (ب): (رد). 


9 مسألة عد 
۱ أصابَ عيبا 
إذا اشتری ما مأكوله في جوفه کالرم ان والبطیخ وما آشبه ذلك» ‏ فيمامأكوله 
فكَسَرّه فوَجَد به عيبّاء مثل: أن یج الرّمان عَفنّاء والبطع حایشّاء ‏ فيجرفه] 
فهل له الرد أم لا؟ فيه قولان: 
آحذهما: لیس له الرث وزج بالازش ا یار ب بي 
به" وصحیخاوبه العَیّب فیرجم بما تقص من الحِصّة'". 
والقول الشاني: له الرد"» وهل یرد مع ذلك شیناه آم لا؟ [فب ]۵ 
قو لان: 
آحذهما: أنه يرد [مع دنك ]*) د س ع لأجل الكشر فياسَا على 
الضّاع في المُصَرَاةٍ. ۱ 
والثاني: رو 
ویفارق 2الرا كان موجودا حال الت 
وقد أَحَدًَ" قسطا من الثمن وقد فات رَده؛ فلِهّذا لا رد الضّاعٌ؛ 
لأجله» وليس كذلك کر الرمان فائه كان ذلك سببًا إلى مَعرفة 
لیب فلهذا لم رد لأجله شیاه فبان الفرق بينهما. 


[خ 1/۱۱۷] 


RRR 
في (ب): (فیه). () في (خ): (بالحصة).‎ )۱( 
.۲ ۱۲ /٥: انظر: «مختصر المزني» : ۰۱۸۱/۸ و«الحاوي الکبیر»‎ )۳( 
.۲ ۱۳ /۵ : ليست في (ب). (۵) انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )( 
في (ب): (ما كان»» وما في (خ) هو الصواب فلبن المصراة موجود آثناء العقد» وهو موافق لما‎ )7( 


(۷) في (ب): (وجد). (۸) انظر: «بحر المذهب» 5/ ۵۵۳. 


یجنی جناية ] 


اف بيع البراءة] 


َل ف زوق سانل 


© كتا ا 


(۳۵): مسألة 
إذا باع عبدًا قد جَنَى جناية؛ جاز ذلك على أحدٍ طرق أصحاينا”". 
ويفاق بیع العبدٍ المرهون حيث فلنا ا هو أنَ حى المُرتِّنِ 
تعَلّقّ بالعبدٍ باختيارٍ صاحبه؛ فلِهّذا لم , جُزْبيعه قولًا واحذاه ولیس 
كذلك [بيع]”" العبد الجاني؛ لأ حقٌّ المَجْنِي عليه تلع بالعبد بغير 
اختيار صاحبه فلِهّذا جاز بیعّه على أحدٍ القولین. 
RR ۱‏ 
(۳۰:): مساألة 
إذا باعه حیوانا بشَرْط البراءة من العَیّب؛ ففیها ثلاثةٌ آقوال: 
أحدها: لایر من [کل]") عيب سواءٌ كان بباطن الحیوان أو بظاهره. 
والقول الشان: هیامن کل عيب عم به» أو لم يَعْلَمْ بباطن 
الحَی وان أو بظاه ره. 
والقول الثالثِ: أنه يبرأ من کل عَيْبٍ بباطن الحَيّوانِء لم يَعْلَّمْ به 
ولا ۳ بما [سوی ذلك”" هذا في الحیوان* . 
فما إذا باع غيرٌ الحیوان؛ کالدّار والثؤب بشرط البراءة من العيوب؛ 
فمن أصحابنا من قال: [فيه قولانٍ من] ” ثلاثة آقوال كالحيوان”". 
ومنهم من قال: لا يَبْرأمن کل عَيْبٍ بحال لا واحدًا. 


.۲ ۱۶ ۰۲ ۱۳ /۵ انظر: «مختصر المزني» ۰۱۸۱/۸ و«الحاوي الکبیر»‎ )١( 

() ليست في (ب). (۳) في (ب): (سواه). 

(6) انظر: «المهذب» ۰۵۲/۲ ولالبیان في مذهب الامام الشافعي» ۵/ ۳۲۵- ۳۲۷. 

(5) في (ب) : (فیه). وما نی (خ) هو الصواب ففي غير الحیوان القولان الأول والثاني دون الثالث 
وما آثبتناه موافق لما في البیان » للعمرانی. 

() في (خ): (الحیوان). انظر: «البیان في مذهب الامام الشافعي» ۵/ ۳۲۸. 


ی لواد لأنَّ | لحیوان يَعْتَذِي با لصحة وا لسقم"؟؛ ولهذا 
نا محا حو انیا ول کال ار وارد مالس 
بحیواد» [فيقال] : يَعْتَلْ E‏ بالصحة ة والسقم. 

وأيضًا: کا الباطنة بالحیوان, فدَعت 
لاا نعو ذال مال كل اة 
يتَعَذّرُ لوقوف على کل عَيْبٍ به" فله ذا فرق بينهما. 

2 
(۳۷:): مسألة 


[ب ۲۱۷/ ب] 


[فیما إذا رَهَته 
إذا رَهَنَهِ ماله [ومال غيره؛ یی ]۳ على القولیْن "۲ في تفريق الصفقة. ماله ومال غيره] 
فان قُلنا: ها مرق م صَحّ الرَّهْنُ في یلک وبَطَلّ فيما لیس بیلکه» 0 
فان قَلْنا ها لاتفرق» فإن عَلَنا في آن المَْتَى في ذلك اجتماغ الحلال 
والخرا و" بط الرَهْنُ في الجمييء وان عَلَنا بن لله في ذلك جهاله 
الثشمن؛ م صح الرهن في مالِه“. 


(۱) قال الرافعي: (الفرق بين الحيوان وغيره ما ذكره الشافعي 95 قال: الحيوان يغتذي بالصحة 
والسّقم ونحول طبائعه وقل ما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر. معناه: أنه يغتذي ويأكل في حالتي 
صحته وسقمه ونحول طبيعته» وقل ما ينفك عن عيب خفي» أو ظاهر» فيحتاج البائع إلى هذا 
الشرط فيه ليق بلزوم البيع). انظر العزيز شرح الوجيز /٤‏ 4۳ 7» وانظر: «ال*م» ۸/ 2776 ونصه 
فيها : (یتغذی بالصحة والسقم ...) 
غذاه غذوا وغذاه فاغتذى وتغذی, ويقال: غذوت الصبی باللبن فاغتذی أي: ريّيته به. «لسان 
العرت» : ۱۵/ ۰۱۱۹ ۱ 

(۲) ليست في (ب). (۳) في (ب): (یتغذی). . . (4) في (خ): (منه). 

(0) في (ب): (وکان عنده؛ فاٍنه). ‏ (5) في (ب): (قولین). (۷) في (خ): (وفي الحرام). 


(۸) انظر : «الحاوي الکبیر» ۵/ ۰۲۹6 و«المهذب» ۲/ ۰۲ و«البيان في مذهب الامام الشافعي» ۵/ 6 ۱6 . 


تن[ 6م ور مه | هه 
© - ناويا ¢ فىفروق المینائل 


ويفاق ذلك لو كان في البيع؛ لأن البيمَ مُعاو 29 2+ فلهذا 
قلنا: نه على قولین لِمَافي ذلك من جَهالة الثمنِ» وليس كذلك 
لرَهنْ» فإنّهِ عفد مَتفعة؛ فله ذا قَلْنَا: Ee‏ ف ماله+ لانه لا ئمن 
هناك [فدل]) علی ما ذکرناه. 
(0۳۸: مسألة 
إذا اختلف المتبایعان [ني قدر الشمن] "۳ ولا یه هناك تحالفا وتر ادا 
سواءٌ كانت السلعة قائمة أو ا الق بالإقالة؛ فلا يكون 
مع تلف المبیم» وإِنّما يكون مع بقاء العَيْن. 
والفرق بينهما: هو أن من رط الاقالة أن يرجح إلى کل واحدٍ 
من المُتعاقدَيّن عَيْنُ ماله وهذا لا يُوجَدَ بعد تَلَفِهاء وليسّ كذلك في 
مسألتنا؛ فانّه فسخ لأجل الاختلاف وهذا يُوجَدُ بعد التَّلّفه كما 
يُوجَدُ في حال البقاء. 
(۳۹): مسألة 
واذا تحالفا المُتبايعان؛ لم نفخ العَقَدُ” بینهما لا بكم حاكم في 
آحد الوجهین. 
ويُفَارِقٌ الفسخ بالعیب» لأن اس بالعیب [فشغ]" مُجْمَمْ علیه؛ 
نلهذالمي تقر إلى الحاكم» وليس کذلك الفسخ بالتحالف؛ فإنّه مر 
مُجتهٌد فيه؛ فلهّذا افتقر إلى [خکم] الحاکم؛ فدل على الفرق بينهما". 


EES 
في (ب): (لمعاوضة). (۲) ليست في (ب). (۳) ليست في (خ).‎ )( 
في (خ): (البيع).‎ )٥( . ۱۷/۲ انظر: «الحاوي الکبیر» ۵/ ۹۷ ۰۲ و«المهذب»‎ )٤( 


() انظر: «الحاوي الکبیر» ۵/ ٠7‏ 7. 


(046۰: مسألة 


مغر ° 


ي الشراء 
الفاسد د هل 


اذا اڈ شتری شبقا شراء فاسدًا؛ لم يَمْلكه بذلك [العَقی" ولم ينف یملك به ون 


تصرف فيه وعليه ره إلى ود 0 


فان قیل: E‏ ّم الكتابة الفاسدة رى الكتابة الصحيحة في خصول 
العق بها فهلا؛ كان البِيعٌ الفاسد کالبیع الصحیح في بعض أحكامه؟ 

عا الفرق بینهما: هو أن الكثانة شل على معاوّضة وصفة فاذا 
لب المُعاوضة بقيّتٍ الصّفَة» رقع "الم بهاء كما یکون في الكتابة 
لصحیحق ولي س کذلك ابيع لزنه ققد ارو لا یه فا 
کات فاسدة؛ لم يبق مال الملك به؛ فلهّذا در مه 


فإن قيل: یس المَهْرٌ والیدة قد ب بت" في النکاج الفاسد. كما 
م ٤‏ لنکاح ا فهك کان ٤‏ شرت مِثْلّه؟ 


قلنا: الفرق بينهما: آن وُجوبَ المَهْرِ والعِدّةِ من أحكام الوطء لا 
من أحكام الَف ألاترّى نت ذلك في الوَطء بالشبْة وان لم 
يك هناك عقر ٠‏ ولیس كذلك البيعٌ الفايسڭ فان الك ونفو 
صرف من أحكام ال ووه والعَقَدُ هاهنا فاسِدٌ؛ فلّذا لم يعلق به 
خصول مك ولا قود تصرف کما لو اناعه " بميتة أو دم. 
CEES‏ 


() ليست في (خ). (۲) انظر: «مختصر المزنی» : ۰۱۸۵/۸ و«الحاوي الکبیر» : ۱۱/۵ ۳. 
(۳) في (خ): (فدفع). )٤(‏ انظر: «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۱۷ ۳. 

۰4۷ /۹ : في (ب): (ثبتت). () انظر : «الحاوي الکبیر»‎ )٥( 

(۷) في (ب): (باعه). 


الكتابة الفاسدة] 


[خ 1/۱۱۸] 


[ب 1۸/ 1] 


[خ ۱۱۸/ ب] 


(6۱): مسألة 


إذا اشتری جارية شراءً فاسدًاء فقد فلا اه لا یمیکها بذلكَ» ثم 
نْظُرُه ان هو لم يَطَأهاء ولم تَقُمْ في يِه مُدَّة ليها أجرةٌ ولاحدّث 


مانقص؛ فعلیه رَدهاء ول" كلام وان هي نامت في يده مد لها 
جر آرعه ردُها وأجرةٌ مثلها. 


۰ ۰ سه f‏ 
فان هو وَطِتّها؛ فلا حَدَّ عليه للشبْهة» ووَجّب عليه المَهُرٌ ثم لا 


ا ٣‏ مت ده 7 ررض : 
یخلو إمًا آن تکون یا [أو بكرًاء فان كانت ثيبًا]'"؛ فعليه مَهر مثلها 
يناه وان كانت يكرا فعليه مَهْرٌ لها باه وآزش الببكارة ولا یذخل 


ذلك في المَهر” فا إذا جنى على بکارتها بخشبة أو نحوهاء ثم 
وَطِنَّها؛ فعليه مَهْرٌ ثل يب 
ويُمَارِقٌ مسألتنا؛ لأنَّ الافتضاض في مسألتنا حَصَّلٌ بالة الجماع على 
وجه لا نفصل غل أحدهما عن الآخرء فلِهّذا قلنا: عليه هر يذل 
وأزْش البکارق فأمًا إذا تزوج امرأة بكرًا مَفُضوضة فوَطِتّهاء ثم 
اا ا ا و ا 


والفرق بینهما: هو آن (فی ]۲ النکاح حَصل [ذلك] بفغل مباح» 
ولعي كناك ب العم ی لأنّه صل بفِعْل هو مَمْنوعٌ منه. 


(۱) في (ب) : (وأجرة مثلها فلا)» وما في (خ) الصواب» فأجرة المثل إنما تثبت تثبت في مذة في مثلها آجرت 
راجع المسألة في «الحاوي الکبیر». 

(۲) ليست في (ب). 

(۳) انظر :«الحاوی الکبیر» ۵/ ۱۸۰۳۱۷ ۳. 

(5) انظر : «نهاية المطلب» ۰۲۰۲/۷ ۲۰۳ . 

(6) في (خ): (من). 

(0) ليست في (خ). 


فاذاییت هذا نظَرت. فان هو آخبلهاه فان ماتث من الولادة؛ فعلیه 
الأحكامٌ التي ذكزناء ویَجبٌ عليه قيمتها؛ الق بسیب کال مند 
وهل تجب القيمة في ماله» أو على عاقلته؟ على م فول 

ولو کح امراة جر ا 
عليه ديتهاء والفرق بینهما: قمان الجارية آضیق من سمال ار 


e 


لاا ص بالنذه والعخرة لا نی الا اه ۱۵ 

وان لم مُت الجارية من الولادة؛ تَظَرْتٌ فان خر الولدٌ حبّا ؛ فهو 
وعابة نوه تا لها انا ا کون 
مَمْلوكًا [له]”" وتَعْتّبر القيمة يوم الولادة؛ لأن تلك الحالة هي التي 
يمْكِنْ فيها التقويم 

وان خرحَ الولد میتا؛ فلا شيء عليه [فيه]”” وان صَربَ ضارِبٌ 
بط زهذه الجارية]“» فاشك جنینا E‏ وحيت فيه على یارب 


ین ير مه 


غء عند آو آمة؛ لأن الظاهرٌ أنّه مات من جناي کو ذلك 


للواطی"* ولل أقل الأمْرين من القيمة آو ا فهذا احمل 
الكلام]"» في هذه المسألةٌ» والله علم. 
2 


۳۳7 
ًا 
و 


(۱) انظر : «بحر المذهب» ۵/ ۲۸۰۲۷ . 

(۲) في (خ): (سبب له). 

(۲) ليست في (ب). 

() في (خ): (جاریة). 

(5) في (خ) : (علی الواطی). 

(7) في (ب): (علی السید) والمثبت موافق لما في «الحاوي الکبیر» و«روضة الطالبین». 
(۷) انظر: «الحاوی الکبیر» ۷/ ۰۱۵۳و ۰4۰۹/۱۲ ۰۱۰ «روضة الطالبین» ۷/ ۰۱۹۱۰۱۹۰ 
(۸) في (ب): (فهذا هو الحکم). 


فقو ابا 
=D‏ ااا توق ا مسال 


ی شراء العبد 0 :. مسنألة 

بشرط العتق] ا 

اخ 1/114] إذا اشتری عبدا بشرط العتق؛ صح الشراء ولزم الشرط على 
أحد القولي'. 


ویفارق هذا إذا قال: فشك هذا برط أن لا أَسْلِمَه إليك ونحوه 


اا ط التي لایقتضیها (طلاق الکقد": لان اشتراط العتق من 
مصلحة 2 المعقود عليه؛ لأنَّه يردي ا تکمل2) آحکامه ولهذا فارق 


E‏ لا للعتتي”" مَزِيَةَ في الأصول؛ لأنَّه مب على 
ایب والشراية» فلا ات غيره من لوط 


[ب ۱۸ / ب] 


۱ (۳:): مسألة 
[في أخذ 
العوض على ا فان قال: الل 
عشب الفحل] ا ا يي د 


شعو علورج وه ایت لجل فهو كمال اتتا جر مس بط 
نْبا ونحوه» وليس كذلك أخذ العِوَّضٍ على عَسْبٍ عشب الفخل؛ لأنّ ذلك 


(۱) انظر: «المهذب» ۲/ ۰۲۲ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» ۶/۱۰ ۳۷. 


() في (ب): (الشرط). (۳) انظر : «الحاوي الکبیر» : ۵/ ۲۰. 
(4) في (ب): (تملك). )٥(‏ في (خ): (ولان). 

(5) في (ب): (العتق). 

(۷) انظر : (الام» ۶6 وامختصر المزنی» ۸/ ۰۱۸۰ و«الحاوي الکبیر» ۵/ ۲ ۳. 


عسب الفحل: هو الکراء الذی يؤخذ على ضراب الفحل. وقیل: هو ضرابه» وقیل: ماؤه. 
«النظم المستعذب» ۳۹/۲. 
() في (ب): (قالوا). () ليست في (ب). 


7 ر 
o TE‏ ومسو aE E EET ay‏ 


مَجُهُول غير مَعْلوم ولا تحََق"؛ اذ العوض الما ود فيه لا يَخْلو ما أن 

یود ن علی الانز ال آو الایلاج 1 الاحبال آو الانزاء و ای ذلك كان فلو 

معْنی لعفو الاجارة علیه فلهذا كان آغذ لعوّض [علیه]" لایَجُوز*. 

وما ٍعارته لذلك فجائِنٌ وَرَدَ الشَّرْعٌُ باباحة ذلك" ولان أكثرٌ 

مافیه أنه أعارّه عَيْنّا؛ لِيَحْصِلٌ له منها انتفاغ فإذا لم يَحْصّل؛ لم 
یضره ذلك. فلهّذا جار. 


د و 
(6): مسألة 
لا یجوز بیع مال العَيّر بغير اذنه» والبيعٌ الموقوف على الاجازة 


[عندنا ](۸) باطل). 
یار جواز! ایقافه(۱۰ على د لان 3 1 هناك [قد ان 


كناك ماما فة لم سې ولم رج جات مش له 


فلهذا لم يح 
(۱) في (ب): (مستحق). (۲) في (ب): (إلى). (۳) في (ب): (لا). 
)٤(‏ ليست في (ب). )٥(‏ انظر : «نهاية المطلب» ۵/ ۰۳ . 


(7) انظر : «المهذب» ۲/ ۱۸۸ . 
وأخرج مسلم : في کتاب الزكاة » باب إثم مانع الزکاة» رقم (۰)۹۸۸ عن عبيد بن عمیر قال: 
قال رجل: يا رسول الله» ما حق الابل؟ قال: «حلبها على الما واعارة دلوهاء واعارة فحلهاء 
ومنیحتها وحمل علیها في سبیل الله». 

(۷) في (خ): (يكره). (۸) ليست في (خ). 

)٩(‏ انظر: «اللباب في الفقه الشافعی» لأبى الحسن ابن المحاملى ۰۲۳۹/۱ و(نهاية المطلب» 
٠۸ ۷ ۵‏ و«الوسيط في المذهب» Y/Y‏ ۱ 

() في (ب): (إيقاعه). )۱١(‏ في (ب): (قديم)» تصحیف. 


[في بیع مال 
الغير بغير إذنه] 


]ب/١١9خ[‎ 


[ب69/ ب] 


و ے مكبو ففزوق اللسَيائل 
فا الوصیةٌ بها اك علی لالش وافرنها کون EL‏ 
راردا ا الوصية لا جارّث بالمجه ول" جارّث في غیر 

الولك وليس كذلك البَبْعٌ؛ فإنّه لايجورٌ في المجهول. فلهّذا لم يَجُز 

فعس المك. 
وأيضًا : فان الوصية لا جازت بالمَعْدوم”" بأن يقولٌ: أَوْصَيْتٌ لفلان 

E‏ علي أو بِحَمْل جاريتي؛ جار أيضًا أن يَصِحّ في غير الملك 


فتکون موقوفة» والبيع بخلافه. 
لکد 
(460): مسألة 
بيع الأغمى وشراژه للاعیان التي لم پُشاهذها قبل العَمَى لا يجو 
ویجوز نکاخه وسَلمّه. 


والفرق بينهما: هو أن الاعتماة في السّكَمٍ على الصفاتٍ لا على الرُؤيق 

وهذا يتََنَى من الأعمّى» كما يتأتى من لیر والنکاخ لا" اثر لارو 
فيه؛ لا المقصود منه حصولٌ الؤضْلة ة ولا ۳۲۷ للمُعاوضةء وليسّ 
وت البيع» فان الاعتماد فيه على المشاهدة. ل عمد معاوضة 

۹ طلت النماء ء والربح» وهذايفتقر تق قر إلى المشاهدق والروْیة]؛ 
لهذا فرق بينهما"". 

RRR 

(۱) انظر: «الاقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن الماوردي .٠١١ /١‏ 
(۲) انظر : «الحاوي الکبیر» ۸/ ۰۱۹6 (۳) في (خ): (في المعدوم). 


.۳ ۶/۲ انظر : «الحاوي الکبیر» ۱۸/۸ ۰۲ و«المهذب»‎ )٤( 

(6) انظر: «اللباب في الفقه الشافعي» ۱/ ۲ ولالبیان في مذهب الامام الشافعي» ۰۸۰/۵ 
() في (خ): (فلا). (۷) ليست في (خ) . 

(۸) ليست في (ب). )٩(‏ انظر : (الحاوي الكبير) : ۳۳۹/۵. 


(5: 5): مساألة 


إذا أقرّ العبد بسرقة عَيْن؛ نَظَرْتَء فإن کانث في يده قائمة» فهل 
یقبل ذلك أم لا؟ على قولَيْنَء وان کاتث في ید سيه لم یل ذلك 
منه قولا واحدا. 

والفرقٌ: هو أن ما في ید السَّيّدِ مَحْكُومٌ بوه" له فلم قبل إقرارٌ 
العَبّدِ عليه فيه» وليس كذلك فيما في يده على أحدٍ القولین؛ لأنه لايد 
للمّید عليه؛ فلهذا افیرقا. 

RRR 
مسألة‎ :) ۱۷ 


لا خلات على العلأهب أن اَن في ابيع يجورٌ أن یک ون جزاًاء 
وأمّارأ المال فی الكضارية اقلا یجوژ آن یک ون ا 

والفرق: هوآنه یَختام آن [یکون] رس المال مغلوما ل 
ال بح عليه ويَرْجِعٌ إليه عند المُفاصلق ومذا یی إذا ان جُزافا 
ولیس کذلك الثم ٤‏ البيع ٠"‏ فان المَضدّ منه کون الثمَن مَعَلوماء وإذا 
كان جُرَافًا فهو مَعْلومٌ بالمُشاهدق وان كان غير مَعْلوم الَذرهفلهٌذا جارٌ. 


أمَّا رأ المال في السلم فهل جور أن یکون جُزافاء أم لا ؟ على 
قولينء آحدهما: لا یجو 3 


(۱) في (خ): (بما تحته). (۲) انظر: «المهذب» ۶۷۱/۳ » و«نهاية المطلب»: ۵/ ۸۷ . 
(۲) ليست في (خ). (5) في (خ): (لتقسیط). 

(۵) انظر : «المهذب» ۲/ ۰۲۲۷ ولالبیان في مذهب الامام الشافعي» : ۰۱۸۸/۷ 

(7) في (خ) : (إذا كان الثمن). (۷) في (خ): (المبیع). 

(۸) انظر: «مختصر المزنی» : ۸/ ۰۱۸۹ و«الحاوي الکبیر» : ۵/ ۳۹۷. 


[إذا أَق العبد 
بسرقة عین ] 


[خ 1/۱۲۰] 


[في الجزاف 
في الئمن في 
البيع» وني 


راس المال في 


المضاربة] 


[في سم ما لا 
كن ميل 
بالصفة] 


م ا ؛: هم )إو 2ے 


سیم ضيم کے کک 


۶ 


ويُفَارِقٌ الثمنٌ في البيع؛ لأنَ عَقَدَ للم عَفُدُ ره وی کون راس 
المال جزافا غَرَنٌ فلِهّذا لم يَجْرْ. 


وأشا اجره ی الاجارات» فمن اصحابنا من قال: یجوز آن كر 
جزافا فولا واحدل(. 


ویفارق ران س المال في اسم حيث فلنا: ا یجو ران کون زان 
على اجر ارون ما ذكزْناهُ من عفد السَّلَم غر والجز اف فيه 
عَرَره فیتضاف عَرَرٌ إلى عَرَرِء فلهّذا لم یج والإجارة واليع عقودٌ 
لازمَة لا غرر فيهاء فَلِهّذا افتّرقاء واللهُ أعلم. 
KR‏ 
5 5): مسألة 


ی 3 5 مو 

فأماما[لا]" يُمَكِنْ ضَبْطه بالصّفة کال والجواهر؛ فلا يجوز 
أن کون مُسلّمًا فيه» وهل يجورٌ أن یکون رأ المال في السلم أم لا؟ 
على قولین *: 

فإذالّنا: يجوز فالفرق بینهما: هو أنَّهِ إذاكانَ رس المال» فهو معلومٌ 
بالمشاهدة فلهذا جار" و[ليس]" كذلك المُسْلَمُ فيه؛ لأن من" شرط 


.۸۲ و(نهاية المطلب»۸/‎ ۰۱۲۶ /١ انظر: «الحاوي الكبير» ۷/ ۰۳۹۲ و«التنبيه في الفقه الشافعي»‎ )١( 

(۲) في (ب): (يجوز). 

(۳) ليست في (خ)» ومافي (ب) هو الصواب. فاللؤلؤ والجواهر مما لا يمكن وصفه انظر: «الحاوي 
الکبیر» : ۵/ ۰۳۹۸ و«المهذب» ۲/ ۰۷۳ و«منهاج الطالبين» ص: .١١١‏ 

)٤(‏ في (ب): (بالصیغة). (5) ني (ب): (القولین). 

(7) انظر: «الحاوي الکبیر» ۵/ ۳۹۸. () ليست في (ب). 


(۸) في (ب): (رأس من). 


لت فیه آن کون فر ضرفا وهذا لا تمك ضبّطّه بالصفتة فلهّذا 


7 
فرق بينهما. 
RRR‏ 
(449): مُسألة أ 
و تا والكتابة 
- ت و ۵ و 
السَّلَهُ”" الحال جانز ۳ ولا یجوز الكتابة الحَالهة*). الحالَة] 


والفرق بينهما: هوأن زم ]ل شوط الكتابة أن يحصل المال 
وهذا لا یمن العبدٌ من تحصیله إذا كان الال لهذا كان الأجل 
شزطانبه:ولیس کانك اتام ان الم رن والأَجَل غر فإذا 52-07 
جار مُوَجَلَا فان( ومو ی بَعَدَ تن ابر و ی ولان 


. عَقَيّبَ العَقد فلهذا جار‎ ET 
FRR 
مسألة [ني اشتراطه‎ :)4650١ 
لسلم أجوة‎ 0 
إذا اڈ شتَرط في السلم بأن یکون أَجْوَدَ لم يَصِحَّ فان اشتر ترط أر دا ما اه ادا‎ 
کون سا على ال يكون]‎ 
في (ب): (یمکنه). (۲) في (ب): (المسلم).‎ )۱( 
.۷۷/ انظر: «الحاوي الکبیر» ۵/ ۰1۰۲ باتش‎ )۳( 
في (ب): (حالة)» انظر: (الام» ۹ و«مختصر المزنی» ۰۳۳/۸ و«الحاوي الکبیر»‎ )٤( 
.۳ ۱۶ و«منهاج الطالبین» ص:‎ ۸ 
ليست في (ب). (5) في (ب): (فلا)» تصحیف.‎ )٥( 


(0) في (ب): (العبد)» تصحيف. 
(۸) في (ب): (الصور) والمثبت موافق لما في «الحاوي الکبیر». 
(9) انظر: «الحاوي الکبیر» : ۰۱/۱۸ ۱8۷ . 


٤ )۱١(‏ (ب): (الوجهين)»› انظر: «الأم» : 6/ ۰۲۱۷ و (مختصر المزني»: ۸/ 1۸4۹ وابحر 
المذهب» T/0‏ 


[1/۱۲١ [خ‎ 


ا 


حعءِ فنالا فى فروق المسَنائل 


والفرق بینهما: هو[ أن تاا زدیء الا لتك آن یک ون دوه 
ما هو أَزدا منه؛ فلٌذا جار" وليس كذلك في قولیه: اجو لأنّ ما 
عن اوو هم ما 
ضبطّه؛ فلهّذا افترقا. 


:)551١(‏ مسألة 


کل ماأَضْنه إلى الک کار والزييب؛ فلا یجوم بعضه 
٠‏ ببعضرء إلا كيا وكذلك کل ما أصلّه الوَزْدُ؛ فلا يجوز يم بعضه 
ببعض الا وزنًاء فأمّا في للم نیجوز أنيْسْلِمَ في ما آضیه الیل وَزناه 
وتا مهالو دن کی 


وذلك یثل: أن یقول: آَشلمث [ليك كذا وكذا في مائة رَطْلٍ قَمْحَا 
أو اجا الاك وال فا ییا هو" شت ب مَعْفود عليه 
ال ومن" شزطه أن يكونَ معلوماء وهو بالوزن یخضل معلوما. 
کمایکون بالكبل» ولیس كذلك في بيع بعضه ببعض؛ لأنّ ذلك بيع 


عَيْنِ بعينء فَاعْميرَ فيها المُمائّلكُ فلهذا افترقا. 
2 


)١(‏ في (ب): (ما). 

(۲) قال الشافعي یاه [في «الام» : ۶/ ۲۱۷]: (أمّا آردا ما يكون منه فأكرهه» ولا يفسد به البيع من قبل 
أنه إن أعطى خيرًا من أردأ ما يكون منه كان متطوعا بالفضل وغير خارج من صفة الرداءة كله). 

(۳) في (خ): (يكون). 

(6) انظر: (الجمع والفرق» ۷۲ 1 

(0) انظر : «مختصر المزنی» ۸/ ٠۹۰‏ . 

() ليست في (ب). 

(0) في (خ): (من). 


(5۵۲): مسالة 


إذا تبايعَا بيعًا ووَجد الإيجابُ والقبول وافیرقا؛ كان للمَشتري قَبْض 
المبیع ین غير إِذنٍ البائع» ولو وَكَبَ من غيره هِبّة؛ لم يكن للموهوب 
له" القبش حتی ان له الواهث ا 


والفرق [بينهما]: هو أن عَفَدَ الببع قد انبر وتم فلِيّذا كان له 
القَنْضُ من غير إِذْنِ البائع» وليس كذلك الهبة فإنّه لم تبرغ بدليل 
أنه لو مات الواهِبُ في هذه الحالة بَطَّلّ اعد ولم یل الوارتَ 
الاقباض والبيع بخلافه. 


599 5): مسألة 


إذا شش طائرٌ في آرض إنسانٍ أو داره» أو دخل صید إلى أرضه 
رل" فيها؛ لم يَمْيكه [بذلك]» وإِنّما یک ون أحقٌّ [به] من 
غيره» فان دحل الغيرٌ إلى مله وأخدّ ذلك فقد تَعَدَّى بتَخَطّيه إلى 
مك العَيّر بغير إذنه» ويّمْلِك ذلك الشيء بالأخذ” . 


(۱) في (خ): (منه). 

(۲) انظر: «الأم) ۷ ولالبیان في مذهب الإمام الشافعي» ۰۱۱۵/۸ و«منهاج الطالبین» 
ص: ۱۷۱ . 

(۲) ليست في (خ). 

(5) في (ب): (تبرم). 

(5) في (ب): (فوطن). والمثبت موافق لما في «البیان». 

(0) ليست في (ب). 

(۷) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» ۵/ ۲۳۱. 


[فيما إذا 
عشش ار 
آو دخل نيل 
آرض انسان» 
هل یملکه 
بذلك. فیما إذا 
كان كلا ] 


[ب ۰ ۷/] 


وو لط حالف فروقانسال 
ا ف آرضه د فهو ملکه ولیس لاحد الدخول الیه 


یرم 
ه ۶ 


ولا اه 


والفرق بینهما: هو آن الكل EES‏ الاه 


ر ت 4 


في]" أرضه؛ فهو له» وليس كذلك الطَّيرٌ إذاءَ عشش في أرضه؛ ا 
بنماء لملکه؛ فلهذا لم ینک وني معنی ذلك إذا ان له شمار ریق 

لش فدخّث إليها سَمَكة لم يَمْلِكُها بذلك لکن یکون أَحق بها 

من الغير؛ أن بده على ال 

وذكر أصحابنا هاهنا فَرْعا غريبًاء فقالوا: إذا استأجر من غيره 
سفینت فدخل في | 1 لسفينة ی فلمن کر فيه وجهان: 

آحذهما: انها للمستأجر على مَعْتّی أنه أحق بها؛ لاه مَلَكَ منافع 
السّفينة بعَقَلٍ الاجارق ویده عليهاء فکان أحقٌّ بها. 

والوجة الشان: أنّها لرت التفكة لا هذه ليست من جُملة 
E‏ التي ية يَقَعٌ عليها عَقَدٌ الإجارة وإذا كان كذلك دار با 
ناه والله له أعلم. 


(۱) کذا في النسختین؛ بهذا النقط ! ولعلها: (نبت). 


() في (ب): (بعده). (۳) في (ب) : (انماء). 

(4) في (خ): (ملك). () في (خ): (لا یثبت من). 

(1) في (ب): (سماویة) في (خ): (سمائیة) وهو تصحیف منهماء والمثبت موافق لمافي «بحر المذهب». 
قال ابن الجوزي في «تقویم اللسان» [ص: ۱۲۲]: (تقول: هذه سميريّة لضرب من السفن» 
منسوبة إلى رجل يقال له: سمير» وهو آول من عملها. والعامة تقول: سمارية» وهو خطأ). 
وانظر آیضا: «تصحیح التصحیف وتحریر التحریف» للصفدي ص: ۱۹٩‏ ۳. 

(۷) في (خ): (بحر). (۸) انظر : «بحر المذهب» ۵/ ۵۰. 


فهرس الوضوعات 


منهج التأليف ا ا ا 
أهمية الكتاب وثناء العلماء عليه 0 
عملنا على الکتاب VT‏ 
توثیق اسم الکتاب ونسبته O‏ ۱ 
وصف النسخ الخطية 1 0 ۱ 
كتابُ الوَسَایّل في فزوق المَسَائِل 000 
كنات الطهارة 0[ 
کتات الصّلاة ۱۱ 
کتات الصلاة O‏ سس رو ۱۳۱۱۷۲ 
کات الز کاة OD‏ 
کتاب الصّيّام ا O‏ 
کتات المَناسك 00000 
مَسَائلٌ متفرقة في أبواب العبادات 5< 
كتابٌُ الإقرار 000 
کتاب البيوع ل 1 
تفوس الهو عاك 010000000 


